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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من ېده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي لهء وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

أما بعد. . . فإن القرآن الكريم وما «صح» من السنة النبوية ما المصدران ٠‏ 
الأصليان اشر بم الإسلامية› والسنة في حقيقة أمرها راجعة إلى القران الكريم 
ا ا الي شر د راه تنفرد بحکم لیس فيه - کا 
هو قول كثير من العلماء - ومن القران عرفنا وجوب اتباعها والالتزام با جاء فيها. 

لكن كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ وهل تكفي 
صحة الإسناد دليلا على صحة المتن لنأخذ به؟ . 

لا شك أن المحدثين قد أصّلو امقابيس التي يعرف بها مدى صحة تلك 
الأسانيد. وكان نقدهم للرجال وتتبعهم لأحواهم عملا عظی|» وکتبهم في أحوال 
الرجال وعلل الحديث كثيرة جداء وفيها نقد مفصل ا موصلة يراعونها عند 

نقدهم أسانيد الأحاديث المختلفة» لكن من يطالع كتب العلل والرجال لا جد فيها 

نقداً لمتون الأحاديث. 
اما كتب الموضوعات فلعل ابن الجوزى من أوائل الذين جمعوا بين 
الأمرين» فكان ينقد الحديث أولا بالنظر إلى إسناده ثم يعقبه - غالبا - بنقد متنهء 
وتابعه في ذلك كثير من المحدثين» حتى جاء ابن القيم فذكر القواعد والأمارات 
التي يعرف بها وضع الحديث بالنظر إلى متنه ‏ وكتب في ذلك كتابه «المنار المنيف». 


وكانت مقاييس المحدثين في نقد المتون غير واضحة لمن يطالع کتبهم 
ومصنفاتہم › فلم يفردوها بالتدوین › وليس في ذلك ۔ فيم| أعلم غير 2 
ت القيم المتقدم» مع أن كتبهم في علل الحديث من الكثرة پمکان. لذا رأيیت ان 
اوح مقاييسهم في نقد المتون. 


وبالاطلاع على اتات الفقهاء والأصوليين لمتون السنة ظهر أن 2 جهدا 
مبذولاً ف هذا الحانب» حیٹث تتضصح ع مقاییس نقد المتون وتوا ا ومن 
هنا أخڏت مقاييسهم مکاا ٤‏ هذه الدراسة» فکانت خطتي ف هذا العمل أن 
جعلته في تمهيد وثلاثة أبواب وخاعة . 


أما التمهيد فسأذكر فيه بإبجاز نبذة عن تدوين السنَة في أول أمرها حتى كتابة 
المسانيد والمصنفات. .» وعن رواية الحديث هل كانت باللفظ أو بامعنى؟ وعن ' 
الوضع في الحديث بدايته وأسبابهء وإمكانية التصحيح والتضعيف في العصور 
المتأخرة» ثم الإسناد والمتن ومدى ارتباط كل مها بالآخر» وهل يكن الاستغناء 
عن الإسناد في الحكم على المتن بالصحة؟ وهل تعتبر صحة الإسناد دليلا كافيا على 
صحة المتن؟ . 


والباب الأول: سأعرض فيه بداية «نقد المتن» عند الصحابة أنفسهم» وذلك 
من خلال النصوص النقولة عنهم نما كانت هم فيه مناقشات أو اختلافات حول 
قبول بعض الأحاديث» ونقدها للتأكد من صحة نسبتها إلى الرسول ي فقد 
جعت _ ما استطعت من الأقوال المأثورة عنهم في نقد الحديث من جهة متنهء 
وحاولت أن أستخلص من ثثاياها المقاييس الي ظهر لي اعتبارهم ها وتأصيلهم 


إياها. 
وسيتيين لنا أن امقاييس المعتبرة لديم هي: عرض الحديث على القرآنء 
وعر صه على ما صح ۔ لدی مجموعهم - من سنة رسول الله لا ومقياس ثالث 
وهو: النظر العقلي» لاحظ الباحث بداية استعماله في هذه الفترة. 
أما الباب الثاني : فسيكون عن مقاييس النقد عند المحدثين» ولعرفتها معت 
عددا ت من الأحاديث التي انتقدوها بالنظر إلى متونهاء وحاولت ان أستخ رج 


مقدمة ۷ 


منها الأصول التي تحكم عملهم» والمقابيس التي كانوا يعتبرونها فيعقبون بها على 
تلك الأحاديث . 

وقد وجدتهم أولاً: يعرضون متن الحديث على القرآن فإذا ناقضه وخالفه 

ک) کانوا يعر صول روایات الحديث الواحد ‏ وطرقه - بعضها على بعض فقد 
يتبين هم أن في الحديث: إدراجاء أو قلباء أو اضطراباء إلى غير ذلك من النتائج 

کا وجدتہم يعرضون الحديث على الستة الصحيحة» فا خالفها أو ناقضها 
ردوه» حيث نصوا على عدد كبر من الترجيحات بين الأحاديث المختلفة بناء على 
النظر في متوا. 

کک پستملون نقد کثر من الأحاديث› فاذا وحدوا في المتن 
ما الف أمراً ثابتا من جهه جهة التاريخ - كان ذلك دليلا على عدم صحته . 

ومن مقاييسهم ركاكة لفظ الحديث ومعناه» فإدا کان المعنى الذي يدل عليه 
الحديث هابطاً لا يليق بمنزلة رسول الله اة أو مستحيلا - أو منكرا - لا يمكن قبوله 
او الف ارت ال الرسول ية أو غيره من الأنبياء ما يستحيل عليهم 
فعله ا قوله ا بنزهول عنه ‏ كان ذلك دلیلا على عدم صحة ا لحدیث› فا لمعن 
السخيف والأمر المنكر أو المستحيل غا ينزه عنه رسول الله کا وود لك لانور 
في الحديث دليل على عدم صحته وبالتالي عدم نسبته إلى رسول الله ي .. 

ثم ختمت هذا الباب بذكر شبهة المستشرقين ومن تابعهم في اتجامهم 
للمحدثين بالاهتمام بنقد الأسانيد وإهمال نقد المتون. وبيان سبب تلك التهمة 
والرد عليهاء وإن كنت أعتبر هذا البحث هو الرد المفصل على مشل تلك 
الاعہامات . 

أما الباب الثالث فهو عن مقاييس النقد عند الفقهاءء وسنرى أن الحنفية من 
أكثر الفقهاء استعمالا لتلك المقاييس» وإن وافقهم الالكية في بعضها وانفردوا 
عنهم في البعض الأخرء وکانت دراستی ها من واقع کتبهم ومصنفاتېم . 


ولا كانت مقاييس نقد المتن ونقد السند ممزوجة ا فقد حاولت 
استخلاص مقاييس نقد المتون فقط ذاكرا آثارها العملية في رد بعض الأحاديث 
وعدم قبوهاء وبعد ذلك أناقش المقاييس ذاتهاء ثم الأمثلة التي مثلوا بهاء أو 
المتواترة أو ا وتبدو هذا العرض واضحة فے| أطلقوا عليه «الزيادة 
على النص» . 

ومن مقايبسهم أيضاً عرض خبر الآحاد على القياس» وعلى عمل الصحابةء 

واشتراطهم اا دک 

الواحد إن کان فا ت تعم به البلوى. 

ما المالكية فلهم وجهات نظر ف معارضة بعضص أخبار الآحاد س 
القرآنء أو للأصول العامة» ومن أشهر مقاييسهم إحاع أهل المدينة - أو 
عملهم الذي انتھی er‏ إل ج قبول ما خالفه من أخبار الآحاد وان کانت 
بأصح طرق الرواية - من جهة الإسناد -. 

وقد ناقشا هؤلاء وهوؤلاء وضر بنا الأمثلة المتعددة من الأحاديث الى اختلفت 
حوها الآراءء وعقدنا عدة مقارنات بين أحاديث وصفها بعضهم بالشهرة 
وخصصوا ا عموم الكتاب. . . بینا ردوا ما هو أقوی منپا» وکل هذا بحثناه وله 
الحمد والمنة بشيء من الموضوعية وطلب الحق من غير تعصب ولا تجريح. 

أما الخانمة فقد فصّلت فيها أهم نتائج البحث. 

وبعد/ فإنني أدعو اله تعالى أن أكون قد وفقت فيا عرضت لدراسته في هذا 
البحث. وأن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. 


الرياض - النسیم ۱/۲۰١١/١۳١٤٠ه‏ 


# ندوين اة 
% الر وابة بين اللفظ والمعن . 


# الوضع في الخديث. 
٭ التصحيح والتضعيف فى العصور المتأخرة. 
# بين السند والمتن. 


ین الس" 


دو 


قبل أن ندخل في هذا البحث علينا أن نلم إلامة يسيرة بالمنهج الذي 
كان الصحابة يسيرون عليه في تلقى القرآن الكريم والأحاديث النبوية» فهذا 
بو عبد الرحهن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن كعثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي َة عشر 
«فتعلمنا القرآن والعلم والعمل حيعا»"“ ومن هذا نعرف أنهم كانوا يتزودون 
اشتغل بالتجارة أو بالحرث والزرع أو بالرعي ما قلل تلقيهم عنه» کا كان كثير 
من أسلم من أهل القبائل يأتي إليه ويبقى معه بلا المدة اليسيرة فيتعلم منه 
أمور دنه CY‏ من القران» م ا الوفد ی أهليهم ویبلغونهم ما سمعوه . 
وقد ينسخ من الأحكام ما لا علم حم به في حينه» لكنهم يلتزمون بالحكم 
الناسخ عندما يبلغهم . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كنت آنا وجار 
لي من الأنصار من بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وکنا نتناوتب 
النزول على رسول الله يي ينزل يوماًء وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك». وهذا البراء بن عازب 


۲٤١ المدخحل لدراسة القران الكريم ص‎ )١( 
۳۳ :1 العلم‎ ٤ صحیح البخاري کات العلم - باب التناوات‎ )۲( 


يقول: وما کل الحديث سمعناه» من رسول الله کیا كان محدثنا أصحابناء 
وکنا مشتغلین في رعاية الإبل» وأصحاب رسول الله َه كانوا يطلبون ما 
يفوتهم سماعه من رسول الله يو فيسمعونه من أقرانہم» ومن هو أحفظ 
منهم» وکانوا یشدّدون على من یسمعون منه»(. 

فهؤلاءِ أصحاب رسول الله ب يعترفون آم یسمعوا کل حدیث من 
رسول الله وء بل کان يحذّث بعضهم بعضاً ما فاتہم سماعه» ول یکن 
رسول الله مو يطالب الجحميع ا ی دا 
ا 1 یرد تکليفهم فوق طاقتهم› بل أراد اليسر لأمته وصحابته» فكان 
يبلغ من حضر ویامره بالتبلیغ عنه فیقول: «نضرَ الله عبد سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم بلغها عني» فرب حامل فقو لا فقه له» ورب حامل فقو إلى من 
هو أفقه منه. . . الحديث»() ويقول في يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: 
مطل اللي بعلم علا م لا بت به ل رجل رزق اد با كز ٠‏ فلم 
ينفق منه) "“ وفي حديث وفد عبد القيس يقول: (.... . احفظوه وأخبروه من 
وراءکم»(“ . 

وإذا كان بل قد أمرهم بحفظ حديثه وتبليغه للناس» فهل من حفظه 
كتابته وتقييده؟ أم أن الحفظ قاصر على حفظ الصدور؟ 

لقد اخحتلفت أقوال العلاءِ فيي حكم IN EY‏ وكتابتهاء وهذا الخلاف 
ناشىء عن الروايات لمتعددة في النهي عن كتابة الحديث أو الإذن بذلك 
هذا آررف شبهة تعارض بين تلك الروايات» ما حدى بالعلهاء إلى الجمع 
بينها وإزالة تلك الشبهة. 
)١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم - النوع الثالكث ص ٠١‏ 
۰۸٩ : E O‏ کا روی بعضه الإمام أحمد في مسنده 

٤٠١١ من طبعة أحمد شاكر برقم‎ ٩٩ ٦ 
السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج ال س عن الجامع لأخلاق الراوي وآداب‎ )۳( 
لاع ۷ ت‎ 

SE صحيح البخاري‎ )٤( 


هید ۱۳ 


E E O ES 

أ -عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َي : «لا تكتبوا 
عني» ومن کتب عڼي غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج»'. 

ت ال ا د الخدري : «استأذنت النبي کیہ أن أکتب الحدیث فا أن 
يأذن 0 

جن آي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ب ونحن نكتب 
الأحاديث». فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك 
قال: «أکتاباً غر کتاب الله تريدون» ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما 
اکتتبوا من الكتب مع كتاب الله «قال أو هرد ل نخدت كف 
يا رسول الله؟ قال نعم» تحدثوا عني ولا حرج» فمن كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار»“ . 

ل زد ن انت عل ماربة فيال عن ديت فار سانا كه 
فقال له زید: «إن رسول الله ڪا اا ا لا کت شیئا من حدیثه) 
فمحاه). 

ه - عن عروة بن الزبر أن عمر رضي الله عنه أراد أن N ECE‏ 
فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله اة فأشاروا عليه أن يكتبهاء 
نل ي جر اه ا و ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له 
فقال: إز ن کت ردت أ ن أكتب السنن» وإنی ذكرت قوما کانوا قبلکم 
کر کتبا فأكبوا عليها» وتركوا كتاب الله تعالى» وإني والله لا ا 


مخ م كاف ازع رالراق د اب ات ى ات 00 
(۲) تقیید العلم للخطیب البغدادي ص ٠۳-۳۲‏ 

(۳) المرجع الښانی ص/۴ 

٣١ نفسه ص‎ (٤( 


۱٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


کتاب الله بشیء أبدا»(. 


ک| اورد ا لخطيب في كتابه «تقييد العلم» كثيرأً من الآثار عن الصحابة 
والتابعين في النهى عن كتابة الحديث والحث على حفظه. 


أما الروايات في الإذن بالكتابة فمنها: 


أ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: کے اکا کل شی اسه 
من رسول الله لا أريد حفظه» فنېتني قریش» وقالوا: تکتب کل 
شيء سمعته من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الخغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ية فأوماً 
باصبعه إلى فيه» وقال: «اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
حق)( ۹ . | 


قال أو رة رصی الله عنه: «ما من اشا رسول الله کا أحد أكز 
حدیاً عنه مني» إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنه کان یکتب ولا 
أکتی)^ . 


ج حديث خطبة الفتح وفيه : «فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: اكتب لي 
یا رسول الله فقال: اکتبوا لاي فلان. . . . ١)‏ . 


د - عن أي هريره : أن رجا أفارا شکی اف النبي يي قلة حفظه» 
فقال : استعن ك ون اسا ف 

ه - وعن أنس قال قال رسول الله ية :«قَيّدوا العلم بالكتاب»”“ وفيه ضعف. 
)١(‏ تقييد العلم ص ۹ . 

(۲) سنن الدارمي ۱: ۳ وتقید العلم ص Y٤‏ 

(۳) صحیح البخاري کات العلم 2 باب كتارة العلم ۱ ۳۹ وسنن الدارمي :° 

وتفييد کک ) 
(VD‏ ا الشابى ص ۹ 


تمهید 2 


کا اسنّدّل على جواز الكتابة بما فعله رسول الله ية من كتبه الكتب إلى 
الملوك» كذلك كتبه الصدقات والفرائض لعمرو بن حزم» وقوله في مرضه 
الذي مات فيه : «ائتوني بکتاب أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعده)(' . 

هذه هي الروايات التي استدل با من قال بجواز الكتابة للحديث» 
وقد اول العلا أن خر :بين تلك الروابات التعارضة- وكانت مم في 
ذلك اجتهادات كثيرة» فقد قال بعضهم: إن ني النبي ية عن كتابة 
الحديث كان خشية اختلاطه بالقران الذي ل يكن قد حم بعد وكذلك 
خحشية انشغال المسلمين بالأحاديث عن القرآن وهم حديثو عهد به» وإلى هذا 
ذهب الرامهرمزي (ت ۳٠١‏ ه) فهو يقول تعقيباً على قول أبي سعيد 
الخدري : حرصنا أن يأذن لنا النبي بي في الكتاب فأب «فأحسبه أنه كان 
حفوظا ف ول الهجرةء وحين كان لا يوّمن الاشتغال به عن القران»٠.‏ 

كا قال الخطيب بعد إيراده الروايات المختلفة وترجيح الإذن بالكتابة: 
«فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الآول إنغا هي لئلا يُضاهى 
بكتاب الله تعالى غيره» أو يُشتغل عن القرآن بسواه. . . . ولقلة الفقهاءِ في 
ذلك الوقت» والميزين بين الوحي وغيره» ولإن أكثر الأعراب لم يكونوا 
فقهوا في الدين ولا جالسوا العلاء العارفين» فلم يُؤمن أن يُلجقوا ما بجدون 
من الصحف بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرمن») . 

وقال ابن قتيبة : إن النبي عن الكتابة كان في اول الأمر ثم نخ فيي 
ا 

وقال ابن الصلاح: «ثم إنه زال ذلك الخلاف» وأجع اا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب العلم - باب كتابة العلم :١‏ ۴۹ وصحيح مسلم - كتاب الوصية 
بات ك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه : ۱۲١۷‏ . 

(۲) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص ۸١‏ . 

(۳) تقييد العلم ص ٥۷‏ . 

. ۱۹۳ تأویل تلف الحدیث لابن قتيبة ص‎ )٤( 


توسيع دلك». وإباحته» ولولا تدوينه في الكتب لدرّس ٤‏ الأعصر 
الأخحرة»(. 


ويأتي عصر الصحابة والتابعين وهم بين كاره لكتابة الحديث ومتحرج 
منهاء وبين مقبل على تدوينه وجمعه» لكن جانب الكراهة بدأ يضعف في 
نفوسهم - لزوال أسبابه» خصوصاً بعد جع القرآن في مصحف واحد 
واستقلاله عا سواه - وأسف من لم یکتب على ما فاته تدوینه» وبدأت 
الصحف تظهرء والناس يتسابقون في كتابتها وحفظها والاعتناء ا 


ومن الصحف التي دو ٤‏ عهسد الصحابة: صحيفة عل بن 
آي طالب وکانت ٤‏ قائم سيفه)» Ss‏ عبدالله بن 0 
e‏ وصحيفة جابر بن عبدالله ۶ وصحيمه ۴ هريره ۶ وصحيفة 


ا موسی الأشعري” E‏ وغيرها من الصحف . 


وياقي عمر بن عبد العزيز فيأمر عامله على المدينة - أبا بكر بن 
خن د وين اله ففرا أكت إل فا فت دد ن الد عن 
رسول الله کا وبحدیث عمر» فإني قد حشیت دروس العلم واب 
آهل 


كا كتب بعض التابعين صحفا وأجزاء» مثل أبي الزبير محمد بن مسلم 


. ٠۲ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(1) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب كتابة : ۰۳۸ جامع بیان العلم ص ٩۰‏ 

(۳) جامع بیان العلم ص ٩١۱‏ وتقييد العلم ص ۸4 - 

)٤(‏ حطوطة في مكتبة شهيد علي باشا (عن مقدمة قق ا في أصول الحديث لصبحي 
السامرائي) . 

(9) طبعت بتحقیقی محمد حيد الله . 

)٦(‏ خطوطة في مكتبة شهيد على باشا (عن E‏ لکتاب الخلاصة في أصول 
الحديث) . 

(۷) سنن الدارمي E‏ 


هید ۷ 


ابن درس الأسدي رت ٠۲۹‏ هم" وأبي العشراء أسامة بن مالك 
الدارمي ٩‏ (ت ۳۱ ھ)› وأيوب السختيانی(“ (ت مه ١‏ ھ) وهشام 
ابن عروة) (ت ۱٤١‏ ه) وغيرهم . 


ثم اتسعت المصنفات وتعددت نواحي التصنيف ک)| نجده في: «جامع» 
معمر بن راشد (ت ٠٠١‏ ه)» و«الفرائض» لسفيان الثوري (ت ١٠١١‏ ه) 
و«مسند» عبد الله بن المبارك (ت ٠۸١‏ ه) ومصنف عبدالرزاق 
(ت ۲٣٣‏ ه) ومسند الحمیدي (ت ۲۱۹ ه) وسنن سعيد بن منصور 


(ت ۲۲۷ ه) ومصنف ابن ا (ت ۲٣۰١‏ ه) ومسند الإمام أحمد 


(ت ۲١۱‏ هھ) وصحیح البخاري (ت ۲٠۹‏ ه) وصحیح مسلم (ت ۲٣۱‏ ه) 
وسنن ابن ماجه (ت ۲۷۳ ه) وسنن أ داود (ت ۲۷٣‏ ه) وسنن الترمذې 
(ت ۲۷۹ ه) وسنن النسائي (ت ۳۰۳ ه) ومعاجم الطبراني (ت ۳٠٣١‏ ه) 
وغير ذلك من المصنفات التي حفظت السنة(. 


رفاك الد اة هط م هك اة الب التو ص وكا 
مدونة محفوظةء لكنها لم تسلم من الأحاديث الموضوعة والمغلوطة» وقد جهد 
العلاء في كل العصور في تصفيتها نما علق اء فخصوا الأحاديث الصحيحة 
بكتب مفردة» ك)| خصوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة بكتب 


مفردة - أيضاً - بينوا فيها وضعها وأسبابه ومن قام به. 
ولا شك أنه كانت هم مقاييس تحكم عملهم» فالذي يصنف في 


(۱) تاریخ التراٹ العربي لسزکین ۱: ۱۲۳ وفيه أنه كتب بعض حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري . 

.٠١١ :١ المرجع السابق‎ )۲( 

. ۱۲١ :۱ نفسه‎ )۳( 

.۱۲١ :۱ نقسه‎ )€( 

. ۱۲١ :۱ نقسه‎ )٥( 


۱۸ مقاييس نقد متون السنة 


الصحيح - خاصة _ له مقاییسه الى يعرف پا ذلك وھی مقاییس شاملة 
للإستاد والقن » كا أن من يصنف فى الموضوعات تكمه مقاييسه الى يؤضلهاء 


فاد بحم على حدیث - صحیح الإإسناد - بالضعف إلا وله من المقاييس ما 
:5ل وهذا ما سنفوم بىيانه ٤‏ هذا البحث إن شاء الله . 


الروابة یں الفط والمعى 


إذا معنا روايات كثير من الأحاديث التي قاها رسول الله بيا في واقعة 
اة مع آلا لك اروا ات فة :لا غالا ما تجتها تؤفئ ذلك 
المعنى الذي أراده الرسول ية ومن هذا نعرف أن رواية الحديث من عهد 
الصحابة حتى دُونت المسانيد والصحاح كانت - في كثير من الحالات - بالمعنى» 
وليتىين هذا علينا أن نعرضص مثالا واا يؤکده ويوضحه» وسنجعل حدیث 
الأعرابي الذي بال في المسجد- وهي OE eg‏ 
E EE O‏ 
والألفاظ : 
١‏ في صحيح البخاري : عن ا قال: قال رسول الله َة : الا تزرموه» ثم 
دعا بدلو من ماء فصب عليه(“ . 
۲ - وفيه - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : دعوه وأهريقوا على بوله 
SG Cl‏ 
۴ وني صحيح مسلم عن انس قال: قال ية : «دعوه ولا تزرموه» قال: فلا 
فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه . 
اود ف عق ان 6 ها واا فا ا د 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب لاقت نات الرفق ى لأر كك ۸ ,1١‏ 


(۲) المرجع السابق باب قوله يسروا ولا تعسروا ۸: ۳۷. 


۲۰ ) ) مقاييس نقد متون السنة 


دعوه» فلا فرغ مر رسول الله ب بذنوب فصب على بوله(). 

ه-وفيه عن أنس أيضاً قال: قال رسول الله ک4: لا تزرموه 
دعوه. . . .7). 

. -وڻي سٺن آي داود. عن أي هريرة قال a‏ 
ول 2 معسرین › صا عليه 8 من مأع)» i‏ قال : «ذنوبا من 
ماء)() . 

2 2 ٤ 
ويي سنن الترمذي عن ابي هريرة وفيه. . . . فقال النبي بي : «اهريقوا‎ - 
ٍ £ ٍ 
. ۲0). . عليه سجلا من ماءء او دلوا من ماء.‎ 

۸- ويي سنن النسائي : عن أنس قال: قال كل : «دعوه لا تزرموه» فلا فرغ 
دعا بدلو فصبه علیه» . 

٩‏ - وفیه - انشا - عن ا هريرة قال: قال رسول الله َة : «دعوه وأهرنقا 
على بوله دلوا من ماء. فإغا بعثتم ميسرين. . ٩0.‏ . 

۱۰١‏ -وفیه عن انس قال: قال رسول الله بی : «اترکوه» فترکوہه حتی بال ٹم 
مر بدلو فصب عليه»(). 

١-وفي‏ سنن ابن ماجه عن أ قال : قال رسول الله مهو : رلا تزرموه» نم 

دعا بدلو من مأء فصب عليه» (*) . 
۲ -وفيه عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله كلا : «(دعوه» ٹم دعا 


(1) المرجع السابق. 

(۲) امرجم السابق ۱: ۲۳۷ . | 

(۳) سنن أبي داود كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول ٠٠١۴ :١‏ . 

. ۲۷٠٦-۲۷۰ :۱ سنن الترمذي كتاب الطهارة - باب ما جاء في البول يصیب الأرض‎ )٤( 
. ٠٤١ :١ سنن النسائى كتاب الطهارة - باب ترك التوقيت في الماء‎ )( 

»( المرجع السابق ۱: E۳‏ 

(۷) نفسه: كتاب الياه باب ترك التوقيت في الماء ١‏ 

(۸) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البؤل كيف تغسل ٠۷١ :١‏ . 


۲١ تمهید‎ 


بسجل 2 ماء فصب 


الله و بالمعنى› ينقلوا ألفاظه ک طق ہا فهذه الروایات تذكر أنه 
قال : «دعوه لا تزرموه»»› أو: «اتركوه»» أو: «لا تزرموه» فقط أو: «دعوه) 
فقطى أو: «لا تزرموه دعوه»» ومعلوم أن الرسول بل لم ينطق بجميع 
هذه الكلمات التى وردت ني الروايات في ذات اللحظة» لكنه نطق بإحداه 
ونقلها الرواة بامعنى لا بلفظ الرسول بيا كا نطق به» ولو حاولنا الجمع مثا 
أن نقول: لعله قال: «دعوه لا تزرموه» فمنہم من اکتفی ببعض کلامه فروی 
ا قال : «دعوه) أو: رلا E‏ ومنہم من ر کلامه کله فروی أنة فال 
«دعوه لا تزرموه» فبمادا 0 رواية «اتركوه»؟ رواية «لا تزرموه دعوه») 
بتقديم لا تزرموه» أو رواية النسائي : «دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من 
ماء. . .»؟ وهذا كلام متصل فأين كلمة «لا تزرموه» وهي حمل معنى لا 
کل ردغ ار «اترکوه» فإدذا کان می قال :«لا تزرموه) ول يذكرها الراوي 
هناء ٠‏ فمعنى ذلك أنه نقل كلامه بالمعنى» ول ينقل ألفاظه كا هي كاملة. . . 

ومن كل هذا نعلم أن رواية الحديث في عهد الصحابة ومن بعدهم 
كانت غالباً بالمعنى» وهذا القول لا ينفي أن تشتمل الروايات التعددة على 
كشر من الألفاظ المتفقةء فإن وجود ذلك هو الأمر الطبيعي . بل وجدنا من 
حرص على أداء لفظ النبي بي فيا يرويه فقد كان ابن عمر من الصحابة 
المتشدّدين في الرواية باللفظء فعن عبيد بن عمير قال قال رسول الله م : 
«مثل لمنافقق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين» فقال ابن عمر: «ويلكم لا 
تکذبوا على رسول الله إنما قال رسول الله يي : «مثل المنافقق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين»() فاعتبر تغيبر لفظة «العاثرة» «بالرابضة» كذباً على 
رسول الله د . 


۲۲ مقاييس نقد متون السنة 


ن عن ع ف کان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم 
ينقص منه» وم مجاوزه› وم يقصر عنه('). 


قال : کان هذا ال أقوام کان أحدهم لن حر من 
الساء أ ليه من أن TET‏ وإن أحدهم اليوم بحلف على 
السمكة أ وإنها لمهزولة(. 

کل هؤلاء کانوا يرون التشدد في رواية الحديث على اللفظء وقد 
کر الان وو ان لإمام مسلم يحافظ على اللفظ كثيراً ويعتني 
به بخلاف البخاري فلم يكن يلتزم دائ بمراعاة اللفظ كا عرف من مذهبه 
في تجويز ذلك“ . 

أما جهور العلهاء من الصحابة والتابعين والمحدثين والفقهاء والأصوليين 
فقالوا: بجواز رواية الحديث على المعنى» لكنهم اشترطوا لذلك شروطاً مهمة 
حتى يكون النقل سلب مؤدياً المعنى الذي أراده بل من ألفاظه تلك «فإذا ل 
يكن الراوي عال الألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء خبيراً بجا يحيل معانيها 
بصیرا بمقادیر التفاوت بينهاء م الرواية لما سمعه e‏ بلا حلاف 2 . 


u‏ جما ا شاعا من الكلم» فأما اک 
فیجوز نقله بالمعنى من کان عا بوجوه الو الظاهر : فلا جوز نقله 
المعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم ! بفقه الشريعة. فأما المشكل 
والمشترك: فلا جوز فيهيا النقل بالمعنى أصلاء إن المراد بها لا عرف إلا 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 

(۲) نفسه ص ۲۷٤‏ . 

(۴) أئمة الحديث النبوي للدكتور الحسيني هاشم ص ۱۲۲. وقواعد في علوم الحديث للتهانوي 


ص ٤٥١‏ . 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 1« التبصرة والتذكرة للعراقي ۲: IA‏ فتح المغيث للسخاري 
۲: ,؛ تدريب الراوي للسيوطي ۲: ۹۸ توضیح الأفكار للصنعاني ۲: ۳۹۲ . 


١ ) هید‎ 


بالتأويل» والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس» فلا يكون حجة على 
غيره» أما المجمل: فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لإنه لا يوقف على المعنى فيه 
إلا بدليل آخرء والمتشابه كذلك لإنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه› 
فكيف يتصور نقله بالمعنى؟ وأما ما يكون من جوامع الكلم: كقوله عليه 
السلام: «الخراج بالضمان» وما أشبه ذلك فقد جوز بعض مشائخنا نقله 
بالمعنى على الشرط الذي ذكرناه في الظاهر»'“. 

وقد استدل المتشددون في النقل -من العلاء- على اللفظ بحديث 
رسول الله اة ضر الله امرءاً سمع منا حدياً فحفظه حتى يبلغه» فرب مبلغ 
| له من سامع) وف رواية : «رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه»"› . 

ک| استدلوا بحديث البراء بن عازب وفيه (... وبنبيك الذي 
أرسلت فال فقلت کا علمنی غير أن یی قلت: ورسولك فقال ۔ م ۔ بیدہ 
في صدري OE‏ 
قالوا: فالرسول َيه م يسوغ له مخالفة اللفظ مع أن «الرسول» «نبي» 
وزيادة. 

استدلوا به غر 9 هم o NI‏ المبلغ 

أن يبلغ ما سمعه لا دليل فيه «وذلك لأن من نقل معنى اللفظ من غير 

ولا ا یقال: ادى ما سمع کا سمع» وهذا يقال لن 
ترجم لغة إلى لغة ولم يغير المعنى : دی ما سمع کا سمع» ویدل على أن 


ا السرخحسي تصرف ۱: ۴٠۹‏ ۔ ۳١۷‏ وانظر: الكفاية ص ٠٠١٠-۳۰۰‏ 

( م اد ٩٩ ٩‏ برقم ۷ع ورواه الترمذي - وصححه - وابن ماجه وابن حبان وهو في 
الكفاية ص ۲٦۷‏ . 

(۳) الكفاية ص ۲٦٢۷‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري - خر كتاب الوضوء ۱: »۷١‏ کا رواه مسلم وغيره. 


۲٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


مراد من الخبر إنغا 2 المعنى دون اللفظ ما ذكر من التعليل وهو: 
اخحتلاف الناس في الفقهء إذ هو المؤثر في اخحتلاف المعنى وأما الألفاظ التي لا 
DS E‏ 
والأفقه ومن ليس بفقيه» ولا يكون مولراً في تغيبر المعنى»('). 


على أن رواة هذا الخبر أنفسهم قد رووه على المعنى» فقال بعضهم : 
«رحم الله» مکان «نضر الله» و «من سمع) بدل «امرءا سمع» و«روی مقالتي» 
بدل «منا حدیثا) ووآدا مکان «یہلغه»» وروي : «فرب مبلغ أفقه من مبلْغ» 
مکان «فرب ملغ أًحفظ له من سامع»» ورلا فقه له» 2 «غبر فقيه) 
والفاظ سوئ هذه متنا U‏ الخبر» والظاهر يدل أن هذا الخبر نقل 

على المعنى فلذلك اختلفت ألفاظه وإِن كان معناها TET‏ 


ولو قيل: لعل الرسول ية قال هذا الحديث في أوقات مختلفة» وهذا 
لیس بحديث واحد بروايات متعددة» بل هو عدة اخادیت لذلك اختلفت 
ألفاظ کل حدیث من غیره. 

لو قال ذلك قائل فيمكن الرد عليه: بأن هذا إن كانء فهو دليل لجواز 
نقل الحديث بالمعنى - بشروطه - ذلك أن الرسول ب بفعله هذا شرع لنا 
التعببر عن معنى واحد بألفاظ ختلفةء وهذا منه تخفيف على الناقلين عنه 
وتسهيل هم مهمة التبليغ للناس» فهو ينوع ألفاظه وعباراته في المعنى الواحد 
مشيراً إلى أن هذا الأمر واسع ويسير ما دام المعنى واحداً. 

0 الحديث الثاني الذي استدلوا به - حديث البراء - فإن «النبي» أمدح 
من «الرسول» ولكل واحد من هذين النعتين موضع › ل تری أن اسم 
«الرسول» يقع على الكافةء واسم «النبي» لا يتناول إلا الأنبياء خحاصةء وإنغا 
E e E‏ 


(1) الإحكام للآمدي ۱: ۲۸٤‏ . 
(۲) الكفاية ص .٠٠٠١‏ 


تمهید 0 


«وبنبيكڭ الدي أُرسلت» جاء بأمدح النعت وهو (النبوة» ثم قيده بالرسالة حين 
قال : «الذي أرسلت». 


أما من أجاز الرواية با معنى فقد أورد بعضهم عدة أحاديث مرفوعة 
كحديث ابن مسعود: أن رجلا سأل النبي بي وقال له: يا رسول الله تحدثنا 
بحديث لا نقدر أن نسوقه كا سمعناه» فقال النبي بي : «إذا أصاب أحدكم 
المعنى فليحدث» . 


کا رووا حدیثاً آخر لکنه مضطرب لا يصح کا قال السخاوي عنه» 
و اوی و ری ن ااا و ا ل ی 
هذا حديث مرفوع» لكن فعل الصحابة والتابعين يدل على أن ذلك جائز لا 
بأس به فقد قال مكحول: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: يا أبا الأسقع 
حدثنا حديٹا سمعته من رسول الله ية لیس فيه وهم ولا نسیان» فقال: هل 
قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئ؟ قالوا: نعم قال: فهل زدتم ألفاً أو 
وشا قل ا ند تقض وما نحن اولك لظم قال 
هذا القرآن بين أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والہار» فكيف ونحن نحدّث 
بحديث سمعناه عن رسول الله َة مرة أو مرتينء إذا حدثتكم على معناه 


IR 


وعن أبي سعيد قال: كنا نجلس إلى النبي هة عسى أن نكون عشرة 
نفر نسمع الحديث» ف منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد“. 


.٠٦ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۳۰۲ نفسه ص‎ )۲( 

(۳) فتح ال 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) الكفاية ص ۳٠۸‏ . 

. ٠٠١۹ الکفایة ص‎ )٩( 


۲٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


وقد استدل الشافعى على جواز الرواية با لمعنى بحديث: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف. فاقرؤا ما تيسر منه» قال: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل 
كتابه على سبعة أحرف» علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل همم قراءته وإن 
اختلف اللفظ فيه ما لم يكن احتلافهم إحالة معن - كان ما سوى كتاب الله 
أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يُجلٌ معناه. 


وکا ذکرنا - - أن من تتبع روايات حدیث واحد - وجد أن روايته 
کان لعن و وان کانوا يفعلون ذلك بدون حرج» وهذا هو الأمر 
الطبيعي 2 تدوين الحديث في حياة رسول الله ي تدويناً شاملا . بل إن 
کتابته في اول العهد مني عنهاء فإذا هى النبي به أصحابه عن تدوين 
حدیثه» وکانت روایتهم لتلك الأحاديث بعد سنين طويلة من تحملها تصل 
إلى أكثر من نصف قرن من الزمان فالطبيعي أن يذكر الراوي معني معيناً وقد 
يذكر بعض الألفاظ المعبرة عنه» لكن من النادر جداً أن يذكر كل ما سمع 
بلفظه دون تغيبر أو زيادة أو و ا التعببر عن ذلك لحن بألفاظ قريبة 
ما سمع فهو أمر مكن وطبيعي لا حلاف عليه. 

وإذا علمنا أن اللفظ النبوي غبر مقصود لذاته ولا متعبد به"» تأکد 
لدينا جواز رواية الحديث على المعنى شرعاً ووقوعه فعلاً من الصحابة والتابعين 
والرواة حتى دونت الكتب والمسانيد في العصور المتأخرة. 

وإذا قال أكثر العلاء بجواز الرواية بالمعنى واشترطوا لذلك شروطاً 
ذكرناهاء إلا أن هذا أمر متأخر عن نقل الحديثء فأصحاب تلك الشروط ل 
يحضروا النقل من بدايته» بل هم -على الأقل - في القرن الثاني الهمجري» وني 
الفترة بين عهدهم وبين عهد الرسالة قرنان من الزمان هي فترة نقل السنة› 
وكان الرواة فيها بين حافظ ضابط أو خفيف الضبط وبين كثير الغلط 


(۲) الأحكام للآمدي :١‏ ۲۸۵ . 


تمهید ۲۷ 


والوهم» وفيهم من يتحرى الدقة فيا يرويه من ذات نفسه» وهذا التحري 
تختلف درجته من راو إلى آخر» ولم تكن هناك «سلطة» تمنع الرواة من النقل 
بالمعنى إلا بشروطه. حيث كثر الدخلاء على الحديث وأهله» حتى أصبح 
الثقة الحافظ نادراً بين ذلك العدد الضخم من الرواة» وكان منهم من يحب 
أن یشتهر ویصبح عا يشار إليه بالبنان ويبحضر جلساته الآلاف» فإذا لم يكن 
ورعاً تقيا جد من ينعه من الخلط في الأحاديث والإغراب فيهاء بل 
وتزویرها حتی یکٹر طلابه ومریدوه. 

ف حدث من هذا الاحتلاف بين الأحاديث. وما دخحل ميدان الرواية 
من رواة لا يدققون في) يروون» واجهه العلهاء بجهود تكشف ما فيه من قوة 
أو ضعف وزيف» فكانت وسيلة العلاء إلى هذا الاتجاه إلى أحد أمرين: 
السند أو المتن» وسيتجه هذا البحث إلى بيان الثاني منها بإذن الله تعالى . 


الوضع في المد 


المحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع» وهو شر الأحاديث 
أ عرفة(' . 


بداية بة اوضع إدا e e‏ حياة ا وجهادمم 
رسول 0 وهو ڪه . من نفسه ا ا ا فلم 
GSE‏ أحاديثهم فيا بينہم» فمن هذه صفته لن 
یکذب على رسول الله ما ا رضي الله عنه قال: «والله ما 
کنا نکذب. ولا ندري ما الكذب»“ والبراء بن عازب يقول: «ما كل ما 
نحدثکم عن رسول الله مي سمعناه منه» مه ها ماه مه ومنه ما حدتا 
صان ونحن ل نکذب)() فکیف يڪڏبول وقد علموا أن رسول الله ا 
قد قال: «من كذب على متعمداأ فليتبواً مقعده من النار». 
الله عنم : محمد رَسُولٌ الله والْذِينَ مَعَهُ أشدَآء على الكفار راء بينهُم تَرَاهمْ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۱۲ واختصار علوم الحديث لابن كثير ص ۷۸ التبصرة والتذكرة 

c١ +:‏ فتح المغیٹ ۱ : ۲۳٤‏ تدريب الراوي |: VE‏ 

(۲) قبول الأخبار ومعرفة الرجال للبلخي _ مخطوط - ورقة/۹. 
(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم - المقدمة E‏ 


رُکعاً سَجْدَاً يبتغونٌ فُضلاً من الله ورضواناًء سِيمَاهم في وَجُوههم . . .4 الآية 
) (الفتح : )٩‏ فقوم هذه صفتهم» وهذا ثناء الله عليهم وتزکیته هم لا 
يبصدّق مسلم ما يروؤجه الشيعة عنهم من أن مهم من كذب على 
رسول الله 5ل ز ني حياته وبعد ماته» والقول الحق ما قاله الأئمة الأعلام: من 
a‏ في أخر خلافة عثمان» أو كا يقال بعد الفتنة أي فتنة مقتل 
عثمان» أو فتنة e‏ ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء 
فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فَيُؤخذ 
حديثهم » وينظر إلن أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. 
وبعد هذه الفتنة خرجت النحل والمذاهب» وازدهرت حركة الوضع 
وانتشرت» فكل فرقة تحتاج إلى ما يؤيد مذهبهاء ول يكن القرآن الكريم 
مقدور على تحريفه ولا الزيادة فيه» لكنهم استطاعوا أن يروجوا كثيراً من 
الأحاديث التق وضعوها تفسيراً لآيةء أو بياناً لسبب نزول ما يوافق أهواءهم 


واراءهم الزائخة ٤‏ ا والأشخاص› حیٹث انتشر ا بعل ف کتی 
المغفسرين والمؤرخحين» إلا أن المحدثين وقفوا ها بالمرصادء وبيّنوها في کتبهم 
وحلقاتهم . 


أسہاب الوضع : لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية وحصل الانشقاق 
في جيش علي ظهر الخوارج ا ج > ثم بدت الفرق تنتشر والآراء 
تكثر » وكان الخلاف السياسي من اهم اسات الوضع» حيث نشا الشيعة 
والتشيع بعد مقتل علي رضي الله عنه» وكان منهم من تستر بالإسلام وهو 
من أبعد الناس عنه وأكرههم له» فقام كثير منم بوضع الأحاديث في 
التتصيص على أحقية علي في الخلافة» ومدحه وثلب معاوية والحكمين وغيرهم 
من الصحابة» لكن المحدثين تنبهوا هذه الصفة السيئة عند - بعض - الشيعة 
فاحترزوا في الأخذ منهمء قال مالك: «نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة 


.٠١ :١ صحيح مسلم - المقدمة‎ )١( 


۳١ عهید‎ 


أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» “ وقال الشافعي : « ار 
أحداً أشهد بالزور من الرافضة»“ وقال عبد الرحمن بن مهدي مخاطباً الإمام 
مالك: يا أبا عبد الله : سمعنا في بلدكم يعني المدينة - أربعمائة حديث في 
أربعين يوماًء ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله _ أي في البصرة - فقال له: 
من أين لنا دار الضرب التي عندكم؟ تضربون بالليل وتنفقون بالهار»" 
وهكذا عزا مالك كثرة الأحاديث التي يتداوما العراقيون إلى الوضع في 
الحديث» في حين يتشدد أهل المدينة في قبول الحديث وروايته» وهذا التدقيق 
ى اديت هو الذئ. أكسب عم المدينة فة اغلاء ادن الإسلامة 
المختلفة» “. 


ولل يكن الرافضة وحدهم في ميدان الوضع بل كان من الخوارج وأهل 
السنة من يضع الحديث» فعن عبد الرحهمن بن مهدي عن ابن هيعة عن شيخ 
من الخوارج أنه سمعه يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين فانظروا 
عمن تأخحذون دینکم » فإنا كنا إذا هوينا أمرا صیرناه ا ويي هذا بيان 
أن من الخوارج من کان يصع ا لحدیث a‏ َ المشهور عنهم تکفر مرتکب 
الكبيرة» والكذب على رسول الله ي من أكبر الكبائر! 

E E a e 
وهدا به 9 رکان زهك ویجن‎ e فيمن یسب إل ار‎ 
.۸۸ الاعتدال لابن تيمية ص‎ e 
.۸۸ النتقى من مناج الاعتدال ص‎ (۳) 
. ۲١ في تاريخ السنة المشرفة - أكرم العمري ص‎ RH 


() الكفاية ص ٠١۸#‏ والموضوعات لابن الجوزي ۱١‏ : ۳۹-۳۸ ولسان e‏ لاور جج 
E i SE ER‏ 


)١(‏ صحيح مسلم - المقدمة - بلفظ قريب منه ١۷ :١‏ - ۸ءء والموضوعات لابن الجوزي 
E‏ 


۳۲ مقاييس نقد متون السنة 


شهوات الدنيا ویتقوت الباقلاء تصوفاًء وات أسواق بغداد یوم موته» ال 
عن الأحاديث التي محدّث ہا فيقول: وضعناها لنرقق ہا قلوب العامةء 
a‏ نظرت البارحة فيمن سمعت منه بالبصرة يقال له: بكر بن عیسی › 
فوجدتېم ستین رجلا(). 

قال ابن حبان: وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزى من صلب 
هل زمانه في السنة وأذّم عنهاء وأقمعهم لمن خالفهاء وكان مع هذا يضع 
الحديث» وقد وضع في فضائل و يقول: إني 
أحتسب في ذلك» . 

ای یات این ای آل ع اك ی کا 
كذلك!» والحق أنه لي تسلم فرقة من الفرق ولا مذهب من المذاهب من 
دخحيل وقلیل دین» يضع الأحاديث ویکذب على رسول الله م وإذا کان من 
الشيعة من يكذب ليمدح عليا ويرفعه فوق الأنام ويثلب معاوية وعمرو بن 
العاص وغيرهماء فإن من جَهلة هل السنّة من تأخذه العِزة بالإثم فيكذب في 
حديث رسول الله ي ليمدح أبا بكر وعمر و و ا 
بمثله» وهؤلاء وأولئك جنوا على الإسلام جناية كبيرة» وأساءوا إلى الطرين. 

ف اط ها وة اة تالز عو رة فال قال 
رسول الله ية : لكل نبي وصي › وإن عليا وصيي ووارڻي»“ وأيضا 
حديث «خلقت انا وعلي من نور وكنا على يمين العرش قبل أن يخلتق الله آدم 
ألفي عام ٩‏ 

ومن الأمور المستهجنة الشنيعة» ما يذكره الشيعة من إرسال قنفذ إلى 
(1) الموضوعات لابن الجوزي ٤٠١ :١‏ . 
() المجروحين لابن حبان 1١١ :١‏ والموضوعات لابن الحوزي 4١ :١‏ 


. ۷٦ :١ الموضوعات لابن الحوزي‎ )۳( 
.٠٤١ :١ المرجع السابق‎ )٤( 


هید 5 


ر 


بيت فاطمة» وأن - عمر- ضرا بالسوط فصار في عضدها كالدملج» 

وضغطها بين الباب والحدار فصاحت يا أبتاهء وجعل في عنق علي حباا بقاد 
به» وفاطمة خلفه تصرخ» وابناه الحسن والحسین یبکیان. . .)0. 

ومن الآحاديث التي وضعها جهلة أهل السنّة أنه َي أخذ القلم من يد 

على فدفعه إلى معاوية» ٠‏ وأنه قال: «الأمناء عند الله ثلاثة : أنا وجبريل 


ومعاوية»)( . 


والسبب الثاني الذي دعا إلى الوضع : العداء للإسلام: 


ذلك أن الدعوة الإسلامية ممثلة في دولة الإسلام قد حت من الوجود 
آثار دولتین عظيمتین» فدخل كثير من شعو) في الإسلام أفواجاًء وكان منم 
الصادق في إسلامه وحبه وولائه» ومنهم المتستر به والذي لا تهمه المبادىء ولا 
القیم في سبیل حصوله على أغراضه وأهدافه» فکم من داخل فيه وکل همه 
الهدم والفساد والإلحاد من الزنادقة والمجوس وعبدة الأوثانء قال حاد بن 
زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله َة أربعة عشر آلف حديث»“ من 
أمثال عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قال عندما أيقن بالقتل: والله لقد 
وضعت فيكم أربعة آلاف حديث» أحرّم فيها الحلال» وأجل فيها الحرام» 
ولقد فطرتکم في یوم صومکم» وصومتکم في یوم فطرکم»(). 

ومن الأحاديث التى وضعها هؤلاء الزنادقة حديث عرق الخيل: «قيل 
یا رسول الله مِم ربنا؟ قال: من ماءِ مرور» لا من أرض ولا ساء» خلق 
خيلا فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق»› ومثل هذا لا يضعه 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أي الحدید ۱: ۱۵۸ ۔ .٠١۹‏ 
(۲) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ٠٠١‏ . 
)۳( الموضوعات Tb‏ الجوزي \V‏ 
)٤(‏ المرجع السا ۴۸2١‏ 
(0) نقسه ۱: ۳۷. 
(1) نقسه ۱: ۱۰۵١‏ . 


۳٤‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


مسلم ولا من في قلبه حبة خردل من إيان» كا لايقبله من له مسكة من 
عقل» وكحديث: «إن نفرا من اليهود أتوا الرسول ي فقالوا: من محمل 
العرش؟ فقال: تحمله اهوام بقرونها» والمجرة التي ف الساء من عرقهم › 
قالوا: نشهد أنك رسول الله ٩'()‏ . 

الست الالك: العضب للج الل والذهب واللك 


کان فن انات وضع الحديث تعصب الجهال لجنس معين ا ما 
عداه من الأجناس البشرية» كاعتزاز العري بعربیته واحتقاره للترك وال 
أو غيرهم من الأجناس والألوانء هذا مع أن الإسلام أك عنهم نعرة 
الجاهليةء وجعل المسلمين أمة واحدة مهما اختلفت اللغات والأجناس 
والبلدان» قال تعالى : ظ وجَعلتاكم شعُوباً وفَبائل لّعارفواء إن أكرمَكم عِندً 
الله أتقاكم ‏ (الحجرات: )٠١‏ فجعل الميزان الحقيقي هو التقوى» فبها 
و و و ی ی ن ا ا ای ي 
ق فون اللعصن عن ل ترج اه مار ا هو اللي جيل مم هن 
يكذب على رسول الله َو فيقول: «أبغخض الكلام إلى الله الفارسيةء» وکلام 
الشياطين الخوزيّة» وكلام أهل النار البخارية» وكلام أهل الحنة العربية»0) 
ويقول: «الزنجي إذا 8 وإذا جاع سرق»(“ ومثله: «اترك ما 
تركوكم » فإن أول من يسلب أمتي e‏ وما 2 الله بنو قنطورا»(““ ومثله 
«اتقوا السود واهنود e‏ بطناً»(“. 


.١١١ :١ الموضوعات لابن الحوزي‎ )١( 

(۲) تنزيه الشريعة المزفوعة لابن عراق .۱۴١۷ :١‏ 

(۴) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري ص ٤٦٤‏ . 

)٤(‏ المرجم السابق ص ٠٠١‏ وقنطورا: جارية إبراهيم الخليل قيل انها ولدت له أولاداً منم 
الترك والصين . ) 

(ه) الفوائد المجموعة للشوكاني ص ٤١١‏ . 


o هيد‎ 


ندحا دا الدهت ونلا ليرت وهةا من أهجن الأنور واسرتا على الإسلام 
فة ومن الاعات وای من بعدي رجل يقال له النعمان بن 
ثابت» ویکنی ابا حنيفة» لیحیین دين الله وسنتي على یدیه» ٩‏ ومثله «یکون 

أمتي رجل يقال له ا حا هو سراج أمتي تي) ”“ وحديث «(مجيء اکر 
رل عا ت ن كام که SR AC‏ 
خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة» ”“ ومثلها: «يكون في 
متي رجل يقال له محمد بن إدريس» اضر على أمتي من إبليس». 


ول يقف الوضع عند هذا الحدء بل تعدى إلى وضع أحاديث توافق 
المذهب وترد على من خالفه» ومن ذلك ما ذكره الحاكم قال: بلغي أنه كان 
يمن يضع الحديث حسبة (يعني محمد بن عكاشة) فقيل له إن قوماً يرفعون 
أيديهم في الركوع وعند الرفع منه فقال: حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سام بن عبد الله بن 
فر ف بيه قال قال رسول الله ية : «من رفع يديه في الركوع فلا صلاة 
له»» فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب. فإن الرواية عن الزهري ذا 
الإسناد بالغة 8 A E O E‏ 
الا وسا کب هر لذت 


ولا شك اد كثيراً من الخلافات الفقهية ناشىء عن الأحاديث الموضوعة 
الواردة في كل باب من الأبواب. 


السبب الرابع : القصص والوعظ: في أخر عهد الخلفاء الراشدين 
دات ظاهرة جديدة على اللجتمع الإسلامي هي : حلقات القصاص 


.٠١ :۲ تنزيه الشريعة المرفوعة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) نفسه . 

. نفسه‎ )٤( 


.۲۸۹ - ۲۸۸ :٥ لسان المیزان لابن حجر‎ )٥( 


۳٣‏ ) مقايبس نقد متون السنة 


والوعاظ» فكان هؤلاء بجلسون في المساجد ليعظوا الناس ويجحدثوهم عن أخبار 
الأمم الماضيةء بُسندون بعضاً منها ويرسلون الآخر» وكان الناس يلتفون؛ 
حوهم» > کا کان يجلس أكثر من قاص في مسجد واحد» ومع ظهور التنافس 
بينهم وححبة كل واحد أن يلتف الناس حوله» اضطر أكثرهم إ إلى التجديد 
والإغراب ٤‏ القصص والأحاديث ليكش ليكثر المريدون» وبالتالي تکثر العطايا 
واخار د الناس کل يوم بجدید » وکل ما كانت القصة عريبةه عجيبة 
كان إقبال الناس على القاص عجياً وعطاؤهم له أكثرء هذا لم نستغرب أن 
تقفل أسواق بغداد یوم مات «غلام خليل» وهو من أكذب الرواة. 
ولقد كان لكذب القصاص على رسول الله يياو أثار بارزة في الحديث» 
ع ا ات الا وعجر د الاد داد القن 
کا كان لسيرتهم الشخصيّة في الحياة أثر كبير في تقبل العامة لأحاديثهم 
SEES POE‏ من خيال بعيد 
ابن یوسس الكدييي فال : کنت RS‏ ا يفص › فقال : )ا E‏ 
النبي ية فاطمة» أمر الله شجرة طوبى أن تنثر اللؤلؤ الرطب يتهاداه أهل 
الجنة بينهم في الأطباقء فقلت للشيخ هذا كذب على رسول الله بى فقال: 
ويجك!! اسكت حدثنيه الناس(). 
وعن الشعبي قال: دخلت مسجداً أصلي اال ج د ع 
اللحية قد أطاف به قوم فحدثهم فقال: حدثني فلان عن فلان. . . يبلغ به 
النبي وي : أن الله خلق صورين» له في كل صور نفختان» نفخة الصعق 
ونفخة القيامة» قال الشعبي : فلم أضبط نفسي أن خففت صلاي ثم 
انصرفت› فقلت للشيخ : اتق الله ولا تحدثن با لخطاًء إن الله على إلا 


مهید ۲۷ 


ضور اواخدا ولغا هى فاته اخ الضعن اونفكة القامة قال ل + .ا 
فاجر! إنغا بحدثني فلان عن فلان وترد عليَ» ثم رفع نعله فضربني اء وتتابع 
القوم علي ضربا معه» فوالله ما أقلعوا عني حتى حلفت ضحم أن الله تعالى خلق 
لائين ورا له ي کل صور نفخة فأقلعوا عي ٩)‏ 


وجاس أحدهم يفسّر قوله تعالى: «عَسَى أن بعك رَبك مَقَاما 
حمُودَاً & (الإسرآء: ۷۹) بأنه بجلسه معه على عرشهء فبلغ ذلك الإمام محمد 
ابن جرير الطبري» فاحتدٌ من ذلك وبالغ في إنكاره» وكتب على باب داره: 
سبخان من ليس له انيس ولا له ي عرشه جلیس» فثارت عليه عوام بغداد 
وروا بيته بالحجارة حتى انسد بابه بالحجارة وعلت عليه»>. 


وهذا دليل على تعلق العامة ؤلاء القصاص» والحقيقة أن هذا أمر 
طبيعي إذا انسحب العلاء من الساحة وتركوا المساجد للقصاص يعبثون 
بعقول الناس وعقائدهم» دون وازع من دين أو سلطان» فلو عاش أصحاب 
العلم مع الناس» وجالسوهم وبينوا هم ای اا ل وصبروا على 
ات الال ى الات وات لطا ل شه أولئك الكذابون 
إلى ركن بعيد» وفقدوا كراسيهم وحلقاتہم» وكان العامة حربا عليهم لا 
غا ي وة ال ال افا ا ا ق 
الموضوعات من كتب» وكم جمع من مجلدات ضخام تحتوي على تلك 
الأحاديث الموضوعة والمكذوبةء ولكننا لا نزال نسمع من خطباء يعض 
اا خف احا ار وو ن نسمع من بضر لظا دا 
واا صا بل إذا سمع الناس أا ا ا 
وعلا الصياح»› وإذا سمعوا حديثاً صحيحا م يعوه و ما سمعوه! 


. ٩۷ المرجع الابق ص‎ )١( 
. ٦١ نفسه ص‎ )۲( 


۳۸ مقاييس نقد متون السنة 


السبب الخامس : حاملة السلطان: 

كان لابتعاد العلاء والمحدثين عن مالس السلطان أن جروا أصحاب 
الشهوات الخبيثة» والنفوس الدنيئة على التظاهر بالعلم ولبس ثياب العلماء 
والدخحول على السلاطين والخلفاءء لينعموا من خيرهم ويحظوا بالمناصب 
والكراسي على حساب الدين وأهله» ويُصدرون الفتاوى والأحكام عن غير ٠‏ 
عَلم ولا تحقيق. 

ومن كان النفاق لباسه والكذب سيرته فلا يمه أن مجامل خليفة أو 
يرضیه فیحل له ما حرمه الله عليه» ولا أدل على هذا من قصة غياث بن 
إبراهيم مع المهدي إ دحل عليه وهو يلعب بالحمام» فقيل له: خدث اس 
المؤمنين» فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي ىيو قال: «لا سبق إلا في 
نصل أو خف أو حافر أو جناح» فأمر له المهدي ببدرة فلا قام قال المهدي : 
أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله ثم قال: أنا حملته على ذلك 


ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه('. 
وهناك اتات خحاصة تقتضي من : بعضهم - في بظة ان يضہع 
الحديث» فهذا سعد بن طريف الإسكافي يرى ابنه باكياً فيقول له: مالك؟ 
۴ ك 
ابن عباس عن رسول الله َي قال : «معلمو صبیانکم شرارکم». 
وقد وضع علماء الحديث قواعد يكن عن طريقها أن يعرف الحديث 
الصحيح من الموضوع قال ابن دقيق العيد: «وكثيراً ما بحكمون بذلك (أي 
الوضع) باعتبار يرجم إلى المروي وألفاظ الحديث»ء وحاصله: أا حصلت 
هم بكثرة محاولة ألفاظ النبي بيا هيئثة نفسانية» وملكة يعرفون بها ما جوز أن 


.٤)١ :١ والموضوعات‎ ٦٦ :١ المجروحين لابن حبان‎ )١( 
EEN والموضوعات‎ e E المجروحين‎ )۲( 


هید ) 8 


يكون من ألفاظه وما لا بجوز. . . . فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي 
آکڑز من قرينة حال الراوي». 

وقال ابن القيم : فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول بل وهديه 
وا ای وا ا عر عا ل ف ر واا ان 
کل متبوع مع متبوعه» فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله ف 
العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح› فا ل ل 
يكون كذلك»). 

ولن أفصل ني الحديث عن علامات الوضع من واقع المتن» لأنها جزء 
ENO ES E O a‏ 
هذا» وقدرة فائقة في معرفة الأحاديث الموضوعة بالنظر في متونا. 


(۱) توضیح الأفکار ۲: ٩٤‏ 
(۲) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص ٤٤١‏ . 


التصجح والتضبف ف الأعصار النأخر ة 


كان الأئمة المتقدمون - قبل ابن الصلاح - بجتهدون في الحكم على 
الأحاديث بالصحة أو الضعف بناء على مقاييسهم في ذلك وقد بختلفون في 
الحكم على بعض الأحاديث فيصححها أحدهم وقد بخالفه آخر من غير نكير 
على أحد منم فيا اجتهد فيه ا من الفترات جاء من يقول بإقفال 
باب الاجتهاد وإغلاقه أمام العلاءء وأنه ليس هم إلا تقليد السابقين» ول 
يكن لأصحاب هذا TS‏ بل هو في الحقيقة دال على 
حمود أنكارهم وأذهانهم قدرتهم على الاجتهاد والنظر في 
الأحكام» و الحق من اا بدلیله ا بتقليد الرجال دون إعمال 
ذهن وإجهاد نفس في البحث والتقصي عن الحقيقة وإن خالفت ما عليه الناس. 

وني هذه الآونة ظهر من المحدثين من يقول: بإغلاق باب الاجتهاد 
أمامهم في الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف حسب ما تستحقه بالنظر 
وا غل ال2 

وهذا المحدث هو «ابن الصلاح» (ت: ٦٤١‏ ه) صاحب «المقدمة» 
المشهورة بين العلاءء فقد اعتبر أن المتأخحرين - في عصره وما بعده - لا قدرة 
هم على النظر في الأحاديث والحكم عليها با تستحقه» ورأى الاكتفاء با 
صححه المتقدمون من العلاء كالبخاري ومسلم والحاكم وابن خزية 
وابن حبان وغیرهم . . 


ل3 ا و 


قال: «إذا وجدنا فيا يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح 
الإسنادء وي نجده في أحد (الصحيحين) ولا تفا على صحته في شيء 
من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورةء فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم 
بصحته» فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار 
الأسانيدء لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه» عَرياً عا يشرط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقانء 
فال الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن | ST‏ 
الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يمن فيها - لشهر امن التخير 
والتحريف . ¢ 

وحجة ابن الصلاح على ما ذهب إليه هي : لأنه ما من إسناد إلا وتجد 
في رجاله من اعتمد على ما في کتابه من غبر حفظ ولا ضبط لا يرويه. 

وهذه النظرة عند ابن الصلاح لقيت قبولاً عند بعض المتأخرين جعلتهم 
يبحثون ها عن أسباب وحجج أخرى» عدوا منها: 

ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين © 

- وغلبة الظن بأنه لو صح (الحديث) لا أهمله أئمة الأعصار المتقدمةء 
لةه فحصهم واجتهادهم. 

ولأن المستدرك للحاكم كتاب كبر جداً يصفو له منه تصحيح كثير 
وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظء كثبر الإطلاع واسع الروايةء 
فيبعد كل البعد أن يوجد خديث بشرائط الصحة لم يخرجه. ) 

هذه حجج من قال بقول ابن الصلاح» وهي مردودة» فقد خالفه في 


۸٩ - ۸۷ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
.۸۷ المج الحديث للسماحي ص‎ )۲( 
۱٤۳ :۱ تدریب الراوي‎ )۳( 

۸۸ المج الحديث ص‎ (٤( 


هید 


قوله کئہر من العل|ء ٤‏ عصره وعد غعصره»› وردوا عليه قوله ونقضوا ما 

قال ابن حجر: اشتراط ابن الصلاح الحفظ في الصحة «فيه نظرء لأن 
الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطاً للصحيح» وإن كان حكى عن 
بعض المتقدمين من الفقهاءء ولكن العمل في الحديث والقديم على خلافه» 
السادس والعشرین أن ذلك من مذاهب هل الك : 

ثم قال موضحاً تناقض ابن الصلاح: وهذا القول منه يدل «على أنه 
يعيب من حدّث من كتابه» ويصوب من حدّث عن ظهر قلبه» والمعروف عن 
أئمة الحديث حلاف ذلك کالامام آ وغیره»" . 

ثم إن من اعتمد في روایته على ما في کتابه لا عاب بل هو صف 
أکٹر رواة الصحيح من بعد وفاة الصحابة وكبار التابعين(. 


ثم يتابع ابن حجر مناقشته لحجج ابن الصلاح فيعقب على قول 
ابن الصلاح : «فال الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص 
عليه. أئمة الحديث في تصانيفهم . EN E a O‏ 
ما يوجد منصوصاً على صحته» ورد جميع شروط الصحة إذا م يوجد النص 
على صحته من الأئمة المتقدمين» فيلزم على الآول: تصحيح ما ليس 
بصحيح» لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من 
الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة» ولا سيا من لا يرى التفرقة بين 
الصحيح والحسن»ء فكم في كتاب ابن خزية من حديث كوم بصحته وهو 
لا يرتقي عن رتبة الحسن» وكذا في صحيح ابن حبان. . . فقد بخفى على 
(۲) توضیح الأفكار ۱١۸ :١‏ - والكلام لابن حجر 
(۴) المرجع السابق :١‏ ۱۱۸ والكلام لابن حجر. 


٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


الحافظ ر ا ی ا ا ی ا ر 
ويطلع ا غیره فیرد به الخبر؟. 

وأيضاً: كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين ما 
حكموا بصحته في كتبهم المتقدمة المسرودة» والطريق التي وصل إلينا بها 
كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها 
أحاديثهم» فإن أفاد الإسناد صحة القالة عنهم فليفد الصحة باهم حدَّثوا 
بذلك الحديث» ويبقى النظر إنغا هو في الرجال الذين فوقهم» وأكثرهم رجال 
الصحيح). 

وما ادل به - ابن الصلاح ب على تعذر التصحيح ٤‏ هذه الأعصار 
لمتأخحرة با ذكره من كون الأسانيد ما فيها سند إلا وفيه من لا يبلغ درجة 
الضبط والحفظ والإتقان» ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذرء لأن 
الكتاب المشهور المغني بشهرته عن اعتبار الأسانيد إلى مصنفه كسنن النسائي 
مثلاء لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى 
مصنفه» فإذا روى حديثاً ول يعلله وجمع إسناده شروط الصحة» ولم يَطلع 
e e‏ ا e‏ 


رواته رواة الصحيح'. 


ويىدو أن مناقشة ابن حجر ا الصلاح کافية ٤‏ الرد عليه . أما ما 
ذكره المتأخرون من حجج فلن تكون أقوى من حجج ابن الصلاح فا قيل 
الذي لا يعضده دليل لا قيمة له-على الحقيقة - خحاصة في مثل هذه المسألة 
(١)نفسه‏ ۱: 11۹٩‏ 


(۲) نقسه ۱: ۱1۹٩‏ والكلام ا ر ا 


٥ هید‎ 


الخطيرةء لكنا نقول: إذا كان من الأولين من يوصف بعدم القدرة على 
التصحيح والاجتهاد في ذلك _ ك| أن منهم من له القدرة - فإن من المتأخرين 
من يوصف بالقدرة وبعد النظر - ومنهم أيضاً من لا يقدر على ذلك - والدليل 
عليه وجود أولئك العلاء الذين قاموا - فعلاً - بتصحيح كثير من الأحاديث 1 
يسبق أن تكلم عليها السابقون» ودليل الوجود الفعلي أصرح شيء في نقض 
القول بعدم القدرة. 

أما قوم : «لغلبة الظن أنه لو صح الحديث لا أهمله المتقدمون. . 
فهذا أيضاً باطل» لأنه ظن» وهذه الأمور لا يكفي في نفيها الظن - وإن كان 
غالباً - أن القطعي لا يرتفع إلا بقطعي مثله» ووجود القدرة ني البشر على 
مزاولة ذلك الأمر أمر مجزوم به» فكم ترك التقدم للمتأاحر من مسائل 
وأحكام» وأصرح ما في هذا قول ابن المبارك عندما سثل عن الأحاديث 
المصنوعة قال: «تعیش ها الحهابذة»"“ فهذا إثبات أهل عصره ۾ 
كل الأحاديث ويْصفوها تصفية نائية» بل منها ما لم يبلغ إليهم علمه والحكم 
عليه» وكذا أهل كل عصر لن يشمل جهدهم العلم كله وهذه سنّة الله في 
الحياة» فالقول بأن المتقدمين ل يبقوا شيئاً للمتأحرين قول بلا علم ولا يقينء 
بل هو ظن کا عبر عنه قائله» وکا أسلفنا فإن اليقين لا يزول بالظن وإن 
کان ظناً غالباً. 

ا مستدرك الحاكم فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف بل الموضوع 
أيضاًء ولا يعرف ذلك إلا بالتفتيش عن الرواة والعلل ونقد المتون» وهذا ما 
قام به العلماء بعد الحاكم وابن الصلاح أيضاًء ومن أولئك الذهبي فقد تعقب 
الحاكم في مستدركه ووافقه وخالفه» بل أخرح منه جزءأ جمع فيه الأحاديث 
الموضوعة فقط. فهل ناخحذ الآن بجا قال به المحققون من العلاء- بعد 
ابن الصلاح - من الحكم على تلك الأحاديث بالضعف أو الوضع» أم نتابع 


٤٦ :١ الموضوعات لابن الجوزي‎ ١( 


٤٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


ابن الصلاح ونقبل قول الحاكم في تصحیحه ونقلده في یقول؟ . 
e‏ لقول يزدي a‏ ورد ما 


لكن هذا القول من ابن الصلاح ومن وافقه لم ينع وجود فئة من 
الا قامت بالتصحيح والتضعيف في عصر ابن الصلاح وما بعده» فمن 
المحاصرين له: أت الجسن علي بن محمد بن عبدالملك ابن القطان 
(ت : ٦۲۸‏ ھ) ۔ صاحب کتاب «بیان الوهم والإہام» - صحح فيه حدیث 
أبن عمر: أنه کان یتوضاً ونعلاه في رجليه» وسح عليهم)ا» ويقول: كذلك 
کان رسول الله ية يفعل أخرجه البرّار في مسنده وقال ابن القطان: إنه 
حدیث صحیح(). 

و ا ن دن ا ا ا 
(ت: ٦٤۳‏ ه)» جمع کتابا سماه «الأحاديث المختارة» التزم فيه الصحة وذكر 
فيه آحاديث لم يسبق إلى تصحيحها). 


وصحح الحافظ زكي الدين المنذري (ت: ٠٠٦‏ ه) حديث بحر بن 
عن أبي هريرة: في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأر في جزء جمع فيه ما ورد 


۰ فيه(" . 
ا الطبقة التي تل هذه فصحح الحافظ شرف الاين الدمياطي 


٤٤: قارن بتدریب الراوي‎ ۰۲٤ - ۲۳ التقييد والإيضاح ص‎ )١( 

(۲) التقييد والإيضاح ص .۲٤١‏ وقال: توفي الضياء المقدسي في السنة التي مات فيها ابن ا 
سنة ثلاث eT‏ وستمائة . 

۳( المرجع السابق ص ۲٤‏ . 


تمهيد ۷ 


(ت: ۷۰۵ ه) حدیث جابر: «ماء زمزم لما شرب له» في جزء جمعه يي 
لاق9 


ثم صحح طبقة بعد هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي (ت: 
۷٩‏ ه) حديث ابن عمر في الزيارة“. 

قال العراقي : ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم» إلا أن منبم 
من لا يقبل ذاك منہم» وكذا کان ترد را سخ مح فا دا 
عليه تصحيحه. وال أعلہ. 

وبعد أن انتهينا إلى نقض القول بعدم التصحيح في الأعصار المتأخرة 
ااا سك ال ةل و وا وا ال و مان ا ان 
نقول: إن إمكانية قبول التصحيح والتضعيف في العصر الحالي متوفرة» وكل 
الأدوات التي بحتاج إليها المجتهد متوفرة أيضاًء فكتب الحديث من صحاح» 
ومسانيد» ومعاجم موجودة في المكتبات سواء منها المطبوع وهو كثير 
E CE a a‏ 
هو» ووجود النسخ المتعددة في كل مكتبة - كبيرة - من مكتبات ويلحق 
بذلك كتب العلل» وكتب الرجال والتاريخ» وكتب المصطلح أيضا 


كل ذلك متوفر وموجود ولله الحمد لكن الرجال المجتهدين قلة» وقد 
اشتکی من قلتهم ابن الحوزي. ولعل تلك القلة هي 2 دفعت 
او اح ال الا مع اجج م الارن وا ات د داك 
القول منه قد اثر فی کئں من المحدثين بعد E EET‏ في تقليدهم 
له فی مقدمته» فبعده ندر أن تجد كتاباً في مصطلح الحديث غير متأثر به. فقد 
جاء بعده النووي (ت: ٦۷٦‏ ه) واختصر مقدمته في کتاب «الإإرشاد» ثم 


(۲) نفسه - وانظر في كل ما تقدم تدريب الراوي ٠٤١-٠٤٤ :١‏ 
(۳) التقييد والإيضاح ص ۲٤١‏ . 


اختصر «الإرشاد» في كتاب أسماه «التقريب والتيسير»» ثم ابن جماعة 
(ت: ۷۳۴۳ ه) جاء واختصر «المقدمة» أيضاً في كتابه «المنهل الروى» 
وابن کثیر (ت: ۷۷٤‏ ه) اختصرها في کتابه «اخحتصار علوم الحديث» والعراقي 
(ت: ۸۰٩‏ هھ) شرحها في «التقييد والإيضاح» نم نظمها ي ألفيته المشهورة 
وشرحها أيضاً وكذلك الزركشي والبلقيني وابن حجر والسخاوي والسيوطي 
والأنصاري والقاري » كل هؤلاء تأثروا بابن الصلاح ولم يخرجوا عن مقدمته 
وإن خالفوه في بعض ارائه كا في المسألة التي نحن بصدد الحديث عنهاء ' 


وأحسب أن قوله هذا آثر فیهم - وإن لم يوافقوه عليه - من حیث لا يشعرون. 


ين السند والمنن 


الد ار غر طرق ان من فرقم فلات سد أي متمد 
فسمي سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعمفه عليه. 

والمتن : ألفاظ الحديث التي تتقرّم سا المعاني. 

ويبدو من تعريف السند أنه العماد الذي يقوم عليه التصحيح 
والتضعيف. ولكن الاعتماد ليس عليه «فقط» بل لا بد من توافر 2 
أخرى» وإن كان وجود الإسناد ضرورياً للحكم على كل حديث سواء 
بالصحة أو بالضعف. ذلك أن من الأمور المقررة: أن القول الذي لا سند له 
ني نقله عن قائله لا قيمة له ف ات هه عم نات 
تلك النسبة فلو قال أحد من الناس اليوم: «إن العام الفلاني «المتوق قبل 
قرن مثاًم قال: كذا «ولم بين سنده إليهء ولا عَم لقاءء له» ولا أذ 
عنه ا  »‏ يكن لذلك القول أية قيمة» وليس لأحد أن ينسب ذلك 
القول إليه ما دام الانقطاع بينه) نمكناً. . 

وعلى هذا فانعدام السند يجعل ذلك النص المنقول غير ذي قيمة في 
EE‏ 


را ی ا انر ع ل هرمن الات ده 


.٠٠ الخلاصة في أصول الحديث للطيّبي ص‎ )١( 


ت مقاييس نقد متون السنة 


فالقول المنسوب إلى الرسول بل إذا لم يكن له إسناد فلا قيمة له البتة» ولو 
كانت له أدنى قيمة لكان بإمكان كل امرىء- كذاب -أن ينسب إلى 
N O EDT TE‏ 
كان الإسناد من الضروريات» قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم» ( '“ وقال ا المبارك: «الإإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء»٠.‏ 


ومثل انعدام الإسناد کد کات حه ولك ان الات ۷ ا 
حديته کله وربما کان اذا ي دعضصه » لکنه )ا استجراً ووصح مرة» عوقب 
بعدم قبول حدیثه کله. 


وإذا كان السند ضرورياً للحكم على كل حديث أو قول منسوب إلى 
صاحبه فلا غرابة حينثذ أن يكون اهتمام المحدثين به في المقام الأول لأن 
«الحكم» على الحديث لا يكون إلا بعد النظر بي إسناده. 


لكن الحكم «بصحة» الحديث لا يكفي فيها عندهم أن یکون بإسناد لا 
كذاب فيه» بل لا بد من شروط أخرى ترجع إلى الراوي وإلى الرواية 
نفسهاء وقد أجل هذه الشروط الشافعي فقال: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة 
أى الواحد) حتی بجمع اورا منہا : أن يکون من لت ا ثقة في دينه» 
معروفاً بالصدق في حدیثه» عاقلا لما بحذّث به» عالاً بما. جيل معانى الحديث 
من اللفظ. . . . » حافظاً إن حدّث به من حفظهء حافظاً لكتابه إن حدّث 
من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم» بريًاً من أن يكون 
مدلساً - يحدّث عن من لقي ما ۾ يسمع منه -ويحدّث عن النبي ما بحذّث 
الثقات خلافه عن النبي. ويکون هكذا من فوقه ممن حدثه» حت ينتهي 


EN صحيح مسلم - المقدمة ص‎ )١( 
1٥ +۹ مرجع الشانق‎ () 


0١ هيد‎ 


ean A a AO o 
TE N 
فر ال ي ار ات 0 ق‎ 
لاديف ا وة عن سول اه فال القائ ها لي الا‎ 
الد ر ا ا ری کو ا اا ن و ا ا‎ 

خالف ما روی الناس». ) 
ااا ا ۷ ع ا الت ا فا ۷ ارت کر 
الأحاديث المخالفة له. 


لذلك فقد راعى المحدثون هذا الأمر عند تعريفهم للحديث الصحيح»› 
فاشترطوا: «ألا يكون شاذاً أو معللا» والعلة غالباً ما تكون في الإسناد أما 
الشذوذ فيكون في المتن» وقد يقع في الإسنادء وإن كنت أعتبره غالباً ما يقع 
في المتن» كا هو ظاهر من تعريفه الذي عبر عنه الشافعي بقوله: «أن يروي 
الغقة حديثاً بخالف ما روى الناس»“ وإن خالف في ذلك بعضهم فاعتبر 
التفرد كافياً للاتصاف بالشذوذ دون المخالفة» لكن ما ذهب إليه الحمهور هو 
الصحيح» فكم من حديث تفرد به الثقات لم يوصف بالشذوذ» مع اتفاقهم 
على وصفه بالصحة» وأصرح مثال على ذلك حديث عمر بن الخطاب في 
«النْة ٠)‏ . 


ذا كان الأعتداد بان لا نكر إلا بغت الو ئى من إسنادةة فان 
الاهتمام بالإسناد في حقيقة الأمر اهتمام بالمتن» فلا قيمة للإسناد جردا عن 


۳۷١ - ۳۷۰ الرسالة ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ١۷۳‏ 

۳( امرجم الاي اه 

ري راجع في ذلك: عاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح ص ٠۷١-١٠۷٤‏ 


o۲‏ مقاييس نقد متون السنة 


متنه» وماذا ينفعنا حدثنا فلان عن فلان إذا م ينقل نص الكلام المنسوب إلى 
رسول الله ماد . 

وأيضاً فامتن لا يحكم له بالصحة لكون رواته ثقات فقط» ٠‏ 
من توافر أ e‏ قال ابن القيم : «(وقد علم أن صحة الاسناد شرط من 
شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث» فإن الحديث الصحيح 
إنغا يصح بمجموع ا منها: صحة سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه 
ونکارته» وأن لا یکون زاو قد خالف الثقات أو شذ عنهم ٩»‏ . 


وقال ابن الجوزي : وقد يڪون لإسناد کله ثقات وبکون. الحدیث 


غا اشقا أو ف جری فيه تدلیس › من ا ا ولا 
یعرف ذلك إلا النقاد»0). 


فل ف حه ار ان ا ب وإلا فمثل هذا 
الحديث لا بحتاج إلى اعتبار رواتهء لأن المستحيل لو صدز عن الثقات رد 
ونيب إليهم الخطا» . 


وإذن فالإسناد والمتن متشابكان يصعب الفصل بينهما بل يستحيلء 
فالحكم غل إستاو ما بالضعف يدعي الحكم عل اتن من ذلك 
الطريق - بالضعف أيضاًء ولا بجكم على متن - ما بالشذوذ أو الضعف إلا 
وفي إسناده» خلل ماء قال شعبة: لا مجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل 
الاد 


٦٤ الفروسية لابن القيم ص‎ )١( 
e E SEED 
٠١١-٠٠١ :١ المرجع السابق‎ )۴( 

(4) الكفاية ص ۲۲٤‏ 


اليابالاول 


اا ا ل اشحلا 


مقاييس نقد متون السنة عند الصحابة: 


اہ کے ر سے ٠ھ‏ 


إن نقد المتن يستدعي غض النظر عن الإسناد قليلاء فيلقد المتن 
ويجحكم عليه ER E E E a‏ 
ضعيفاً - ولنعرف المقاييس الصحيحة لنقد المتن يجب أن نعود إلى مواقف 
الصا ا وفاة رسول الله بي ما بسند إلى رسول الله لاء ذلك أنه كانت 
هم قواعد وعلامات بارزة في N‏ 
الصحابة كلهم عدول» ويقبّل كلامهم فيا يسندونه إلى رسول الله ا فإن 
هذا يعني ن ما يرويه أحدهم للآخر عن رسول الله َه فهو صادق في روايته 
غير متهم ني نقله ولا كاذب فيه وإن انوا لا ينفون عنه الخطا أو الوهم فيا 
رۋنه» وغل هذا فقد: سل أحد شقي الحديث _ وهو الإسناد ‏ لصحته» بقي 
بعد ذلك «متن لدت ودا ها د ااانا فة راء وجاك قر 


رده وعدم قبوله» أو توجيهه وتأویله» م اعترافهم لراویه بالصدق لقا 
فنراهم أخاا حون راوة اطا أو الان أو انا الح ول 


يرون روايته تلك: إما لأنها معارضة للقرآن» أو لما عرفوا عن رسول الله وي 
وتأكدوا منه أكثر من ثقتهم با يرويه ذلك الصحابي. 

وإذا علمنا أن الصحابة ناقشوا تلك الأحاديث المروية مع علمهم بأن 
رواتہا لا یکذبون على رسول الله ية - وهذا يساوي عندنا الآن صحة الإسناد 
للحديث ‏ ومناقشتهم تلك موجهة إلى المتن المروي أكثر من توجهها إلى 


مقاييس نقد متون السنة 


الراوي نفسه» -إذا علمنا ذلك -فهل بإمكاننا أن نقتفي أثر الصحابة فيي 
ناقشوه فو اا ETS E,‏ ا وقواعد» 
ونتخذها - اليوم مقاييس لنقد متن الحديث» مع العلم بأن صحة الأحاديث 
التي بين أيدينا ليست مساوية لصحة ما وصلهم من آخاون» لكان 
الإسناد عندهم مكون من واحد أو اثنين على الأكثر» وهما من الصحابة 
العدول الصادقينء بينا الإسناد لدينا مكؤن من سلسلة طويلة لا تقل عن 
أربعة وقد تصل إلى عشرات الرجالء فإذا كان ذلك موقفهم من حديث 
صحابي مع معرفتهم به فأولى بنا ن نستعمل تلك القاييسء وان نعرض ما 
أيدينا من أحاديث عليها عَلّها صمي تلك الآلآف المؤلفة من الأحاديث 
السندة إلى رسول الله يي ما علق بها على مر الزمن من وضع وتحريف 


م 4 


كيف نعرف مقايبس الصحابة في نقد المنون؟ 


مكننا معرفة الأساليب والمقاييس التي استخدمها الصحابة في نقد متون 
السنّة باستقراء المسائل والقضايا التي استعملوها فيهاء ذلك أ e‏ منا 
بستّة رسول الله بيا وبالطريق التي تمكنهم من معرفة الصواب من الخطاً في 
تقل عنه وأظن أننا إذا عرفنا مقابيسهم تلك سهل علينا أن نحذو حذوهمء 
وأن يكون عملهم ذلك نبراساً نهتدي به في معرفة صحيح الأحاديث من 
سقيمهاء وما هو اول بالاتباع ما عداه . 

وقد حاولت أن احصي وأحقق المسائل التى كان للصحابة فيها سابق 
نقاش وعاورة» ثم جهدت أن أستخلص من بين ثناياها المقاييس التي 
اعتبروها والتي عولوا عليها لعرفة الحكم الصحيح من غيره من الأحكام» 
وهي وإن كانت غير كاملة الملامح في بعض المواضع» إلا أنهم استعملوها في 
أكثر من موضع» وستبين الأمثلة التي سنعرضهاء والنصوص التي قالوها في 
تلك الحوادث مدى استعماهم لتلك المقاييس» ومدى ثقتهم فيها وقبول ما 
ينشأاً عن ذلك الاستعمال من أحكام جديدة. 


EA NER 


ر ض| كريش عل القران 


E 
رض اديش عل القران‎ 


تدا بذك القانن الأول الذي خاكا اله عضا غا نل إليهم» عن 
رسول الله به وهو القرآن» ذلك أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وهو الذي حفظوه جيعاء ونقلوه إلينا نقلا متواتراء 
واتفقوا عليه» ولم بختلفوا في قبول أحكامه وتشريعاته» كا أنه الأصل الذي 
كانوا يرجعون إليه عند الاختلاف . 

وقد تبين بعد استقراء تلك المسائل أن القرآن الكريم كان عندهم 
المقياس الأول» فلم يقبلوا ما خالفه من أحاديث» بل حكموا على رواتها بالوهم 
والخطأء وتركوا الأحذ ا والعمل بقتضاها لمعارضتها لذلك النص القرانىء 
ويتبين هذا باستعراض المسائل التي جعلوا فيها معارضة الحديث لنص الكتاب 
كافية في رده على صاحبه - وهذا الرد ليس لحكم رسول الله ية - ذلك أن 
خالفته للقران تعني عندهم: أنه ليس كلام رسول الله َء فالقران والسنة 
الصحيحة هما من عند الله في حقيقة الأمر - ولا يكن أن بختلفا أو يتناقضاء 
ولعل الناقل أخطأ أو نسي أو لم ينقل ما سمعه كله أو فهم من اللفظ 
النبوي غير ما أراده ية وستتبين بقية ملامح هذا المقياس بعرضنا لأمثلته 
ولكلام الصحابة في ذلك. 


١‏ - نفقة المبتوتة: 


۲ مقاييس نقد متون السنة 


يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبي بحديث 
فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ييل لم بجعل ها سكنى ولا نفقةء ثم أخذ 
الأسود كفاً من حصى فحصبه به» فقال: ويلك نحدّث ثل هذا؟ قال عمر: 
لا نترك کتاب الله وسنة نبينا بلا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 


ر ري 


بت ها السکن والنفقة› قال الله عز وجل  :‏ لا رجوهُن من : ون e‏ 
رجن إلا أن ياين بفاجشة مبينةٍ 4 (الطلاق: .٠0)١‏ 


قال ابن حجر: ولعل عمر أراد بسئة النبى يه ما دلت عليه أحكامه 
من اتباع كتاب الله لا أنه أراد سنّة خصوصة٠.‏ 

e E‏ السابقةء 
(الطلاق: )٦‏ حيث هذه الآيات للمطلقة السكنىء وعمر بن الخطاب 
اعتبر ما ترويه فاطمة معارضاً لنص القرآن فلم يأخذ به» ولا يعنينا هنا أن 
رجح قولا على اخحرء بقدر ما يعنينا إثبات قول عمر الذي يعتبر قاعدة 
استعمال الصحابة هذا المقياس واعتنائهم به. 


۲۴ - تعذيب الميت ببكاءِ أهله عليه : 


«عن ابن عمر (الحديث.... وفيه) فقال عمر: يا صهيب أتبكي 
علي وقد قال رسول الله کل : «إن الميت ا ببعض بکاءِ أهله عليه» قال 
ابن عباس: فلا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمرء لا 
الخدت رن اه أن اله عغذت الوه نكا أخد ولك فال , 
الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» قال: وقالت عائشة: حسبكم 
aT‏ الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها ۲: ١١١١‏ 
(۲) فتح الباري لابن حجر :۹٩‏ ۳۸۹ 


القران ولا ر وة وزر اخری) (الأنعام : )٤‏ قال ابن ا مليكة : 
فوالله ما قال ابن عمر من شي»٠‏ وني رواية أحرى فقالت عائشة: «يغفر 
الله لأبي عبد الرحمنء أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إا مَرٌ 
رسول الله ب على هودية بى عليها فقال: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب 
في قبرها». 

ففى حديث ابن عمر هذا ما بخالف ظاهر القران» والستة النبوية 
كذلك» ففي كثير من الأحاديث ما يثبت بكاء النبي بيا على جاعة من اموق 
ارا عل ك 5ك فال آنا ل ها كن فا اا و 
ا 

وقول عائشة هنا: «حسبكم القران» لا يعني نپا تكتفي بالقران عن 
الستة هذا محال» لكنها تريد أن القرآن يكفي دليلا على تخطئة راوي هذا 
الحديث ذا اللفظ ذلك ان ناقله م یات به كاملا کا قاله رسول الله ا 
روی بعضه غا أوقع ي هذه المعارضة لكتاب الله عز وجل» وجعل 

م المؤمنين ترد عليه ببيان النص الكامل الذي تَلفُظ به الرسول بء وبأن 

ا بذلك النص المنقوص تخالف کتاب اش وما خالف کتاب الله فأولی 
با لمؤمنين أن يدعوه ويعلموا أنه ليس كلام رسول الله يل . 

واستدلال السيدة عائشة رضى الله عنها على خطا الحديث معارضته 
للقرآن دلیل آخر e‏ هذا المقياس في نقد ما يردهم من 
أحاديث ينكرونا. 
۳ ۔ ولد الزن شر الثلالة: 

بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله ية قال: «ولد الزنى شر 
_— قار رات اليك باب كا اع ج 


TEY <Y المرجع الغتانق‎ (Y) 
٠١٠۳ الإجابة للزركشي ص‎ )۴( 


1٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


ص 


الثلاثة» فقالت: رحم الله أبا هريرة» أساء سمعاً فأساء إجابة O ET‏ 
الحديث على هذاء إغا كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله بي فقال: 
«من يعذرني من فلان؟» قيل: يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنی» فقال: 
«هو شر الثلاثة» والله تعالى يقول: ولا تزرٌ وازرة وزر أخری ي( 
(الأنعام : )٤‏ ويي رواية : «ليس عليه من وزر أبويه شيء». ولا تزر وازرة 
را ) 
ولا بلغ ابن عا هذا الحديث قال: «لو كان شر الثلاثة 

أن ترجه حقِ تضعه» “ واستدلال ابن عباس هذا جید» ا 
الزنى شر الثلائةء أو «للا يدحل الحنة»““ لا كان للانتظار حت تضعه 
معنی» بل کان الأولى ان ترجم وهو في بطنہا لأنه ليس من أهل الجنة» بل لو 
كان في بطنہا أثناء الرجم لكان أفضل له لأنه رما دحل الجنة مع أبويه على 
قول من اعتبر الحد مكفراً للذنب. 


واستدلال عائشة رضي الله عنها بالآية - على خطأ الراوي في روايته 
ونقله - استدلال يعني : أنه لا يقبل من المنقول ما خالف كتاب اللهء فحديث 
أبي هريرة هذا الذي لر ينقله كاملا جعله يحالف القرآن» وما يخالفه لا جوز 
قبوله ما دام مخالفاًء إلا أن تأتي رواية أخرى تكمل ما نقص» وُذْب ذلك 
الخلاف وتلك المعارضة» وهذا ما فعلته السيدة غائشة رضي الله عنها» حيث 
زهت ديك ي هريرة هذا» واستدلت على خحطئه بمعارضته للقران 
الكريم » وهذا نفس ما فعلته في الحديث السابق لابن عمر رضي الله 
(1) المستدرك للحاكم - كتاب الأحكام _ ٠٠١ :٤‏ 
(۲) الإجابة ص ١٠۹‏ 


۴۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الموضوعات لابن الجوزي ۳: ٠١١‏ 


المقياس الأول 2 


٤‏ - رؤية النبي َو لربه: 

عن ر قال ابن عباس : «رأی عمد ره و قال 
ابن عباس : «راه مرتين»"“وعن عائشة قالت : «من زعم ان حمدا رای ربه فقد 
أعظم» ولکن قد رأی جبریل في صورته» وخلقه ساداً ما بين الأفق» وف 
رواية ا قال مسروف: قلت لعائشة: يا آمتاه هل رأی محمد ربه؟ 
فقالت: ye‏ من حدثك أن محمدا رآ رة ققد کذبت» 
ثم قرأت: ولا تر الأبصارً وهو يدرك الأبصَارَ وهو اللطاف الخبر) 
۴) ولکنه رای جبریل عليه السلام في صورته مرتین(" “ وقي رواية 

من زعم ان محمداً ری ربه فقد أعظم عل الله الفرية» فقلت : «يا م e‏ 

انظريني ولا تعجليني› ا ج الله عر وجل: إولقد راه بالأفي الین 
(التكوير: ۴) وقد رآه نزلة ُخری) (النجہ : ۳ فقالت: أنا اول هذه 
الأمة سال عن ذلك رسول الله َء فقال: «إنغا هو جبريل» زه على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتينء رأيته منهبطاً من السماءء سادا 
عظم خلقه ما بين السماءِ إلى الأرض» وقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل 
قول وا ترك ااافا وهر ترد الاضار وشو اللطت الجر 
(الأنعام :۳ ٠‏ أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول : وما کان لبر أن كل 
الله ااا جاب اوسا ول فيُوجي بٳِذنِه ما 
علي خکیم 04 . (الشوری: (١‏ 

وهكذا ترد عائشة ما سمعته من أن الرسول اة رای ربه بنص القران 
ي أكثر من آية» بل بالغت في استنكار ذلك بان شعرها قد قف ما سمعت»› 
وهذا یؤکد ما ذکرناه فی أكثر اا من أنها تعتبر محالفة القرآن دليلاً على 
)١(‏ سنن الترمذي - كتاب التفسير ه: 
(۲) الإجابة ص ٩١‏ 
(۳) صحيح البخاري - كتاب التفسير ٠١١ :٦‏ 
)٤(‏ الإجابة ص 4٩٦‏ 


٦‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


عدم صحة الحديث» سواءً كان ذلك بسبب خطأ الراوي أو وهمه» أو عدم 
نقله للنص كاملا ملابساته. 


ه ‏ الشؤم في ثلاثة: 

ET )‏ ا رجلن a‏ فقالا: إن ا هريرة حدّث أن 
بي لله ب كان يقول: «إنغا الطيرة فى المرأة والدآبة والدار» قال: «فطارت 
شقة منها في السماءِ وشقة منها في ا وقالت: «والذي آنزل القرآن على 
ان ما هکذا کان يقول ولکن کان نبي الله يو يقول: كان آهل 
الجاهلية يقولون: «الطيرة في ا والدابة والدارثم قرأت عائشة: «ما ا 
من مصيبة FS‏ ولا فی تفیگ إلا ني كناب من قبل ان راا . 
ad‏ ۲(. 

وهذا وا للسيدة عائشة رضى الله عنهاء فرواية الحديث على تلك 
الصفة هي التي سببث معارضة القرآن الكريم» وهذا ما دعاها إلى أن 
تغضب لذلك» وتصحح الحديث كا أراده النبي ياف وتستدل على ذلك بأنه 
لو لے یکن کا روته لكان خالفاً لقوله تعالى : # وما أصابٌ من مُصِيبةٍ. .. 4 
(الحدید: ۲۲) وهذا هو منهجها رضي الله عنها في نقد الحديث وقحيصه . 


: ۔ نکاح اللتعة‎ ٦ 


وبینکم کتاب 0 ا رترآت ھ هذه الآية: 8 هم لفروجهم حافظون 
إلا على زواجهم ا وما ملكت ما فلم غير ملومین)) وراء 
)١(‏ المرجع السابق ص ١١٠١‏ 


(۲) جزء من الأية رقم 9 - ٦‏ من سورة المؤمنون» وتتمتها $ فمن ابتغی وراء ذلك a‏ 
ا 


ما زوجه الله أو ملکه فقد عدا)'. 


و عائشة شه تعرص ما پروی من کل ۰ المتعة على القران» 


وبغخض النظر عن قوة استدلاها أو رجحانه فإن ابن عباس يقف نفس 
موقفها هذا (وهو عرض السئّة على القران)» ويعرض ما ورد من أحاديث 
تعرم نكاح التعة على القرآن أيضاء فیری أن تلك الأحاديث لا يكن أن 
قول الله تعالى: ۾ فما 0 نهن فاتوهن أجُورَهُنّ 
فريضة .4 (النساء: (٤‏ عل قراءته ا «إ لى أجل مسمی .)٩(»‏ 


فابن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنها على طرفي نقيض» لكن 
الا كل واد ميا فى ااال ع ف و امات الا و 
عرض ما يروى على القران الكريم» ورد کل ما بخالفه أو يعارضه. 

ويبدو من مجموع وات اا ان ي رضوان الله عليهم 
احتلفوا في نکاح المتعة اختلافا بين فمنهم من ل رسول الله ية في 
عام كذا» ومنہم من يقول حرمه عام كذا» لذلك نجد السيدة عائشة تقول : 
بيني وبينكم كتاب الله» فهي لا تنفي ما وقع من حله أو تحريه أكثز من مرة 
لكنها تستند إلى الآية فتجعلها كالحكم الفصل بين المختلفين» فهي عندها 
النص القاطع على التحريم» وكأنه إذا وجد حديثان مختلفان كان من أوجه 
الترجيح بينها: أخذ ما وافقه ظاهر القرآن» والاستدلال بذلك الظاهر على 
صخ خد ادن حى كن لاحك به وتر ها واه 


لكننا نجد ابن عباس يقف موقف السيدة عائشة وينهج نهجها في 
الاستدلال بالقرآن على أحد القولين وترجيحه على الآخر» يساعده في هذه 


٠١١ ص‎ ةباجاإلا)١(‎ 


A‏ | مقاييس نقد متون السنة 


0 رل کل في 

ومها يکن من آمر E ES‏ 
الإجماع له -إلا أن منهجه) واحد» مما يؤكد تلك القاعدة - أو المقياس الذي 
ذکرناه - وهي : استحضار القران الكريم عند كل مسألة» ورد ما بخالفه من 
أحاديث تنسب إلى رسول الله ية إذا لم يكن الجمع بينها. 
۷ أكل لحوم الحمر الأهلية : 

عن عمرو بن دينار قال: قلت خابر بن زيد: إنهم يزعمون أن 
رسول الله ب نى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم 
ابن عمرو الخفاري عندنا بالبصرة» ولكن أب ذلك البحر ابن عباس وقراً: 
ل قل لا أَجدٌ فيا اوجي إلى عرما ..... € (الأنعام: .)٠6١‏ 

وهذا الاستدلال من ابن عباس بالآية-على حل لحوم .الحمر 
الأهلية في معارضة الحديث المروي في تحريمها يؤكد أسلوبه ومنهجه في تعامله 
مع الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله بء فقد طال به العمر بعد كثير من 
الصحابة (۳ ق ه-۸٦‏ ه) وكان من قوله: «إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
یقول: قال رسول الله مه : «ابتدرته 2 وأصغينا إليه بآذانناء فلها ركب 
الناس الصعب والذلول» نأحذ من الناس إلا ما نعرف»“ لذا فقد كان له 
منهج في نقد الأحاديث أحد سماته: عرضها على القرآن الكريم» فإذا ظهر 
له أن الحديث مالف للقرآن حكم برده» وجعل تلك المخالفة دليلا على 
عدم صحته . ) 
۸ اکل لحوم السباع: 

وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا باس بها 


1V۷ ¥ تفسير القرطبي‎ )١( 
۳:١ صحيح مسلم - المقدمة‎ )۲( 


المقياس الأول 1۹ 


فقيل له: حدیث ا ثعلبة الخشني» فقال: «لا ندع کتاب رہنا لحدیث أعرابي 
یبول على ساقیه»('“. 


(المراد بكتاب ربنا: قوله تعالى: قل ل أَجدٌ في وجي ل 
ا ا 4 (الأنعام: °( . 

وابن عمر هنا ينج نهج ابن عباس وعائشة في رد ما خالف القرأن من 
أحاديث منسوبة إلى رسول الله وء فالآية في نظره - تدل بعمومها على حل 
ما عدا المذكور فيهاء لكن الحديث يضيف إلى المحرمات المذكورة في الأية 
«لحوم السباع» وهذا يعتبره ابن عمر ا و ا هنا أن نرُح قول 
ابن عمر أو قول غيره لكن الذي يمنا هو إثبات هذا المنهج الذي الخذه 
الصحابة وأكدوه في أكثر من موضع - كا تقدم في الأمثلة السابقة - وهو اعتبار 
نخالفة الحديث لكتاب الله سبباً كافياً في عدم الأخذ به وعدم وثوقهم في 
تلفظ رسول الله مو به ما دام الجحمح بینہا غبر ممکن ۔ في نظرهم . 


المهر للمتونفى عنها قبل الدخول: 

کان على بن ابي طالب يذهب إلى أن من مات قبل أن يدخل 
بزوجته» وقبل NE‏ فلا بلغه حديث معقل بن 
سنان الأشجعي «أن النبي بي : قضى في برع بنت واشق أن هما مهر المخل › 
وها الميراث وعليها العدة» قال: «لا نقبل قول أعرابي بؤال على عقبيه» فيا 
خالف كتاب الله وسنة نبيه» ". 

وهنا یرد علي بن أ بی طالب ما رواه معقل بن سنان لخالفته في نظره 
عله يعني قوّهتعال. ا 


٠١۸ :۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
٠٠۹ :۷ نیل الآوطار - کتاب الصداق‎ )۲( 
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بالتمتع مهن › كقوله م : «إن أ حق الشروط أن توفوا به ما N‏ 
الفروح»(' ویژکد رفضه للأخذ بحدیثه قائلا: «لا نقبل قول أعراي بوال 
على عقبيه فيا بخالف كتاب الله وسنة نبيه»» ولا أدري ماذا يقول لو روى 
هذا الحديث غير معقل من. الصحابة؟ أكان يقبله ويأاخذ به أم يرد 
ویرفضه؟ لکن قوله هذا یؤکد ما ذكرناه في مقياسنا عنهم» وان هذا العمل 
ليس غريب منېم» بل هو منج هم استعملوه في كث من موضع» سواءٌ کان 
الراوي من الأعراب أو من الأصحاب الذين عاشوا مع رسول الله ا عمراً طويا. 

وبعد - فهذا المقياس وهو: عرض الحديث على القرانء هل يعني رد 
كل حديث ظاهره مخالفة القرآن؟ 

قبل أن نجيب على هذا السؤال علينا أن نعرف أن رسول الله بل لا 
يمكن أن يقول ما يخالف نصاً في القرآن» ذلك أن السنَّة الصحيحة والقرآن 
هما من عند الله » وما كان من عند الله فلا يكن أن يخالف بعضه بعضاً قال 
تعالى : ظ وأنرّلنا إليك الذكر لين ناس ما نَل إليهم 4 (النحل: .)٤٤‏ 
فالله تعالى هو الذي أنزل الكتاب ليبينه رسول الله ك بإذنه كا قال: 8 وما 
ينطق عن آهوى إن مو إلا وَحيٌ يى 4 (النجم : ۳) فالرسول كل لا 
يمكن أن يناقض قوله نصاً قرآنياًء وهو الذي ييّنه للناس لا الذي مخالفهء إذا 
علمنا هذا أدركنا أن خالفة ما يصدر عن رسول الله َة للقرآن اَم غر 
ا ا و ت ا ا شا ن ا ا ن 
رسول الله ب لم يقله. ٠‏ 

والمخالفة التي نعنيها هنا هي المعارضة من كل وجه» وعدم إمكان 
الجمع بينهي] بوجه من أوجه الحمع المعروفةء أما المخالفة الظاهرية التي يكن 

معها الحمع كالحاصلة بين العام والخاص» والمطلق والمقيدء ونحوه فهذه 
خالفة ظاهرية وليست حقيقية» ولا تستدعي رد المخالف. 


(۱( ن داود - کتاب النكاح TET‏ 


بعد هذا البيان يكن أن نقول: قد يرد حديث بخالف في ظاهره القرآن 
لكن هذه المخالفة سرعان ما تزولء فلعل هذا الحديث ورد محصْصاً لعموم 
الآيةء أو مقيداً هاء أو ناسخاً لحكمهاء وحينئذِ تنتفي تلك المخالفة الظاهرة» 
ويبقی الحديث ك) كان صحيحاً ثابتاً لا يتعجّل بالحكم عليه بالمعارضة 
الصريحة للنص الفراني. 

ولنضرب مثالا يبن هذا: قال تعالى: # والسّارق والسَارِفةُ فاقطعُوا 
يديا 4 (المائدة: ۳۸) وقال َو : رلا تقطع نك..الشتازف إل ٤‏ ربع دینار 
فصاعداً»()ء فالذي يسرق أقل من ربع دينار يُسمى سارقاًء ويستوجب 
ته خت ا 0 ا ا ع 9 مک العمل ج 
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حهيعا وذهبت شبهة التعارض . 

وأمثال هذا في القرآن والسنّة كثير جدأء لكننا ما دمنا استطعنا إزالة 
الخلاف الظاهر بين الآية والحديث فى مثالنا هذاء ألا يمكننا أن نزيل الخلاف 
الواقع بين الآيات والأحاديث التي ردها الصحابةء أو نجمع بينها دون اللجوء 
إلى رفضها وعدم الأحذ ہا؟ 

لننظر في كل مسألة على حدة: 

أّما مسألة «نفقة المبتوتة» فإن اعتبرنا الآية شاملة للمطلقة الرجعية 
والمبتوتة فالتعارض بينها وبين الحديث قائمء أما إن اعتبرنا مقصود الآية 
اللطلقة الرجعية دون المبتوتة فلا تعارض حينئذ» حيث يحمل حديث فاطمة 
على حالتها وهي مبتوتة» والآية توجب السكنى والنفقة للرجعيةء يدل على 
ذلك قوله تعالى آخر الآية: لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك مرا 4 
(الطلاق: )١‏ وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في هذه المسألة: فمنہم من 
أخحذ بالحديث ول يوجب ها شيئاء ومنهم من أخذ بالآية وأوجب ها السكنى 


(۱) صحیح مسلم کتاب الحدود - باب حل السرقة ونصاسا - عن عائشة FIT iI‏ 
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والنفقة › ومم من أوجب ها السكنى دوں النفقة('. 


اا حت وايب الت كام أهه عله و ما فن لانت 
# ولا تزر وأزرة وزر أخرى 4 (الانعام : )٠١١‏ فليس الميت بمسؤول عن 
بكاء أهله عليه حتى يعذب به» وما قيل من جمع بين الآية والحديث: وهو أن 
الت ا بره اا ع هر الى ات ت ف ل 
EOE Oa a E E EE‏ 
للجمع بين الآية والحديثء أو بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى المؤكدة 
لبكاء الرسول ب على كثير من الصحابة» إلا أنه ظاهر التكلف ويستدعي 
عدة تقديرات غير مذكورة في الحديث. 


أما على الوجه الذي ذكرته عائشة: وهو أن الرسول ب قال ذلك في 
الكافر» فلا يبقى هناك تعارض أصلاء لآن الخطا وقع من راوي الحديث 
فسبّب ذلك التعارض» ومثل هذا يقال في حديث: «ولد الزنى شر الثلاثة» 
فهما متقاربان. 


) أما حديث «رؤية النبي ية لربه» فقد استدل كل من الصحابيين 

بالقران ليعزز وجهة نظره» لكن من العلاء من رجح عدم الرؤية أخذا 
بالأحاديث البينة أن المرئي هو جبريلء وعلى هذا فالترجيح متأخر على عهد 
الصحابة. ) 


أ جات «الشؤم ي ثلائة» وحالفته للآيةء ولا عرف عن الرسزل اة 
من ترك للتطير» فإذا وقفنا عند رواية عائشة انتهى التعارض» لأنها تقول: 
«إن رسول الله ية يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون. ...» لكن هناك 


١١۷ :۱۸ تفسير القرطبي تفسير سورة الطلاق‎ )١( 


المقياس الأول V۳‏ 


اط کا س ا 


روايات أحرى فيها: «لا عدوى ولا طيرة» وإنغا الشؤم في ثلاثة. . ٠(۲.‏ 
ومھا قيل من جع بين شقي الحديث المتخالفين» فإن الشق الثاني - وهو 
الخالف لأول الحديث وللآية ولا عرف من أحكام الإسلام من ترك للتطير 
والنهي عنه» وقوله ئد : «الطيرة شرك . . .» - هو الواجب الرد او التوجيه› 
ا حقيقته هكذا «لا عدوى ولا طيرة وكان أهل الجحاهلية 
يقولون: إنغا الشؤم aa ON‏ 

أما نكاح المتعة: فالاستدلال من الطرة فين بتأويل الآيات للاحتجاج با 

على المعنى المراد إثباته» لكن هناك أحاديث ارف تؤكد التحريم وترجحه على 
الآاحرء كذلك إجماع الأمة على حرمته إل يوم القيامة . 

وني مسألة أكل لحوم الحمر الآهلية لا يبدو التعارض واضحاء بل 
ا أقرب» ذلك ن اة رل ول ل اد وجي إل 
حرماً. .. € (الأنعام : ٥‏ فهر إلى ذلك الوقت لا جد عرما أوحي إليه 
بتحريه غير مأ في الآيةء وهذا لا ينفي أن يوحى إليه بتحريم شيء جديد 
غير ما نصت عليه الاأية. 

بعد هذا يكن أن نقرر: إن التعارض بين الحديث والآية القرآنية بيجب 
أن يكون تعارضاً حقيقياً لا يكن معه الجمع ولا النسخ» وهذا يوجب 
التوقف فى الأحذ بالحدیث» ولا يعني أنه مكذوب. لأن هذا التعارض ريا 
كان منشؤه من الرواةء ذلك أن حفظهم وضبطهم للحديث وما يطرأً عليه 
عبر الزمن من التغيبر والتصحيف المتسبب عن الإهمال أو النسيان ا 
مخلتق هذا التعارض الذي قد يزول وقد لا يزول» وهذا يعرض للرواة في كل 
عص ومنه ما وجهته السيدة عائشة رضي الله عنها من أحاديث» كحديث: 
رإن الميت ليعذب ببكاء الحي». وقوما لابن عمر: «أما أنه لم يكذب» ولكنه 
نسي أو أخحطأ» ومثله حديث أي هريرة عن الشؤم في ثلاثة 


(۱) صحیح مسلم E‏ السلام باب الطيرة والفال £ : \VEV‏ 
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فإذا حصل هذا ممن نقل الحديث - وهو في مراحله الأولى - وهم الذين 
عاصروا التنزيل ووقوع الحوادث والقضاياء فا بالك بن لم يتصف ببعض 
ذلك بل نقلوه عن رواته» ومع طول الزمن بين تلقي الحديث» وبين تأديته ‏ 
وهو عمر طويل على كل حال فطالب العلم في بداية حياته يبدا بالحفظ 
والتلقي من العلاء - السنين الطويلة حت يتأهب الاب والرواية» وحق 
يستحق الأخذ عنه والرحلة إليه» وهذه فترة زمنية ليست باينة» لا شك أنها 
تؤثر على ذاكرة اال حافظ الواعي» فكيف بن ل يشتهر بالحفظ والضبط والفقهء 
فر ما أخطاً هذا الراوي ا ذاك في روایته» ثم صحف الآخر کتابه» واختصر 
الأخير ما سمعه فاقتصر ببعض الحديث عن طولهء فلا شك أن سبب ما نراه 
ن خارف ن كر من الأحاديت وين القران أو الأحادیث ذاتہا راجم 
إلى بعض هذه الأسباب أو إليها مجتمعة. 


وک ذکرت فإنه ربا کان لخا الذي ا فيه المعارضة ا ف 

الحقيقة لكن النقل السيء له هو الذي جعله معارضاً للنص القرآني. 

وأيضاً فمن أسباب التعارض : عدم نقل اللابسات التي أحاطت بقول ٠‏ 
الرسول ية لذلك الحديث» فإذا علمنا الواقع الذي قال فيه رسول الله كلا 
ذلك النص كاملا أدركنا موقع النص من الحادثةء فإذا نقل الناقل النص دون 
ذكر للملابسات التي قيل فيهاء وجعل النص عاماً لكل أمرء أوقعنا في تلك 
الملخالفات والمعارضات . وأوضح مثال هذا ما رواه ابن عمر في ا الميت 
ببكاءِ الحي عليه» على العموم» فرذت عليه السيدة عائشة ذاكرة الملابسات 
التي أحاطت بقول الحديث وبنصه الصحيح فقالت: إن رسول الله ية مرت 
به جنازة بهودية يبكى عليهاء فقال: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) 
و رواه ابن عمر وما روته عائشة رضي الله 

ومثل هذا حديث «الشؤم في ثلاثة» وحدیث a‏ الزن ا الثلاثة» 
لمتقدم ذكرها. 


المقياس الأول ۷ 


وإذا كان عرض الحديث على القرآن من المقاييس التى أصلّها الصحابة 
فإن ذلك راجع إلى لى أن القرآن عحفوظ بحفظ الله لهء ولجمعهم له في مصحف 
واج ونقلهم له نقلا متواتراً فیإمکانہم أ ودرا ا خا فاخا ا 
يوجهونها التوجيه السليم لتوافق القران» لكن للمهمة تبدو صعبة بالنسبة 
لعرضهم السنّة على السنةء فلم تكن مجموعة ولا مفوظة لدى كل واحد 
منہم» فربا يبلغ أحدهم الحديث ولا يبلغه ناسخه»ء فيروي المنسوخ والناس 
يروون الناسخ» وربا اجتهد في حكم مسألة - لم يبلغه حكمها- على حسب 
النصوص التي عنده مع أن الرسول الله ية حكم في تلك المسألة بعينها بحكم 
يخالف اجتهادهء وهذا ما سنبحثه في المقياس الثاني من مقاييسهم - إن 
شاء الله - فلا نتعجل الحديث فيه. 

وما سبق تبيّنت ملامح المقياس الأول الذي استعمله الصحابة في نقد 
رن اله وهو مقیاس ثبت من تلك الأمثلة مدى استعماهم له وأخذهم 
به وتأكيدهم ٤‏ ا 2 رلا ندع کتاب وا وسلة ا لقول 
آل ل ل عه ا ا ا ا رق اغف ا هه و 
وبینکم القران» أو حسبكم القرأن. . ..». 

وهو مقیاس - کا يبدو - واضح السمات» فالقران محفوظ بحفظ الله 
له- م ولن يدخله أي تغيير على مدى الزمن - وإمكانية عرض نصوص 
الأحاديث عليه موجودة - إن وجد من يقوم ETC PTE‏ 
القاتسن اددام في نقد الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم اجین. 


للقيكاسالنكاين 


زا عضرا ع ىعض 
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زا عضرا ع تعض 


لھ کس یں سے ۰ہ 


مود مه 


بعد أن ذكرنا أن الصحابة - رضوان الله عليهم - جعلوا القرآن مقياسا 
يعرفون به صحة بعض الأحاديث» فيردون منها المخالف تمسكاأ بنصوصه 
وأحكامهء ا ی ن وا لکلام رسول الله بی - حاش لله - فلو 
علموا أن المنقول إليهم كلام رسول الله حقاً ما وسعهم مخالفته» لكنهم عندما 
يسمعون من بعضهم ما لا یعرفون قد یتشککون ني حفظ الناقل وضبطه 
في سماعه و وجدون ما نقله الفا لكتاب الله - يتأكد لديہم ذلك 
الشك» ويعلمون ن لو كان المنقول حقيقة كلام رسول الله کاو خالف 


کتاب الله وعارضه . 


وإذا كان منهجهم في عرض الأآحاديث على القرآن متي بالوضوح 
والبيان». لاتفاقهم على حكم القران ووثوقهم به إلا أن منهجهم في عرض 
متون الأحاديث بعضها على بعض ل يكن بذلك القدر» فقد كانت هم كثير 
٠‏ من المناقشات حول بعض الأحكام» واختلاف في وجهات النظر» وتعدد في 
طرق الاستدلال من الكتاب والسنة» وقليل من تلك المسائل هو الذي 
أصدروا فيه الحكم الفصلء وقبل به الجميع . 
وكثيراً ما نجد كل واحد من المختلفين :يستشهد لقوله بالحديث الذى 
يرویه عن رسول الله کل ولا نجد ما يثبت رجوع أحدهم إلى قول الآخرء 
فالمسألة إذن: استدلال بحديث في مواجهة حديث اخحر» وقد يكون كل من 
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الحديثين نصا في المسألة ذاتہاء كا قد يكون الاستدلال بها أو بأحدهما يحتاج 
إلى نوع استنباط -إذا لم يكن صريجا فيها- وني هذه الحال ما هي السبل 
طن ان راي ا فز ع 

لقد حاولت أن استنبط من المسائل التي استقریتها اوجه قر الي 
دعتهم إلى الأحذ بحديث وترك غيره من الأحاديث المخالفة له» وسوف 4 
ما استطعت من ذلك. 


a‏ اخری اعتدوا ہیا ول يصل إلبا 
¢ فهمي » وذلك فضل الله يؤت تيه من يشاء -. 
| - سؤال المختص عن السنّة وقبول قوله: 
من أكثر المرجحات استعمالا عندهم : سؤال صاحب الاختصاص. 
ففي كثير من المسائل التي لا يطلع عليها الصحابة لكونا ما محدث داخل 
بیت رسول الله َه يسألون نسأءه عنها . 
ا لرن ال دی امات المؤمنين يستطلعون عندها حكم 
رسول الله ا E‏ فترينل م بالجواب إن کانت 
تعرف› أو تتفي علمها بذلك إن كانت تجهل جهل الحكم . 


وسوف نذكر عدة أمثلة هذا الترجیح حت يتين مدی أختحم به من 
ذات الوقائع والأحداث: 


أ- الصائم بصبح جنا. 
کن نک ن عدا فال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
يقص» يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصمء فذكرت ذلك 
لعبد الرهن شّ ا لحارث انکر ذلك فانطلق عبد الر من وانطلقت معه» حت 
دخلنا على عائشة واا ة رضي الله عنہا» فسأى) عبد الرحمن عن ذلك 


المقياس الثاني ۸۱ 


قال: فكلتاهما قالت: كان النبي ية يصبح جنباً من غير حلم ثم يصومء 
قال: فانطلقنا حت دخلنا على مروان» فذكر ذلك له عبد الرحهمن» فقال 
مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول» 
قال: فجنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر. ذلك كلهء قال: فذكر له عبد الرحمن» 
فقال أبوهريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم قال: هما أعلم» ثم رد 
اًبوهريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: 
سمعت ذلك من الفضل. ولم أسمعه من النبي ييا قال: فرجع أبوهريرة 
عا كان يقول في ذلك»' . 

وهذا الحديث من أوضح طرق النقد عند الصحابة» فعبد الرحمن بن 
الحارث أنكر ما سمعه عن أب هريرة» فذهب إلى أمهات المؤمنين ليستوثق غا 
يعلمه» فهن أهل الاختصاص في ذلك وأعلم من غيرهن دون شك لذلك 
كان قول أبي هريرة: «هما أعلم» من أصرح الأقوال في هذاء فا دامتا قد 
قالتاه فها أعلمء فمنهن نأخذ مثل هذا الحكم. 

وفي المدنث ايشا تظهر سمات نقدهم للمتون» فهم يسمعون 
وينقدون» ويتأکدون ا يروه من اعا ال س وا ال 
اللختص بثله» فلم يكتف عبد الرحمن بن الحارث با يعرفه من ذلك 
فيعارض حديث أبي هريرة بثله مما يعلمه» فلعل رسول الله ميل قد أحدث 
اا ماه ل ار ا هات ل ا ان الا ع ا الا ف 
هذا الأمر» وأبوهريرة لا يكابر بالباطل فليس ذلك من خلى المؤمنين» بل 
يقول: «هما أعلم» وش سنده فيا رواه» فهو لړ يسمعه من رسول الله ئا 
مباشرة» لكنه سمعه من الفضل. والذي بخبر عن رسول الله َي مباشرة» 
وهو من المختصين به المقربين إليه أولى بقبول قوله ممن يروى عن آخر لعله 
قد استنبط ذلك الحكم من نص آخر» ولم يعلم بحكم رسول الله ية في ذات المسألة . 


(۱) صحیح مسلم ۔ کتاب الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ۲ : . 


ومن هذا يبدو ترجيحهم لرواية عائشة وأم سلمة» لأب أعلم من 
غيرهما من ساثر الصحابة هذا الأمر» لاختصاصه) برسول الله ية وإطلاعه| 
على ما لا يكن لغير أمهات المؤمنين الإطلاع عليه. 

ب -الغسل من الحماع دون إنزال: 

عن عبيد بن رفاغة الأنصارئ: فال كا ق علس فة زيد ين ابت 
الغسل من الإنزال» فقال زيد: ما على أحدكم إ إذا جامع فلم ينزل 

أن يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة» فقام رجل من أهل المجلس» 
r‏ فقال عمر للرجل : اهت انت ت بنفسك فاتني به حتی 
تکون أنت الشاهد عليه» فذهب فجاءه به» وعند عمر ناس من أصات 
رسول الله ب منهم على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل»ء فقال عمر: أي عدي 
نفسه تفي الناس بہذا؟ فقال زید: أما والله ما ابتدعته ولکن سمعته من 
أعمامي : رفاعة بن رافع» ومن اي أيوب الأنصاري فقال عمر: لن عنده من 
اتخات 0 ما تقولون؟ فاختلفوا عليه» فقال عمر: يا عباد الله 
قد اختلفتم وا نتم آهل لر الأختان فقال له علي: فأرسل إلى لى أزواج 
النبي يي ك ٳن کان شيء من ذلك ظهرن عليه فأرسل إلى حفصة» 
فسأا فقالت: لا علم لي بذلك. ثم أرسل إلى عائشة فقالت: «إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر عند ذلك: لا أعلم أحداً فعله 
ثم لم یغتسل إلا جعلته نکا0). 

ا ا کر ن ف ات ف کل زت وة 
ذلك وتحريهم للحق وتشددهم فيهء فزيد بن ثابت وإن كان يروي عن 
أعمامه إلا أن هناك من الصحابة من يوافقه رأيهء ولا أدل ذلك من 
اختلافهم عند عمر» وقوله هم: «يا عباد الله لقد اختلفتم وأ نتم أهل بدر 
الأخيار» وكان منهج عمر بن الخطاب هو المنمج السليم في مثل هذه الحال من 
E gE GA E O O‏ 


المقياس الثاني AY‏ 


استشارة الصحابة الحاضرين» ثم الإرسال إلى أهل العلم والاختصاص من 
أمهات المؤمنين» حيث وجد الحكم الفصل عند ام المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بعد أن اعتذرت حفصة ابنة عمر لجهلها بالحكم أو لحيائها في الإجابة 
على مثل هذا السؤال» ثم كان الحكم النهائي من عمر لينهي الخلاف بين 
أصحاب رسول الله ية في هذه المسألة: لا أعلم أحداً فعله ثم لم يغتسل إلا 
a‏ 

وقد كان من الطبيعي أن ينتهي الخلاف بين أصحاب رسول الله بلا في 
هة الال ال رخ ل واا رال ن إل ال بن اجاد 
وجوب الغسل وعدمه» فقد روى أبو سلمة بن عبد الرحهمن قال: دخحلت على 
ا ا ا جاو د داق قل و ا ت 
أحطاء جابر أعلم مني برسول الله 4؟ يقول: «إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل» أيوجب الرجم ولا يوجب الخسل؟'٠.‏ 

ات وان کان روق عن أا ق نه | ن جار ن 
عبد الله يروي عن رسول الله َو مباشرة» کا روى مثل ذلك ا سعيد 
ا لخدري بلفظه» وأبيّ بن كعب بمعناه". 


ولا يعنينا هنا أن نعرف الراجح من القولين بقدر ما يعنينا تعرف منهج 
الصحابة وعملهم في مثل هذه الأحاديث المختلفة . 

ج نقض الشع من غسل الحنابة : 

بلغ عاقفة أن ابن مرو امن السا إذا اغسلن أن اقفن رؤوسهن 
اعا ل غ ا اا ا ا و وو 
أفلا ارهن أن كلف رووضهنا؟ لقد كف أغل انا ررسول اه ل فن 


٠٤١ الإجابة ص‎ )١( 
۲۷٠١-۲۹۹ :۱ صحیح مسلم ۔ کتاب الحیض ۔ باب إغا الماء من ااء‎ )۲( 


A4‏ مقاييس نقد متون السنة 


إناء واحد وما أزيد على أن فرغ على راسي لث إفراغات (, 


فعائشة رضي الله عنها هنا أعلم من ابن عمرو بن العاص» لأن هذا 
من اختصاصهاء کا أا فعلته بحضرة رسول الله 6 وهو لا يقرها على 
خحطأء وقد جاء عن أم سلمة ة رضي الله عنما أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة 
ا فر رای أفأنقضه لخسل ال منابة؟ فقال: لاء إغا يكفيك أن تحشي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الاء فتطهرين١.‏ 


د من حاضت بعد طواف الإفاضة هل تنفر؟ 


عن عكرمة: أن ا فان وز ب ¿ ثابت اخحتلفا في التي تطوف يوم 
النحر الطواف الواجب ثم تحيض» فقال زيد: تقيم حتى يكون آخر عهدها 
بالبيت» وقال ابن عباس: تنفر إذا طافت يوم النحر» فقالت الأنصار: 
ابن عباس انك إذا خالفت زيدا لم نتابعك» فقال ابن عباس: سلوا عن 
ذلك صاحبتكم ام سلمة» فسألوهاء فأخبرت با كان من حال صفية بنت 
خيي٬»‏ قال: فقالت عائشة: إغها لخحابستناء فذكرت ذلك للنبي ية فأمرها أن 
تفر(" . 
وهذا مثال آخر ببين قبوهم قول صاحب العلم والاختصاص ليكون 
فاصلا للخلاف فالأنصار لا تتابع ابن عباس إذا خالف زيداًء وليس هذا 
منهم عصبية للجسن أن ا من الأنصار - لكنه عندهم أعلم شنت سق 
صحبته للنبي بء وابن عباس يعرف قدره ومنزلته).» وإن ظهر في هذه 


(1)المرجع السابق - باب حكم ضفائر المغتسلة “٠ :١‏ 

(۲)نفسه ۱: ۲۵۹ 

(۳) الإجابة ص ٠۴١‏ عن مسند البزار» وانظر كشف الأستار عن زوائد لاي eV :Y‏ 
وقریب منه ما رواه البخاري في کتاب احج إذا حاضت للمرأة بعدما طافت ۲: ۲۲١‏ . 

)٤(‏ قال ابن حجر: روی یعقوب بن سفیان a‏ عن الشعبي قال: ذهب زيد 
لیرکب»› فأمسك ابن عباس بالركاب» فقال: تنح يا بن عم رسول الله (ية) قال: 
هکذا نفعل بالعلاءِ والكبراء» انتهى عن الإصابة لابن حجر ۹٤:۲‏ من ترحمة زيد بن 


المسالة خحطؤه وأن الحق مع ابن عباس الذي دهم على من يعلم ذلك من 
نساء المؤمنين › فالحيض من خصوصیات النساء لذلك كان الإإرسال أ وأحدة 

ه- تطييب المحرم لإحرامه وإحلاله: 

عن ابن عمر: سمعت عمر يقول: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لك كل 
شيء إلا النساء والطيب» قال سام : وقالت عائشة : كل شيء إلا النساءء أن 
طیبت رسول الله له ٩‏ وي روأية : وأا طت رسول الله لإاحرامه قبل أن 
بحرم ET‏ ن ری الجمرة وقبل أن يزور» وقال سالم: وسنة 
ا ن تتبع»0). 

ويظهر من تتبع النصوص في هذه المسألة أن عمر ل يكن يستند إلى 
نص صريح في المسألةء وکل ما یستدل به هو ما استنبطه من حدیث اخر» 
وكانه لم يبلغه ذلك عن رسول الله پیا فعن محمد بن عباد بن جعفر قال: 
أقبلنا مم عمر حتى إذا كنا بذي الحليفة أهلّ وأهللناء فمر بنا راكب ينفح 
عنه ريح الطيب». فقال عمر: من هذا؟ قالوا: معاوية» فقال: ما هذا يا 
فاغسله عنك» فإني سمعت رسول الله عا قول : «الحاج الشعث التفل» (". 
على المحرم بعد إحرامه» م ي aA‏ 2 ا _ لعله 1 E‏ 
تطیب رسول الله یار لاحرامه قبل أن بحرم وال بعد أن رمی الحمرة ة وقبل 
آآن يرور. 
)١(‏ الإجابة ص ۸١‏ 
(۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ۲۸۳ 


(۳) الإجابة ص «AY‏ وکشف الأستار للهيڻمي oV :Y‏ والشعث: تفرف الشعر وانتشاره»› 
والتفل : الذي قد ل استخمال الطيبء النهاية ف عریب الحدیث ٩‏ ۹۱. 


AT‏ مقاييس نقد متون السنة 


ولعل . عمر أيضاً ل يبلغه الحديث فهو يقول: لآن أصبح مطليا 
بقطران أحب إل من أن أصبح عرماً أنضح طيباً» قال الراوي : فدخحلت على 
عائشة بقوله و طیبت رسول الله بء فطاف على نسائه ثم 
اصبح ا « وي رواية ای : «ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله 
با عبد الرحن كنت أطيّب رسول الله ل فيطوف على نسائه ثم يصبح رما 
ينضح طیباً»(. 

وإذا كانت النصوص لا تسعفنا ببيان رجوعهم إلى قول عائشة إلا أن 
a bA‏ فهذا سام بن عبد الله بن عمر 
يقول في ذلك : وسنة رسول الله كو أ حق أن تتبع فهو يخالف أبويه اتباعاً لستّة 
رسول الله ييه فهي عنده أحق بالطاعة والإتباع. 

وبعد هذه الأمثلة لعلنا قد أوضحنا ذلك البدأ» وهو ترجيح أحد 
الحديثين المختلفين بكون صاحبه أعلم بذلك الحكم وأخحص به من الآخرء 
و أهل الاختصاص من القواعد الشرعية المتبعة في الشريعة الإسلامية 
فلکل آمر من يختص به ويعتني بجوانبه» وقول المختص فيا تخصص فيه أول 
من قول غيره» فهو أعلم ا 


a‏ خد ادن برواية اترات أخرى» والمخالف لا مؤيد 


وهذا الوجه الثاني من ا الترجيح الذي اظ لظ دان الصحابة كانوا 


ET 
أ - إتباع الجنازة:‎ 
هريرة يقول: سمعت رسول الله کل قل‎ E TOT 


2 وقریب من لفظه عند البخاري کتاب احج باب الطيب عند.‎ ٠١۳ الإجابة ص‎ )١( 
۸ :۲ 


«من تبع ا ی ل ان ع وک اا ا هری 
فبعث إلى عائشة فسأها فصدّقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة»)' . 

وني هذا الثال لا بيمكننا القول إن عائشة من أصحاب الاختصاص› 
فالنساء لسن ممن يتبع الجنائز» بل هو من خصوصيات الرجال» لكن 
ن غم اانس رة فاا غات من رلا ا ما ليله فن 
دق اا ST‏ يعترف بالتقصبر ويقول: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة» وأحسب أن مساندة عائشة لما يرويه أبو هريرة كانت هي 
لے الاد عد ا ر 

ب _ عدة الحامل المتوق عنها زوجها: 

اجتمع أ ااي داجن وف عا وة ان هريرة فذکروا 
الرجل يتوق لمرأة فتلد بعده بلیالٍ قلائل» فقال ابن عباس: جلها آخر 


لأجلينء وقال أبو O‏ دا وضعّت فقد ا فتراجعا ٤‏ ذلك بینہمأ› 

فقال ا هريره : أن 3 ابن ا یعی اا ننا فبعتوا کس مول 
£٣‏ 

ابن عباس إلى ام له فاا فذکرت ام مله ان سىيعة ست الحارٹ 


الأسلمية مات عنہا زوجهاء فنفست بعده بلیال» أن رج من بني عبد الدار 
یکنی ابا السنابل حطبهاء وأحبرها أا قد حلت» فأرادت أن تتزوج غيره» 
فقال ها ا السنابل : فإنك : تحلن» فذكرت سبيعة ذلك لرسول الله كيا 
فامرها ان تتزوح() 

8 ق ت‎ N 
إلا أن اختصاص أم سلمة بذلك غير مكتمل» فمثل ما حدثت به يكن أن‎ 
يعرفه غيرها من الصحابة كا عرفه أبو السنابل.‎ 


ا کتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها ۲ : “of‏ 
(۲) سنن الدارمي - كتاب الطلاق - باب ني عدة الحامل المتوني عنہا زوجها ۲ : ۸۸ 


وني هذه القصة عاضدت رواية : ا ی ا ا 
عبد الرحمن وأبي هريرة بذكرها ما وقع لسبيعة الأسلمية» فعدة الحامل - كا 
هو معلوم - وضع الحمل» وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» فإذا ولدت 
الحامل بعد وفاة زوجها يام أو بشهر مثلا هل تعتد عدة وفاة فتنتظر بقية 
ا ارو ا نعتد عدة حمل فتحل للازواج بالوضع؟ ومع 
کل قول دلیل واضح صريح» لكن هذه الصورة توق في الإشكال» فكان من 
رأي ابن عباس أن تعتد آخر الأجلين وكان من رأي أي سلمة أا تحل 
للأزواج لأنها حامل قد وضعت جلها فتشملها الآية» ولعل أبا هريرة 1 
یکن له دلیل آخر غير ما استدل به ابو سلمة لذا م يُسلّم هما ابن عباس 
فبعثوا إلى : سلمة فأبلغتهم بالحكم الخاص بهذه الصورة النادرةء ولا تذكر 
الروايات رجوع ابن عباس إلى قول أبي سلمة وأبي هريرة ولا تنفيه» لكن 
القرطبي قال: وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا" ولم يذكر 
إسناده في ذلك ولا من رواه» کنا تون رجوعه لوجود الدليل الصريح في 
ذات لمسالة. 


د ا لاا : 


عن أي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مالس الأنصارء إذ 
جاء ابو موسی کأنه مذعور» فقال: استاذنت على عمر ثلاثاً فلم يُوذن لي 
فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استاذنت ثلاثاً فلم يُوّذن لي فرجعت» 
وقال رسول الله اة : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال: 
والله لتقيمنٌ عليه بينةء أمنكم أحد سمعه من النبي ي4؟ فقال ابي بن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت 
)١(‏ الآية قوله تعالى: ظ وَأولاَتُ الأحَالٍ أَجَلَهُنٌ أن يَضَعنَ عَلَهْنٌ 4 (الطلاق: ٠)4‏ 


( تفر القرطي 1Yo : ١٠‏ من تفسبر سورة البقرة وكذلك تفسير الطبري ٥۱۲:۲‏ من تفسير 
سورة البقرة أيضأً. ) 


المقياس الثاني ۸۹ 


معه» فأخبرت عمر أن النبي بل قال ذلك( . 

وفي هذا الخال وإن كان عمر بن الخطاب ن یعارض ابا موسی بحدیث 
عن النبي ب إلا أن استنكاره لا أخبره به» وطلبه التثبّت منه برواية غيره 
له تجعلنا قزر أنهم كانوا يعتبرون معاضدة حديث - ما - برواية غيره له أو 
ا عندهم وى من ذلك الذي لا يعضده شيء؛ فعمر 
کے ی ا ات واو ا ی ان کی ا ا 
برویه جمع أکثر ما یرویه وأاحد. 

۳ تقدیم قول صاحب القصة : 

وهذا الم رجح وإن كان من الممكن إدخاله تحت المرجُح الأول والتمثيل 
له ببعض أمثلته» إلا أن هذا لا ينع أن نفرده بالذكر» ذلك أن أمثلة هذا 
يكن إدخاها تحت الأول» وإن كانت أمثلة الأول لا يكن إدخاها جيعاً تحت 
هذا ا وا 

ومن أمثلته ما تقدم ذكره من حديث «نقض الشعر من غسل الجحنابة 
وحديث «تطييب المحرم» و 2 کی ا ا ا ن 
الراوي نفسه هو الذي باشر الفعل بمحضر من رسول الله 5ة وهو صاحب 
القصةء أما بقية الأمثلة فلا تدحل تحت هذا إا ككلف. 

أ التحريم على صاحب الهدي حتى ينحر: 

عن عمرة بنت عبد الرمن E‏ 
أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحا 
حى ينحر الهدي» وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك قالت عمرة: «قالت 
عائشة: لیس کا قال ابن عباس» آنا فتلت قلائد هدې رسول الله يه بيدي» 
ثم قلُدها رسول الله بي بيده ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على 


(۱) صحیح البخاري - كتاب الاستذان - باب إلتسليم والاستئذان ثلاثاً ۸: 1۷ 


رسول الله کا شيء أحله الله له حتقی نحر الهدي» . وني رواية: کن 
لأفتل قلائد هدي النبي ييو فيبعث بېديه مدا وهو مقيم بالمدينةء ثم لا 
بجتنب شیئاً حتی ینحر هدیه»). 
) وفي هذا المثال قبول قول صاحب القصةء لأنه أعلم من يره فعائشة 
تۇکد فتلها قلائد هدي رسول الله لا بیدہاء ثم عله له فلم بحرم عليه 
شيء» ولا شك أن صاحب القصة أولى من غيره» وک و 
حسوس راه وعاشه بنفسه» لذلك کان اهتمام زياد بن أبي سفیان باستطلاع 
قوها وتقديمه على قول ابن عباس المعارض له نما يؤكد ما ذهبنا. إليه. 

وهذا المثال يكن التمثيل به في المرجح الأول» فالسيدة عائشة يمكن 
القول بأها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر من غيرهاء لكن هنا بإمكان 
سائر الصحابة أن يعرفوا ذلك عن رسول الله ب فيمكنهم رؤيته وهو يقص 
شعره أو ظفره» أو يرونه يتطيْب أو يشمونه منهء لذا آثرنا ذكر هذا الخال 
تحت هذا المرجح فهو أقرب إليه من ذلك. 

ب - قطع المرأة والكلب والحمار للصلاة: 


عن مسروق عن عائشة ذَكرَ عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار 

والمرأة فقالت: شبهتمونا بالحُمُرٍ والكلاب» والله لقد رأيت النبي 4ة يصلل 

EC E 
فأوذي النبي ياء ا من عند رجليه.‎ 

وهذا الخال وإن كان خالياً من النص على ترجيح ما ذهبت إليه عائشة 

رضي الله عنهاء إلا أن قوما يكن أخذه على أنه الأولى» فهي تحكي عن 

TET‏ الحج - باب استحباب بعث المدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب 


بنفسه ۲: ٩٥٩‏ 
()( الإجابة ص ۸۷ 
(۳) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ٠۳١۷ :١‏ 


المقياس الثاني A1‏ 


رسول الله هة ما لمسته منه» فقد كان يصلى وهي في قبلته فکيف لا تقطع 
صلاته؟ ك] أن جَعْل المرأة في منزلة الكلب والحمار- وهو ما استنكرته السيدة 
عائشة - ما يزيد الناقد شكا في صحة الحديث». لذا فقد بوب البخاري له في 
صحيحه بقوله: «باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» ولعل للقائلين بترجيح 
ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها من الوجاهة الشيء الكثير. 

ج ۔ نکاح المحرم: 

ا عباس: أن النبي يه تزوج ميمونة وهو محرم» ٠‏ وعن 
ميمونة : «ان رسول الله ية تزوجها وهو حلال» وبنی ہا حلالا)“ وعن 
أي رافع قال :«تزوج رسول الله ية ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» 
وكنت أنا الرسول في بينهم|ا»”“ وعن عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله بل : «لا يكح المحرم ولا يكح ولا خطب»<.. 

وهذا الحديث كسابقه ليس فيه ما يدل على ترجيحهم لقول على أخرء 
إلا أن معاضدة الأحاديث الدالة على تحريم نكاح المحرم بكون راوي أحدها 
صاحب القصة ما مجعل للباحث أن يقرر خطا ابن عباس فيا رواه من نكاح 
الرسول ية ميمونة وهو محرم» بل يزيد ذلك تأكيدا قول أبي رافع «وكنت أنا 
الررل فا با ولا شك أن لمر أعك من ابن عبان الذي لا بعلم 
حضوره لذلك الزواج» ولعله رجع عن قوله بعد أن سمع قول ميمونة 
وابي رافع ولكن ليس لدينا من الروايات ما يؤكد ذلك . 


٤‏ - تعدد الواقعة 


قد تختلف الأحاديث المنقولة في الإخبار عن حکم شرعي ومن ينظر 


رل سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم من كتاب الحج ۳: ۸١‏ 
(۲) المرجع السابق ۳: ٥۸۳‏ 

(۴) المرجع السابق ۳: ٥۸١‏ 

()) صحیح مسلم - كتاب الحج - باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ۲: ٠٠۴١١‏ 


۲ مقايبس نقد متون السَنة 


إليها يجدها متضاربة يصعب الترجيح بينهاء لكني وجدت لابن عباس رضي 
الله عنه موقفاً طريفاً أمام هذا الاختلاف وذلك في زمن إهلال النبي بهل في 
حجته فقد اختلف الصحابة فيا يروونه من ذلك لكن ابن عباس بين سبب 
اختلافهم عندما سأله سعید بن جبر قائ : يا أبا العباس عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله بء في إهلال رسول الله ية حين أوجب. فقال: إِني 
لأعلم الناس بذلك. إنها إغغا كانت من رسول الله َة حجة واحدة فمن هناك 
اختلفواء حرج رسول الله بي حاجاً فلا صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه 
أوجب في مجلسه فأهل با لحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام 
فحفظته عنه» ثم ركب فلا استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام 
وذلك أن الناس إا كانوا يأتون رسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يل 
فقالوا: إنغا أهل رسول الله كل حین استقلت به ناقته» ثم مضی 
رسول الله ية فلا علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: 
إنغا أهلٌ حين علا على شرف البيداءء وأيم الله لقد أوجب في مُصادهء وأهلٌ 
حين استقلّت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداءء قال سعيد: فمن 
أذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 

وهذا الأسلوب في الجمع بين الأحاديث المختلفة هو أفضلها إن أمكنء 
وذلك بحمل الحلاف على أزمان وأوقات متعددة. ولا شك أن الصحابة في 
الصدر الأول كانوا يحسون ذلك الاختلاف بين ما يرويه كل منهم عن 
رسول الله یو وکانت ۴ مناهح ف حل ذلك الخلاف هذا أحدها وهو 
أجودها لکنه قلیل منہم 7 


القاس الشتالك 


رتفت یں 


a a RA‏ أنه کان 
اعتباره ا 8 وهر . ا النظر العقلى ٤‏ رمد بعص ادت 

وسوف أعرض الأمثلة ليتبين مدى أخذهم به من عدمه: 

أ - الوضوء نما مست النار: 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله ب : «الوضوء مما مَسّتِ النار ولو 
من ور أقط»()» قال فقال له ابن عباس : یا أا هريرة › اا من 
الدهن؟ . أنتوضاً الحميہ"!؟ قال : فقال ا هريرة: «يابن خي إذا 
سمعت حدیثا عن رسول الله م فلا تضرب له مثلا)". 

ب - الوضوء من حل الحنازة: 

عن آي هريره أنه قال ` ((من غسل میتا اغتسل › ومن مله توضاً) فبلغ 
ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: أو نجس موتى المسلمين؟ وما على رجل 
لو حمل عودا؟ !)0 ). 
)١(‏ الأقط : محيض (اللبن) يطبخ ثم يترك حتى يمصلء وثور أقط: هو القطعة منه - الفائق في 

۷۹ : CS 


١١٠١-١١٤ :١ اواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء نما غيّرت النار‎ e 
٠۲۲-۱۲۱ الإجابة ص‎ )٤( 


وقال این غاس اشا ا رل يلزمنا الوضوء من مل عیدان يايسة»( ' . 

ج ۔ غسل النائم يده قبل ادخاها الإناء: 

عن آي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث“ فلا بلغ 
السيدة عائشة قالت: «یا أا هريره › فا دصنع «٤‏ وف روایه 
اى رلقد کان أو شود ارا في حديث المهراس»(“ 

هذه هي الأمثلة التي وجدتما صالحة للدلالة على استعمالهم هذا 
المقياس › ویكن أن نضيف إليها ما تقدم من قول اغا ي 
الزن شر الثلاثة» : رلو کان شر الثلائة مأ ا 0 أن ˆ ترجم حی تضعه» . 

لكن الغريب أن القول ا رجحه جمهور العلاء ء ي السائل ! السالقة 
الذكر هو القول الذي قال به أولئك الصحابة - استناداً | لى النظر العقللى في 
معارضة الأحاديث الروية عن رسول اله ق 


ففي مسالة ٠‏ الوضوء ا مستا ا قال الحمهور: ل ذلك 2 

کان 9 مبنيا على نسخ وجوب الوضوءء أو على غیره(). 
) كذلك مسألة ٠‏ الوضوء من مل الحنازةء أكثر ا , كثر العلاء يقولون بعدم 

الوضوء من ذلك . ) 

اما في مسالة: غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء للمستيقظ من النوم إذا 
كانت غر نجسة فحمله أكثرهم على الاستحباب لا الوجوب اما ما إن کانت 
)١(‏ الاتجاهات الفقهية ومصادره ص ٠١١‏ 
(۲) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضي وغیره يده في الإناء ۱: ۲۳۳ 
)۳( المهراس : حجر مستطیل I O‏ المصباح المنبر للفيومي ص ٦۳۷‏ 
)٤(‏ الإحكام في ال الأحكام للآمدي ۱: ۲٣۳‏ 


() نیل الأوطار ٤ :١‏ وسبل السلام :١‏ 
(1) سبل السلام ۱: ۱۰۸ ۔ ٠١۹‏ 


المعياس الثالكث ۹۷ 


نجسة فغسلها للنجاسة لا للنوم(. 

كذلك مسالة: ولد الزن شر الثلائة: 

وهذا في مجمله يؤكد وجهة نظر أولعك الصحابة في ردهم لتلك 
الأحاديث واعتراضهم على راوا - آبو هريرة - فكل الأحاديث المعترض عليها 
من روایته» والرد ا إليه» ولغل هذا ما جعل الحنفية يصفونه بعدم 
الفقه» وإن كان من أهل الحفظ والإتقان» وسوف نوضح هذا فيم بعد - إن 
شاء الله تعالی - عند ذکر فقه الراوي وأثره في قبول روایته. 

وهذه الأمثلة يكن اعتبارها كافية في تقرير استعماهم هذا المقياس» 
والذي يؤيده - في نظري - موافقة الجمهور هم في ذهبوا إليه من اعتراض. 

والحقيقة التي مجحب التنبه إليها: أن ردهم لتلك الأخاديت لين ما 

على «النظر العقلي» فقط» بل هو مبني على اعتبارات أ تنضاف إلى ذلك 
٠‏ وعدم إغفاها. 

فالصحابة قد عاشوا مع رسول الله ية وعلموا منه أكثر الأحكام» 
فإذا جاء‌هم ما یستغربون ما لم یسمعوا به من قبل» نظروا فيه بعقوهم ونقدوه 
نقداً مبنياً على علمهم بالأحكام التى سنها رسول الله ب لمثل تلك الحال» 
فالسيدة غائشة ثلا العلها كانت ترضا من اهران :ولك رة 
ای ا ا وول لا تدخلي يدك في المهراس حت تغسليها 
ثلاثا؟ ثم من أين تغسلها إذا ل تجد غير المهراس؟ کا هل لامور جعت 
السيدة عائشة تعترض على أي هريرة فى حديثه ذلك» وتصفه بالمزاح فيه . 

ذلك ابن غاس .ى خر لوف غا سيت الارن فكل الاه 
يتوضأون كل يوم» ومن الطبيعي أن يأكل أحدهم ويصلي دون وضوء» 


١ نيل الأوطار ۱ ۷ وسبل السلام‎ )١( 


۹۸ | ) مقاييس نقد متون السنة 


فلماذا م يبلغهم مثل حديث ابي هريرة» مع أن دواعي نقله کثيرة؟ - فهو عا 
تعم به البلوى حقيقة ‏ لذلك كان اعتراض ابن عباس هنا على أن المتوضىء 
قد يتوضأ بالماءِ المسخن» فكيف يتوضاأً من ماء الوضوء!؟ . 

«وحديث الوضوء من حل الحنازة»» فالوضوء عادة من 
النجاسات فهل الميت ينجس بالموت؟ هذا ما لا يبء ولم يقل به خد ندا 
لذلك كان الاعتراض على أي هريرة فيه وجيهاً» فکم) E OE E‏ 
اُنکره ابن عباس اشا وال ادر من ,حمل e‏ يابسة!؟ على سبيل 
التعجب والاستغراب. 

ومثلها حديث «ولد الزنى شر الثلاثة»» فإذا علمنا أن الرسول ايلا صل ٠‏ 
على المرأة التي رجمت» وقال عنها: «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مس0 
لغفر له»“ وقال عن «ماعز» بعد رجمه: «إنه يسبح ٤‏ انہار الحنة»". فإذا 
كانت هذه حال من فعل الحرية نفسها»ء فكيف يقال عن الذي لم يقترف إثا 
ولم تکن له ید فيا حصل: | إنه شر الثلاثة » أو لا يدخحل الحنةء ک| في حديث 
آخر؟ وكيف ينتظر بأمه .أن تضعه ثم ترضعه. . .؟ كل هذه :الأمور تجعل 
الاحت يشك فى صحة اللحديكه. قل قرل اليك عائشة :زابن عان فى 
نقدهما له» سواء كان ذلك النقد مبنياً على معارضته للآيةء أ و لأن العقل لا يقبله. 

وهذه الاعتبارات التي صاحبت هذه الروايات بيجب عدم إغفاها عند 
تقرير استعماطمم هذا المقياس في نقد تلك الأحاديث. 

هذا ما استطعت استنباطه من مقاييس أحسب الصحابة قد اعتبروها 
ا ا عل ا ر کت ای ای ای ا ا 
علمي وفهمي» لكنني كنت محصوراً في نطاق النصوص الموجودة بين يدي . 
)١(‏ الكس: الجبايةء والاكس : العشار (الذي يأخذ العشر من الأموال) الفائق في غريب ال 

TAY :۳ 


(۲) صحیح ه | ا الحدود - باب من اعترف على نفسه. بالزنی ۳: 4 
(۳) الإصابة: ۷٠١ :٠‏ _ ترجمة ماعز بن مالك وفيه : «يتحضحض» مکان «یسبح». 


غادج من نقد الصحابة للحديث ۹۹ 


وقد وجدت للصحابة اجتهادات ا ٤‏ الجمع بين الأحاديث 
الملختلفة» ونقد بعض الأحاديث وتوجيه البعض الآخحرء مما لا يكن جعله- 
جميعاً - تحت عنوان واحد» لكنها كلها مجمعها: أنها من اجتهاداتهم في نقد 
الحديث والنظر في متنه نظر الواعي الخبير بما يقول» وسوف أذكر ذلك في 
نقاط ححددة: 


أولاً: تبتهم في الإسناد إلى النبي ييه لغرابة متنه في نظرهم. فلا 
نقلرن امن كل خد إلا ما علموا صكة رد ولا اعانرا قول غر 
لیتبین مدی حفظه ووعیه لا حدّث به عن رسول الله و وقد سبق أن ذكرنا 
ما فعله عمر بن الخطاب مع أي موسى الأشعري في «حديث الاستئذان 
ثلاثا» . وعدم قبوله منه إلا بشهادة غيره معه» وفعل ابن عمر مع ا هريرة 
في روايته «حديث الذي يتبع الجحنازة» وسؤال مروان عائشة عن «التحريم 
على صاحب اهدي حتى ينحر». وسنذكر هنا بعض الأمثلة التي تبين مدى 
احتیاطهم في قبول ما پروی عن رسول الله ا : 

أ تحريم من قال: لا إله إلا الله على النار: 

«. .. أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك. . . 
(وفيه - صلاة الرسول له في بيته. . .). . فقال قائل منهم: أين مالك بن 
الدخحشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا بحب الله ورسولهء فقال 
رسول الله ل4 : «لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك 
وجه الله؟» قال: قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإغا نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين» قال: فقال رسول الله ب : «فإن الله قد حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»» وفي رواية: قال محمود: فحدثت ذا 
الحديث نفراً فيهم أبو أيوب الأنصاري» فقال: ما أظن رسول الله ية قال ما 


مقاييس نقد متون السنة 


N al sg a 


فوجدته شیخاً کبیراً قد ذهب بصره وهو إمام قومه› فجلست إلى جنبه فسألته 


عن هذا الحدیث» فحدثنیه کا حدثنيه اول مرة). 


فابو ايوب لا یرد الحدیث على رسول الله ية بل على راويه الذى رواه 
له قائلا: ما أظن رسول الله ي قال ما قلت: ونلحظ أدب التابعي مع 
الصحابي فلا يرد عليه: بان رسول الله اة قد قاله» بل يتأكد مما رواه فيذهب 
إلى من سمعه من النبي بي فيسمعه منه مرة أخرى» فلعله من الأولى 1 


لكن الحديث يؤكد أنهم كانوا ينقدون ما يسمعون ويتأكدون من ذلك 
حتى لا يمول أحدٌ على رسول الله بل ما لم يقلهء فإذا انكر أحدهم حديةً أو 
استغربه تروى ني ذلك وتثبّت منهء وهذه هي البداية الحقيقية لنقد متون 
الأحاديث المسندة إلى رسول الله كا . 

ب - خر وج الخطايا: 

عن عمرو بن عبسة (وساق حديثاً طويلا - فيه عن الوضوء وخروج 
ا لخطايا بعده - وفيه) فان هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه وجده بالذي هو 
له هل وفرٌغ قلبه لله إلا انصرف من خطیته کهیتته بوم ولدته امه فحدٹ 
عمرو ا ا الد اا اة واج رل( فال 
اا ا رو عبسة انظر ما تقول! في مقام واحد ی ا 
فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظجي 'واقترب أجل وما بي حاجة 
أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو م أسمعه من رسول الله ل إلا مرة 
و أو ثاثا (حتی عد سبع مرات) ما حدثت به أبداً ولکڼي سمعته 
أكثر من ذلك”. ) 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب المساجد _ باب الرخحصة في التخلف عن الحماعة لعذر ٠٠٥ :١‏ 
(۲) صحيح مسلم _ كتاب صلاة المسافرين - باب إسلام عمرو بن عبسة ٥۷١-٥٦4 :١‏ 


وھا کر ای ا ت او غ کن رار ی 
سماعه لذلك من رسول الله ية أكثر من سبع مرات» وعدم حاجته إلى 
الكذب على رسول الله ميد . 

وني هذا الحديث أيضاً توكيد لبداية نقدهم للأحاديث» وهي بداية - لا 
شك - مبكرة صاحبت نقله وروايتهء لکنا تدل على بداية الوضع والكذب 
غل رسو ل أف کل وان الصحابة كاتوا غافرن «ذلك فون ا تروق عن 
فیقبلون ما یعرفون وینقدون ما ینکرون . 

ثانياً: عحاولة الجحمع بين الأحاديث المختلفة وحلها على تعدد الواقعة 
واحتلاف زمن كل واحدة عن الأخرىء فا دام كل الرواة من الصادقين في) 
يروونه» ولا يظن بهم ال خط ولا الوهم فالحمع بين مايقولونه هوأولى السبل وأفضلها. 


وعكن التمثيل هذا با قدمناه عن ابن عباس في وقت إهلال النبى ية 
با لحج» فقد حمل اختلاف الصحابة في ذلك إلى تعدد زمن الإهلال ومکانه 
الصادر عن رسول الله ي فقد أهل في مصلاه» وأهل عندما ركب ناقته وأهل 
حين علا على شرف البيداء» ومن راه من الصحابة على حال من ذلك نقل 
عنه ما رأی ولم یعلم بجا صنعه رسول الله و كله. 

ثالثاً: عدم توصلهم في بعض المسائل إلى حكم يتفق عليه الطرفان» 
فقد وجدت كثيرا من المسائل التي اختلفوا فيهاء قد استند كل فريق منهم إلى 
دليل من القرآن أو من حديث رسول الله وء وناقش بعضهم بعضاً في 
ذلك لكني ل أجد ما يدل على انم رجُحوا قولاً على آخرء أو حديثاً على 
غالفة». وكشن من هذه المسائل لا يرال الاخحتلاف فيها قائ :بين العلاء إلى 
اليوم» ومن هذا: 

أ - استقبال القبلة بالبول: 

عا ن غ ا کان ر ن اتا شا ا فت 


۰۲ مقاييس نقد متون السنة 


خحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فقال عبدالله بن عمر: لقد 
ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله ية مستقبلا بيت المقدس لحاجته». 


ولا يزال الخلاف قائ بين العلماءِ في هذه المسألةء بين من يقول: بنسخ 
النهي» ومن يقول: بالتفرقة بين العمران والصحارى . . .. ولم نجد للصحابة 
ترجيحاً لأحد القولين على الآخرء وإن كان مَنْ بعدهم من العلماء والمحدثين 
کل يرجح ما يراه أقوى في نظره» أو مجمع بين الحديثن على ساس التفرقة 
السابقة. . . وسبب هذا وجود الأحاديث المختلفةء ولعل من فرق بين 
الصحارى والعمران فأجازه في هذا ومنعه في الآخر استطاع أن يُذهب هذا 
الخلاف وما دام الحمع مكنا فهو أولى لإزالة التعارض وللأخذ بالحديثين معا 


ف وفت وأاحد. 


ب التيمم للحنابة : 

e‏ «إز ي أجنبت فلم أجد ماء»» فقال: ا 
فقال: عمار: أما تذكر يا أ 0 اواو قى مر ااا ك 
دا ا نت فلم تصل»ء وأ ما أا مكف الراب وصايت: فقال 
النبي ئل : «إغا يكفيك أن تضرب و الأرض ثم تنفخ» ج 
وجهك وكفيك»» فقال عمر: «اتق الله e‏ قال: «إِن شئت م آخ 


بهي( . 


E e yt e 

الشأنء بل بقي ا لحلاف ینپا قان وإن كان أكثر آهل العلم ياخذون بقول 
ا FEAR‏ ار 
ينه عماراً عندما قال له: إن شعت ل أحدث ب واکتفی پإنکار تلك 
الواقعة التي ذكره بهاء وني إحدى الروايات الأخرى يروي عمار أنه كان 


غاذح من نقد الصحابة للحديث ۴۳ 


أ في سفر فأجنب فتمرغ في التراب» ولا يشير في روايته تلك إلى وجود عمر 
معه في هذا السفر» فلعل تحديثه بهذا كان بعد اختلافه مع عمر» وعدم 
تسلیمه (عمر) له با رواه عنه. 

والغريب من مثل هذا الحدث «المهم» أن ینساه عمر ولا یذکره مع 
تذکير عمار له - أقول - كا يكن أن يكون عمر هو الناسي هذا الحادث» 
يكن أيضاً أن يكون عمار هو الذي نسي» وأن غير عمر هو الذي کان معه 
في سفره ذاك لا عمر» ولا يبعد هذا الاحتمال لقول عمار: «إن شئت ل 
أحدّث به» ولتحديثه في الرواية الأخرى بالحديث إلا أنه لا يذكر فيه سفر 
عمر معه ولا ما حدث منه» فلو کان متیقنا من وجود عمر معه لما حذف ذکره 
في الرواية الثانية» فلعل إنكار عمر قوله عند مناقشته له زاده شكاً فيا يرويهء 
ولكنه على كل حال يذكر السفر وما وقع فيه» وقول رسول الله ي لكل من 
لمسافرّين» وإن كان شاكاً في اسم الشخص الذي كان معه في سفره ذلك. 

ج ربا الفضل : 

عن أي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار 
لر ا ا ل من د ن ادا رن ت ي 
ابن عباس يقول غير هذا فقال :لقد لقيت ابن عباس فقلت : أرأيت هذا الذي 
تقول أشيء سمعته من رسول الله ل أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ 
فقال: ل أسمعه من رسول الله بيا ول أجده في كتاب الله» ولكن حدثني 
أسامة بن زيد أن النبي َيل قال: «الربا في النسيئة»"“ وفي رواية: «ألا إنغا 
الربا في النسيئة»". 


ولا تذكر هذه الرواية رجوع ابن عباس إلى ما حدَّثه أبو سعيد» وإن كان 


٠١١۷ :۳ صحيح مسلم كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل‎ )١( 
٠١٠۸ :۳ المرجع السابق‎ )۲( 


۰٤‏ مقاييسل نقد متون السنة 


فلکررا ف روانات اخری ھا فال کن ما معدل ب این غاین هو 
ج وو ا - وإن کان لړ يسمعه منه مباشرة إلا أنه سمعه من 
الثقة و بن زید - في معارضته حدیث اخر یرویه أو سعد وإذا 
يصح النقل في رجوعه عن قوله ذاك مع سماعه لما يرويه أبو سعيد» فإن هذا 
يعني تمسكه با يرويه» لثقته فيه واعتباره أن بإمكان المخالف أن يرجع إلى 
قوله هو لأن الحديث في نظره حصر الربا في النسيئةء كا أن هذه الصورة 
هي التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية» وهي التي نزل القرآن بتحريها 
فاعتبرها هي الربا فقط» لعل هذه هي نظرته إلى المسألة» وإن كان جهور 
العلاءِ يخالفه فيها. 
د المزارعة: 
عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مَرَارعَهُ على عهد النبي بل وأبي بكر 
وعمر وعثمان وصدراً من أمارة معاوية» ثم حدّث عن رافع بن خديج أن 
النبي ييل بى عن كراءِ المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معه 
فسأله» فقال: بى النبي اة عن كراءِ المزارع» فقال ابن عمر: «قد علمت 
نا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بي بجا على الأربعاء» وبشيء من 
التبن»”"» وفي حديث اخحر عن رافع بن خديج قال: لقد نانا رسول الله يلا 
عن أمر کان بنا رافقاًء قلت: ما قال رسول الله ية فهو حقء قال: دعا 
ا الله 4 قال: «ما تصنعون بمحاقلكم»» قلت: نؤاجرها على الربع وعلى 
الأوسقى من التمر والشعي» قال: «لا تفعلوا ازرعُوها أو أزرغُوها أو 
أمسكوها»» قال رافع : «قلت سمعاً وطاعة»”) وقال ابن عباس: إن 
النبي ب لم ينه عنه» ولكن قال: «إن ينح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ 
0 الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في الصرف ۳: ٠٠٤‏ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب المزارعة - باب ما كان من أصحاب النبي بيه يواسي بعضهم بعضا 


في المزارعة والثمرة ۳: ١٠١١‏ 
)۳( المرجع السابق . 


مادج من نقد الصحابة للحديث 1۰0 


شيئاً معلوماً»"“ وقال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج» أنا والله 
أعلم بالحديث منه» إا أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال 
رسول الله ي : «إن كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع» فسمع قوله: «لا 
تکروا المزار ع»". 

أك الات ل واف رافغا ف عدت به كق إن عر الد دل 
العمل بها لحديث رافع احتياطاً وورعأء كانت نفسه غير مطمئنة إلى ما سمعه 
فقد كان يقول: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا»") ويقول: «لقد كنت أعلم في 
عهد رسول الله ل أن الأرض تکرّی». 

وإذا كان موقف ابن عمر موقف الخذر المتشدّد على نفسه فإن موقف 
ابن عباس وغيره من الصحابة كان خالفاً لقول رافع» فهو يقول: «إن 
النبي َيه م ينه عنه»» ولکن قال: «إن ينح أحدكم أخاه خر له من أن 
يأحذ شيئًاً معلوماً» ويؤول زيد بن ثابت الحديث بذكر قصته التي تخص النهي 
بصورة معينة فلا يشمل المزارعة على عمومهاء وهذا التوجيه من ابن عباس 
وزید بن ثابت لحديث رافع يؤکد عنايتهم بحديث رسول الله ييو وحاولتهم 
الجمع بين ما ظاهره الاحتلاف فيم| يروونه عن رسول الله ية وإن كانوا في هذه 
لمسألة لم یقتنعوا بجا رواه رافع» کا لم يقتنع هو با وجهوا به حدیثه وروایته. 


رابعاً: السيدة عائشة رضي الله عنما وما هما من اجتهادات في نقد 
بعض الأحاديث وتوجيهها حتى تتوافق مع النصوص الأخرى ويذهب الخلاف 
بينهاء وهو کثیر جداً: 

أ - امتلاء الحوف من الشعر: 

عن أي هريرة قال: لأن يتلىء جوف أحدكم قيحاً ودماً خير من أن 


ت 


(۲) سنن أبي داود - كتاب البيؤع - باب في المزارعة ۲: ۲۳۱ 
(۳) صحیح مسلم ۔ کتاب البیوع - باب کراء الأرض ۳: ٠٠۷۹‏ 


٠٠۹‏ مقاييس نقد متون السنة 


يمتللىء شعرأًء فقالت عائشة رضي الله عنها: لم بحفظ الحديثء إنغا قال 
رسول الله َة : رلأن يمتللء جوف أحدكم ا وذما خر له من أن يمتلىء 


± أ )1( 
سعرا هجیت به) ‏ ۰. 


فالسيدة عائشة خصصت الشعر الى عنه بالذي هجي به النبي يل 
على أساس أن أبا هريرة ل بحفظ الحديث كاملاء ولآن النبي ب كان يستمع 
إلى الشعراء وهم ینشدوں ٤‏ مسجده ويدعو هم بل کسا أحدهم بردته» 
فإذا كان ذلك هو المعلوم عنه من سيرته وهديه فكيف يقول ذلك القول على 
عمومه ليشمل الشعر الممدوح والمذموم؟ هذا لا يوافق ما عرف عنه» فيكون 
الراوي لم يحفظ الحديث ك قالت السيدة عائشة» وأن كلام رسول الله يي في 
مقام مذاكرة الشعر الذي يمى به الإسلام ونبيه وصحابته فلم يع الراوي 
سبب قول النبي يو ذلك» وروی الحدیث ک) سمعه دون ذكر للملابسات 
التي أحاطت به لكن السيدة عائشة بَيّنت الحديث كا أراده النبي قف وأن 
الشعر المذموم هو الڏي فيه هجاء للنبي يي .. 

ب - عدد عمر النبي بل : 

عن مجاهد قال : :اا وعروة بن الزبير المسجد. فإذا عبد الله بن 
عمر جالس إلى حجرة عائشة. والناس يصلون الضحى في المسجد فساألناه 
عن صلاتہم؟ فقال: بدعة» فقال له عروة: يا أبا عبد الرهن كم اعتمر 


ا 


رسول الله َي ؟ فقال : «أربع عمر» إحداهن في رجب فكرهنا أن تبه 
ونرد عليه»» وسمعنا استنان عائشة في الحجرةء فقال عروة: ألا تسمعين يا 
أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال: 
يقول: اعتمر النبي ي أربع عمر إحداهن في رجب» فقالت: يرحم الله 
أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله با إلا وهو معه. وما اعتمر في رجب 


٠۲۲ الإجابة ص‎ )١( 


غاج من نقد الصحابة للحديث 1۰۷ 


قط» وفی رواية : «واین عر يسم فما قال: لا ولا نعم » کٹ 

وني هذا من البيان لأدب العلاءِ مع من هم أكبر منهم ما يستحق 
التسجيلء فلم يشاءوا أن يبوا ابن عمر وهو الصحابي الحليل وهم أصغر 
منه» فلعله 2 آنا أعلم ۰ الله اا ۰ ۰ أ السيدة 
E N CE‏ 
مسلہ. 


ج - بعث الميت يي ثيابه التي مات فيها 


عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم 
ال سمحت رسر لاه که برل أن الت تى تابه الى برت 
فيها»”“ قيل وبلغ ذلك عائشة فأنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله 
1 
ابا سعيد» إنما اراد النبي بيا عمله الذي مات عليه» قد قال رسول 
الله ب : «يحشَرٌ الناس حفاة عراة غرلا»). 

ونی هذا N SE r‏ 
ما يعرفه الجميع من أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلاء وهي هنا لم تخطى 
E e a i‏ 
فقد أخذ بظاهر النص» ول يدرِ أن النبي ييه يعني بثيابه التي يبعث فيها عمله 
الذي مات عليه . 

وهذا المنهج الذي سنته السيدة عائشة أحرى بالإتباع فلا يبار المرء إلى 
رد حديث صحيح لمعارضته «معنى» حديث أخر مع إمكان الجمع بيناء بل 
(۱) صحیح مسلم - کتاب الحج - باب بیان عدد عمر النبي بی وزمانہن ۲: ٩۱۷-٩۱٩‏ 
ر المرجم السابق ۲: ٩٠١‏ 


۱۳۲ الإجابة ص‎ )٤( 


۰۸ | مقاييس نقد متون السنة 


يحمل" أحدهما على وجه والثاني على وجه آخرء حى حلص من الخلاف 
الظاهري كا عملت السيدة عائشة في هذا الحديث. . 

وتبدو السيدة عائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة نقداً للحديث 
وتوجيهاً له» وسبق أن ذكرنا هما عدة أمثلة تصلح للتمثيل بها في هذا المقامء 
كحديث : «تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» وحديث: «ولد الزنى شر الثلاثة» 
وحديث: «رؤية النبي ب ربه» وحديث: «الشؤم في ثلاثة». 

وھذا منہا يدل على علم وفیرء وفهم دقيق» ونظر ثاقب يفحص كل ما 
بُرؤى» ويبين خطاه ويُوجهه التوجيه اللائق به» فرضي الله عنما وأرضاها. 

وبهذا ننتهي من بيان مقاييس الصحابة في نقد متون السنَّة» ومناهجهم 
فيها» وهي لا شك مقاييس صادقة ينبغي للعلاء أن يترسموها عند نقدهم 
للأحاديث المنسوبة إلى رسول الله ل . 


اللابالغاف 


بغض النظر عن ما أثير من خلاف حول مشروعية كتابة الحديث في 
عهد رسول الله بي فإن من المؤكد تاريخياً أن بعض الصحابة كتب شيا من 
السنّة في عهد الرسول يي وبعد موته أيضا' فقد بدأ التدوين مبكراً من 
الصحابة» لكنه بختلف من راو إلى أخرء فقد كان بعضهم يستعين بالكتابة 
على الحفظ» وبعضهم کان يکتفي بذاكرته القوية عن التدوين» ومن الصحاية 
الذين كانوا يكتبون الحديث: عبد الله بن عمرو بن العاص» وسمرة بن 
جندب» وجابر بن عبد الله وغيرهم» فقد دَونوا كثيراً من الأحاديث في 
ا د «الصحيفة) . 


ثم انتشر العلم بين الناس» واحتاج مع كثرته وانتشاره وخحوف ضياعه 
إلى تدوينه وحفظهء وهذه كانت مهمة المحدثين أصحاب التصانيف. ولا شك 
أنه كانت لأولئك السابقين مقابيس عامة يلتزم بها الجميع ويقفون عندهاء 
ومقاييس خاصة بكل محدث حسب نظرته إلى الأحاديث واجتهاده ومقدار 
غ 


والمقاييس العامة التي تحكم الجميعم هي تلك التى أرساها الصحابة 
قبلهم» فمنهم أخذوا العلم» وعلى أيديهم تربوا ونشأواء فلم يكونوا يقبلون 


)١(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين :١‏ ۸۷ وما بعدها. 
(۲) المرجع السابق ۱: ٠١١-١١۹‏ 


حديغاً مخالف كتاب الله ولا يناقض ما اشتهر من سنّة رسول الله بء أو ما 
غلم من الدين بالضرورةء فقد كانت هذه قواعد بدهية لديم لا تحتاج إلى 
إعمال فكر في استنباطها أو تقعيدها. 

وإذا علمنا أن رسول الله يل لا يمكن أن يأتي با يناقض القرآن أو 
يخالفه ‏ صراحة» كا لا يناقض أحكامه التي بيّها لعامة المسلمين - ما لم يكن 
اق کا ا ال و و رال ال اتان ك 
المقاييس قليلة نادرة حتى انها لقلة استعماها توحي بأنا ل تكن موجودة في 
ذهن المحدث» لكن بدء حركة وضع الأحاديث واختلاقها وما يصاحب 
الكذب والافتراء من تناقض وتضارب وعدم اتساق جعل المحدثين في الفترة 
المتأحرة - نسبياً - في حاجة إلى استعمال تلك المقاييس وعرض ما بجدونه من 
روایات علیها حتی لا ينسبون إلى رسول الله َو ما ليس بحق. 

ولا كانت الأحاديث المخالفة والمضطربة ‏ الموضوعة - غر صادرة عن 
رسول الله ية فإن البحث عن ختلقها لا يكن أن يُعرّف من متن الحديث 
فقط بل من استعراض أساء رواته - أيضاً - فبمعرفة اسم ذلك الراوي 
الكذاب يكن الحكم على كل حديث هو من روايته بالوضع والكذب» 
والبحث عن شخص معين في الإسناد يكن نسبة الاختلاق إليه أمر يفيد 
اللحدث كثيراً ني سحب ذلك الحكم على مروياته مادامت خالفة للقرآن 
والستّة أو ما عرف من أحكام الدين» والمحدثون هنا هم منهج موضوعي › 
فهم لا يحكمون بالوضع على كل أحاديث راو كذاب يضع الحديث» فقد 
يكون ذلك الكذاب صادقاً في رواية ما بعينهاء وني هذا رد للحق» لذا 
نجدهم يقولون - قد يصدق الكاذب وقد بهم الصادق - وهم في بعض الأحيان 
يستشهدون بأحاديث في أسانيدها ضعفاء - لكنهم غير متهمين بالوضع - عند 
ت أف الخدت من غر لك الطريه وخا بن بطر إل م 
اشد كا نظروا إل نذه إد قزل :ذلك ان جذلكف الأساد غل :ما ف 


الباب الثاني 1۱۳ 


من ضعف يدل دلالة واضحة على عمق نظرهم في دو الإإسناد 
الضعيف لا ينعهم من قبول المتن المعروف من غير تلك الطريق» لكنه على 
کل ال قول اهاد اهار لا اقل فا كارا لرا راد ت 
في إسناده» وضاع دجال. 

رميات اللضانف فن المدئن كانت هم مقايس دة عة كا 
تصانيفهم تشمل السند والمتن» لكن اختلاف هدف المحدث من تصنيفه 
بجعله يستخدم تلك المقاييس أو بعضها أو لا يستخدمها كلهاء فإذا كان 
الغرض من التصنيف حفظ وتدوين ما يروى عن الرسول ية بسنده إلى 
الصف فإنه نی هذه الحال یری نفسه غير مطالب بنقد ما يرويه» بل يسجله 
کا هو لأن هدفه التدوين والحفظ خشية الضياع» لا النقد والتمحيص. 


اا 


ن کات ل ن الصحيح منہا ويستبعد الضعيف 
والموضوع. 

ولا شك أن من يريد الاقتصار في كتابه على الصحيح - دون الضعيف 
اوا کا ما ا و ا 
ذلك المحدث لا يمكن غالفته فيا وصل إليه من نتائح» بل العكس» فيمكن 
استخدام أي مقياس خاضع لقوة إدراك المحدث الناقدء ومدى علمه وفهمه 
وإحاطته بالنصوص الشرعية المختلفة في المسألة المتنازع فيها. 

إذا علمنا هذا فلا نستغرب إذا قرآنا أن البخاري اختار أحاديث 
صحيحة من بين ستمائة ألف حديث)ء وعال مامه هذا الحشد الضخم من 


(۱) هدی الساري - مقدمه فتح الباري لابن حجر ص ۷ 


1٤‏ اسن نقد بون ال 


المادة العلميةء لا شك أن لديه مقاييس كثيرة وعميقة وقوية في نفس الوقت» 
حتى تمكنه أن يصطفى هذه الخلاصة الصحيحة من تلك الكثرة الكاثرةء 
ومقاییسه لشت للاسناد فحسب» بل ھی امل للاسناد والمتن وا ذلك آنه 
خرح لعدد من الرواة المجروحين مع علمه بجرحهم» وني هذا دليل على 
نظرته العميقة للنصوص الحديثية التى بين يديه واهتمامه بمتون الأحاديث 
الذي لا يقل عن اهتمامه بأسانيدهاء لكنه في الحقيقة م يُصرح بقاييسه تلك 
ولا شار إليها - كعادة المجدثين والأقدمين مہم خاصة - وهذا لا يعن آنه 
تكن لدیه مقاييس» فا کان أحدهم ليصرح بنہجه ني أي کتاب يکتبه ولا 
بمقاييسه النقدية التي يقوم عليها عمله. 


ص 


لكننا في هذا الباب سنحاول أن نستنتج تلك المقاييس التي كانت تحكم 
عملهم من خلال النصرص القليلة التي استخرجناها من نایا کلامهم ٤‏ 
كتبهم وتصانيفهم . 


امقیکا‌الاول 


اكيش عل القرإن 


المقیاس الاو 
عض زرغ عل الان 


من المقاييس التي استخدمها المحدثون لنقد الحديث: النظر في متنه فإن 
كان خحالفاً لكتاب الله - خالفة لا يكن معها الجحمع بينههاء ولا معرفة المتأخر 
حى يمكن الحكم بنسخ المتقدم - رد الحديث»ء وحكم عليه بالضعف أو 
الوضع . 

وهذه القاعدة - أو كا سميناها المقياس - قد ذكر المحدثون فى معناها 
حدیثاً عن رسول الله ية وهو: دإذا حدثتم عڼي حدیثاً فاعرضوه على کتاب 
الله تعالى» إن وافق فاقبلوه» وإن خالف فردوه»('“. 

قال الإمام الخطابي: وضعته الزنادقةء ويدفعه حديث: «أوتيت الكتاب 
ومثله معه»» قال الشوكاني: على أن في هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل 
على رده» لأنا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفهء ففي كتاب الله عز 
وجل: وما آتاكمْ الرْسّول فَخذوه وما ناكم عله فأنتهوا 4“ 
(الحشر: ۷). 

ولعلهم فهموا من عرض الحديث على القران» الات به الأحاديث 
ولم يجدوه في القرآن حکم عليه بالردء لکن الحديث لا يفهم منه هذا» فهو 


(۱) موضوعات الصغاني ص ٩4‏ - وسيأتي فیم| بعد ذکر روایاته وطرقه . 
(۲) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوکاني ص ۲۹۱ 


8 مقاييس نقد متون السنة 


يقرر قبول ما وافق القرآن» ورد ما خالفه» فالحديث الذي بخالف القران - أي 
يناقضه ویباین معناه _ لا کن قبوله ولا الحكم دصحته » وهذا لا يعی 
تصحيح هذا الحديث الذي حکموا عليه بالوضع› إا يعني أن معناأه 
صحيح › سواء صح إسناده أم لم يصح . 

والطبيعي أن يحول ما 5 رسول الله یا موافقا للقران غر الف 
لە قال ال ولو ت تقول لينا عض لأقاويل لأخذنا مله باليمين› 
لقطعنا مله الوتينء ق منک ۳ أحد عله حاجزین # (الحاقة ٤ ٤‏ 
فالسلة الصحيحة والقران حرجان من مشکاة وأحدة» وھما في حقيقة الأمر من 
عند الله » وما كان من عند الله فلا يمكن أن يتناقض أو بختلف . 


ومنزلة السنّة من القرآن هي المنزلة السامية» فهي تبن القران للناس› 
فتخصّص عمومه» وتقیّد مطلقه» وتفسّر مجمله» کا تنسخه على قول 
الأكثرين - وتنفرد بحكم ليس في القرآن: هذا هو الفهم الذي فهمه 
ا لملحدثون» وعرفوه عن السنة النبوية الصحيحة» عرضوا نص الحديث 

على النص القرآنيء فإن وافقه فبهاء وإن خالفه وأمكن الجمع بينه) بحمل 
أحدهما على العموم والآخر مخصّص له» أو على والآخر مقيّد له» أو 
عَم المتقدم منها ليْحكمْ بنسخه» وإلا: فلا ريب أن الحديث هو الذي كم 
عليه بالرد. 


فالمحدثون إذن لا ينفون إمكانية تخصيص القران بالسنّة الصحيحة› 
تقييد مطلقه أو نسخه اء فإذا كان هذا مذهبهم في النظر إلى السنَّة بالنسبة 
إلى القرانء فإن نظرتهم إل ها عدا ذلك من أخادذيت تناقض القران: هي 
الحكم بضعفها وردها على رواتیا. 


وما دکرناه ن تجحديد على المحدتين» فقد سبقهم 0 الأحذ بهذا 
المقياس الصحاية الكرام» وصربنا الأمثلة على ذلك 


المقياس الأول ۱۱۹ 


وإذن ففي صنيع المحدثين تأس بالسلف الصالح الذين أثنى الله عليهم 
ي كتابه» والذين هم حلة شرع الله وستة رسوله ل إلينا قول وعملاء 
ومنهجاً في الأخذ والرد» والتصحيح والتضعيف. 

وهذا هو المنهج الصحيح - إن شاء الله - الذي يكن عن طريقه تصفية 
ا کو ا و أو دخلها وهم أو خم 
اجا غ الا ولل 

وسوف نذكر نغاذج من تلك الأحاديث التي ردها المحدثون لأخذهم 
بهذا المقياس : 

أ الحديث المعقدم ذكره وهو: «إذا حدلتم عى جديا فاعرضوه على 
كتاب الله تعالى» إن وافق فاقبلوه» وإن خالف فردوه». 

ال اوكا غل دال هاا البق ب ارصع ها بول عل 
رده» لأنا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفهء ففي كتاب الله عز 
وجل: وما آتاكم الرْسُّول فَخذوه وما ناكم عَلةٌ فاتهوا 4 
(الحشر: ۷). 

وتن ون اغالا اللركان ى فط إل ذا اديت وال الف 
الآية المذكورة» فإن هذا لا ينع الاستدلال بقوله ذلك على: أن المحدثين 
م غ ادت ع کات اا ما قاتا ردن ف حاف 
وعارضه. 

ب عن عائشة رضي الله عنها. ... (الحديث وفيه) فقال 
رسول الله ي : «ذهبت لقبر أمي آمنة» فسألت الله أن محييها فأحياهاء فأمنت 
ی وردها الله عز وجل». 


۲۹۱ الفوائد المجموعة ص‎ )١( 
۲۸٤ :۱ الموضوعات لابن الحوزي‎ )۲( 


قال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع بلا شك» والذي وضعه قليل 
الفهم عديم العلم» إذ لو كان له علم لعلم أنه من مات كافراً لا ينفعه أن 
يؤمن بعد الرجعةء لا بل لو امن عند المعاينة لم ينتفع» ويكفي في رد هذا 
الحدیث قوله تعالى  :‏ فيمت وهو كافرٌ 4“ (البقرة: ۲۱۷). 

ج -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «لا يدخحل الجنة ولد زنى 
ولا والده» ولا ولد ولده» ". 


قال فيه ابن الجوزي : ق 
دخول الجنةء فهذه الأحاديث تخالف الأصول وأعظم ما في قوله تعالى: ولا 
تز وازرة ورزر أحرّى 4 (الأنعام: ئ( ) 

ا ف قدا مر ا00 واا بح لاف ا وحن ى 
الألف السابعة»7“. 

قال ابن القيم : وهذا من أبين الكذب» لآنه لو كان صحيحاً لكان كل 
أحد عالاً أنه قد بقي للقيامه من وقتنا هذا مئتان وأحدٌ وخسون سنة» ر 
يقول : بل يالوك عن ألسّاعة أبن مرْسَاهاء فل إغا عِلْمها عند ري 
ليها لها إلا ُ قلت في السّمواتِ والأرض ل تَيِيكُمْ إلا بغتةء 
الك كنك حي عنہاء إا علمها عند الله (الأعراف: ۱۸۷). 
وال إن الله عنده 5 الساعة. . . 4(“ (لقمان: .)١٤١‏ 


التربة يوم الست 8 فيها الجبال ي يوم ا e‏ ا يوم الأثنين› 


)١(‏ المرجع السابئ: 

(۲) المرجع السابق ۳: ١١١‏ 
(۳) نفسه. 

۸٠١ المنار المنيف ص‎ )٤( 
. المرجح السابق‎ )٥( 


مقياس الأول ۱۲۱ 


وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الحمعة في أخحر ساعة 
س ساعات الحمعة في) بين العصر إلى الليل»'“. 

٤‏ الکر*» وهذا ا يقتضي أن مده e‏ سبعة مع أن 
الله حبر أله لى الارن وها ا ف هه يام 7 ال 
ل الله الذي حَلّق السّموات والأرض وما بين في ستة تة أيام ثم EE‏ 
العٌرش مَالَكم مِنْ دونه مِن وَلِيّ ولا شفيعِ فلا تنذكرون 4 (السجد: CE‏ 


و حديث حياة الخضر «يلتقي الخضر وإلياس كل عام aus‏ 


قال ابن الجوزي : والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 
أشياء : القرآن» والستّةء وإجاع المحققين من العلهاءء وا معقولء أما القرآن 
فقوله تعالی : و جَعَلنّا لبشر مِن قبلك الخلد ) (الأنبياء: )۳١‏ فلو دام 
الخضر کان خالدا. 

قال ابن كثير: استدل بہذه الآية الكرية -يعنى قوله تعالى : « ضربَ 
صالين فخانتاهماء CE ON‏ 
ر بعض العلاء عل ضعف الحديث الذي يأثره 
)١(‏ صحیح مسلم - کتاب صفات النافقین _ باب ابتداء الخلق ۲۱٤۹ : ٤‏ 


ر( المنار المنيف لابن القيم ص ٤۸ء‏ وانظر تاريخ البخاري ٠١۳ :١‏ 
(۳) المنار المنيف ص ۸٤‏ 


۷١ المرجع السابق ص‎ )٤( 


(9) نفسه . 


۱۲۲ مقاييس نقد متون السْنة 


كثير من الناس: «من أكل مع مخفور له وهذا الحديث لا أصل له 


وإنما ردي ٠‏ هذا بعض rks‏ انه ى الني ل e ٤‏ فقال: يا 
قول(“ . 


وفي قول ابن كثير من استدلال بعض العلماء بالآية في معارضة الحديث 
المذكور ما يؤكد ذلك المقياس واستعمال العلاء لهء وإن كان ابن كثر نفسه 

ح - حدیث : سب أصحابي ذنب لا یغفر» . 

قال ابن تيمية : هذا كذب على النبى بلاء وقد قال الله تعالى: ل إل الله 
ل ان شرك به و ما دون ذلك لن ا 4 (النساء: £۸ . 

ط - حديث: حب الوطن من الإيان. 

قال السخاوي : ل أقف عليه ومعناهء صحيح. 

قال المنوي: Gl a‏ إذ لا ملازمة بين حب 
الوطن ویی الإيان» ویرده قوله چن ۾ ولو انا کتبا عليهم ن أقتلوآ 
أنفسَكمُ أو أخرجوا مر من دیارکم ما فَعَلَوهٌ إلا فيل منم & (النساء: )٠١‏ فإنه 
دل عل حبهم وطنہم مح عدم تلبسهم بالإيان» إ د صمر «عليهم» ) 
للمنافقين ). 

ي حدیٹث : الغرباء ورنة الأنبياءء ولم ي بعث اله نبي إلا وهو غريب في 
قومه . 

قال. الشيخ علي القاري : يروى عن انس مرفوعاً وهو باطل» ویرده ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر: :٤‏ ۳۹۳ وانظر سلسلة الأحاديث الموضوعة للالبای ص .٠۲۹‏ 
(۲) الموضوعات الكبرى للقاري ص ۲٠١ - ۲٠۳‏ - وهو المسمى (الأسرار المرفوعة). 
(۳) الموضوعات الکبرى ص ۱۸١‏ 


ورد في القرآن من قوله تعالى: ظ إنا أَرَسلنًا نوخا إلى قويه ‏ (نوح: »)١‏ 
۾ وإلى عاد أخاهُم هُودَاً 4 (الأعراف : 9(“ # وإلى ا أخاهم صالحا 4 
(الأعراف: ۳( % وولا ا لر مناك ¥ (هود: .)٩۱‏ 


م 


وكذا إرسال موسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل - وكذا نبينا عليه 
الصلاة والسلام» وإنا حصلت له الغربة ي الحملة بعد الهجرة'. 

وهكذا رد الشيخ القاري هذا الحديث لعارضته للآيات القرانية - في 
نظره - وخالفته U‏ تفتضصيه . ومثله : 


_ حدیث : ما من نبی نییء إلا رع ا 


قال ابن الجوزي: إنه موضوع» ذكره الزركشي» وسكت عنه 
الستوطى : 


اھ 


قلت (الشيخ على القاري): ویعارضه نص قوله تعالى في بجی : 
ل وآتیتاه الحکم صيًاً » (مریم: ۱۲) وقوله سبحانه في يوسف: 
3# وأوحيتًا إليه ل بأمرهم ا 4 الأية (یوسف : ET‏ 


E‏ «الكريم حبيب الله ولو كان فاسقاء والبخيل عدو الله ولو 
کان راهبا» . 


قال الشيخ على القاري : «لا صل له» بل الفقرة الأولى موضوعة 
لمعارضتها لنص قوله تعالى: لظ إن الله بحب التوابين & (البقرة: ۲۲۲) ل إنه 
لا بحب الكافرين ‏ (الروم: )٤١‏ ل والله لا بحب الظالمين 4 
(آل عمران: .)٠٤١‏ والفاسق إما من الظالمين أو الكافرين . 


US E aR O) 
۲٣٣ نقفسه ص‎ )۳( 


٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


م - حديث: «الإيان مثبت في القلب كالجبال الرواسى. وزيادته 
ونقصانه کكفر» . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - بعد أن نقد إسناده -: وهذا 
الحديث مالف للآيات الكثيرة المصرحة بزيادة الإيان كقوله تعالى: 
ظ لِيردادوا إيانا. .  .‏ (الفتح: )٤‏ فكفى ذا دليلا على بطلان مثل هذا 
الحديث. وإن قال بعناه حماعة (. 

هذه بعض الأمثلة التى نقد فيها المحدئون تلك الأحاديث بالنظر إلى 
متونماء واستعملوا فيها هذا المقياس وهو: عرض الحديث على القران وسوف 
ننظر إلى كل مثال منها نظرة فحص وتييز لنرى هل من الممكن أن نجمع بين 
الحديث المذكور وبين الآية اي ر هاء فلا 

اول : حديث عرض السنّة على القرآن» وقد قدمنا أنه لا يعتبر غالفا 
للآية الكريمة ويمكن الجمع بينها بسهولة ويسر. لأن الحديث يعني برد ما 
خالف القرآن تلك الآحاديث التي تناقضه وتعارضه - كالتي مثلنا بها - ولا يفهم 
منه رد الحكم الذي وردت به السنة ولم يرد به القران» هذا لا يفهم منه 
أبداً). 

اما حدیث إحياء م رسول الله لا فيددو ن ابن الحجوزي قد اعتبرها 
داخلة تحت عموم الآية وأا كافرة فلا تدخل الجنة» وليس كذلك فإنها من 
آهل 6 اخحتلف ء ي ٠‏ الحنة» من قال ° 
تعال : کا مير E‏ ت i‏ (الإسراء: : )١‏ وبحدیث ۰ 


٤۷۹ - ٤۷۸ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ص‎ )١( 
سیأتی هذا الحدیث بطرقه وأسانیده ص ۲۸۸ وما بعدها.‎ )۲( 


المقياس الأول 0 


الإمام أحمد في مسنده وفيه : ees‏ الذي مات في الفترة فيقول رب ۳ 
أتاني لك من رسول»ء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا 
النارء قال: والذي نفس تمد بيده ل دحلوها لکانت عليهم بردا 
وسلاماً» . 


E ES NS 
إهم كفار» ذلك أن وصفهم بالكفر لا يكون إلا بعد بلوغهم الدين الصحيح‎ 
وعدم إيمانہم به فا داموا لم يبلغهم شيء فلا يوصفون بكفر ولا إيمان» بل‎ 
هم کا سموا: بأهل الفترة» وقد قال ابن حزم وغيره من العلاء بأنهم غير‎ 
خاطبين بالشريعة حتى تبلغهم قال: «فصح کا ورد ا ذا ل ا‎ 
بلوغ الشريعة إلى المندّر» وأنه لا يكلف أحد ما ليس في وسعه» ولیس في‎ 
وسع أحد علم الغيب في أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه» فصح يقيناً أن‎ 
." من لم تبلغه الشريعة لم يكلفها»‎ 

وعلى هذا فلا معارضة بين الحديث وهذه الآية في هذا الأمر» لكن هذا 
لا ينفي نكارة الحديث وعدم صححته» فكا أنه سقيم من جهة الإسناد فهو 
كذلك غالف للمعروف عند الناس من جهة المتن» فقد طالب كفار مكة 
رسول الله بي جمعجزة يرونها كتفجير الأرض عيونأء أو إسقاط الساء إلى غير 
ذلك من التحديات لتكون دليلا على صدق نبوءته فیؤمنوا به» فلم یستجب 
هم رسول الله و وقال ائ الله: هَل كنت إلا بشراً رسولا 4 
(الإسراء: ۹۳). وإحياء «أمه» لتؤمن به من أعظم المعجزات» ولو وقع ذلك 
لنقله الحميع ولم ينفرد به الواحد» بل لذكره الله في القرآن للدلالة على قدرته 
سبحانه وتأییده لرسوله كا ذكر إحياء الموتق على يد عيسى عليه السلام - بإذن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۲٤١ :٤‏ وانظر الإحكام لابن حزم ٠١ :١‏ وفيه تحريف ونقص في أساء 
الرواة. 
(۲) الإحكام لابن حزم ١‏ 


۱۲١‏ مقاييس نقد متون السنة 


الله - وريا أسلم بذلك أهل مكة ...... كل هذا يدل على أن الحديث 
موضوع» ولا يكن قبوله ولا تصديقه خحصوصاً إذا قلنا إا من أهل الفترة 
وإنها من الناجين إن شاء الله فلا حاجة لإعادتا إلى الحياة لتؤمن 
برسول الله ل . 


لكن في الحديث الذي ذكره الإمام أحمد بعض الغرابةء فهو لم ينص 
على دخومم الحنةء بل فيه: أمرهم بدخول النار» ولو دخلوها لكانت عليهم 
برداً وسلاماً» فهل يُفهم من هذا أنهم لا يدخلون جنة ولا نارأ» لأن الجنة 
تق" e‏ وهم ليسوا كذلك» والنار للمكذبين الكافرين وهم ليسوا 
كذلك أيضاً؟ . لكن الأمر المؤكد و دخوهم 8 ولعل الله بدخلهم 
الحنة برحهمته سبحانه وتعال . 
وا ی واا ا ا د اه ا ل 
I‏ (الأنعام : )٠٦4‏ فالحقيقة أن الجمع بين 
فار الاه الفرانة تقزر مدا عام وقاعدة تشريعية لا يكن معها النسخ 
را شض والمحديف د كل ذلك وني القرآن أكثر من آية تؤكد 
مسؤولية SS‏ وأنه لا يتحمل ذنب غيره ولا إثمه» قال 
تعالى: و کل نفس ا كَسَبَّتْ رَهِينة 4 (المدٌثر: ۳۸) وقال: ظ ولا نكسب 
کل نفس إلا عَلَيها. . . 4 (الأنعام: )٠٦١‏ وقال: من عمل صَالجاً 
تفه وَمَنْ أَسَاءَ فَعلَّيها. . » رفصّلت: )٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي 
تقرر هذه القاعدة» وتعاضد السلّة ذلك ففي حديث أبي رمثة وابنه قال كلا : 
«أما إنه لا مجني عليك ولا تجني عليه» رواه أبو داود('» وعند النسائي 
قال ي : «لا يؤخذ الرجل بجريرة بيه ولا بجريرة آخيه»› . 
فالحديث لا يعارض آية أو آيتين فحسب إغا يعارض قاعدة شرعية 


١١١ :۷ ا القتل‎ a e 


المقياس الأول ۲۷ 


أكدتها الآيات والأحاديث» وهذه القاعدة لا يدخلها استثناء لأنه يعني الظلم 
والحيف» وهذا لا يُظْنْ بشريعة الله سبحانه وتعالى» فقد نزه نفسه عن الظلم 
قال تعالى : ل ولا يَظْلم رَبك أَحَدَاً » (الكهف: .)٤۹‏ 

وهذا الحديث بحكم على إنسان - قبل ولادته - بعدم دخول الجنة» دون 
ذنب ارتكبه» وكل ما هنالك أنه ثمرة لحريمة ليس مرتكبها وليست له يد 
فيها. . . بل هو الضحية» مثل هذا الحديث لا يتردد مسلم في الحكم بوضعه 
ورده على مفتريه» وهذا ما فعله ابن الجوزي رحه الله تعالى. 

اا ا عر ا و ا ق و ت 
للآيات الدالة على أن علم الساعة ما استأثر الله به فهذا ما لا يكن 
توجیهه بحال» لا بعموم وخصوص» ولا بنسخ» ولا بحمله على مر وهل 
الآية على غيره. . . فهي معارضة من كل وجه. 

وفي هذه الحال لا مفر من الحكم على الحديث بالرد مها بلغ إسناده 
من الصحة.ء فإن القران الكريم وهو كلام الله الذي نقلته الأمة كافة عن 
كافةء وأحمعت علیه» لا یکن قبول حدیث يعارضه ویناقضه. 


والمحدثون هم قاعدة ٤‏ هذا المعنى وهي : ولش کل ما صح إسناده 
صح متنه» فقد يكون الإسناد صحيحا والمتن شاذاء قال ابن القيم : «وقد 


ر 


۳ 


علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث» وليست موجبة 
لصحة الحديث» فإن الحديث إغا يصح بجمجموع انون ما جه مده 
وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونکارته» وأن لا یکون راويه قد خالف الثقات أو 
ل عنہم ٩‏ . 

اما حديث أبي هريرة عند مسلم في حلق الأرض في سبعة أيام» فقد 
بين ابن القيم معارضته للقرآن» ولعل الخطأً وقع في نسبته إلى الرسول ياء 


٠٤ الفروسية لابن القيم ص‎ )١( 


1۲۸ مقايبس نقد متون السَنة 


ونه من قول کب الأحبارء وهر ما انتھی إليه ابن القيم وأكده بقول 
البخاري في نسبته إلى كعب الأحبار. 


وني تعبير ابن القيم ب «وقع الغلط في رفعه. . .» من الاحتياط والأدب 
الشيء الكثي» والظاهر أن هذا منه لأنه في «صحيح مسلم» ومن عادتیم أن 
الحديث إذا كان في أحد الصحيحين لم يصفوه بالوضع وعبروا عن ذلك 
بوقوع «الغلط» أو «الوهم». ) 


گی ف ووا الد حالف فل الاق ف عن آي شو 
قال: أخذ رسول الله اة بيدي فقال: «خلتق الله عز وجل التربة يوم 
السبت. . .» وهذا يؤكد سماع أ آي هريرة من رسول الله مء بل إنه اعد 
بيده فقال له ذلك . 


وقد تكلم على هذا الحديث كثير من العلهاءء قال ابن كثير: هذا 
الحديث في متنه غرابة شديدة» فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات 
وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام» وهذا خلاف القرآن.» لأن 
الأرض خلقت في أربعة أيام» ثم خلقت السموات في يومين»(“ قلت: 
والحديث ليس فيه خالفة للآيات في عدد أيام الخلق فحسب» بل في نوع 
الو فاستعات لى الأرض اوو وعدم ذكر السموات فيه أصلاء 
کل هذه امور # كن ضعف الحديث وأنه ليس من کلام رسول الله بیو سواء 
جعلناه من قول كعب الأحبارء أو من قول غيره من الرواة. 

ووجود ذلك الحديث في صحيح مسلم لا يعني أن مسلا لم يستعمل 
هذا المقياس عند تصنيفه لصحيحه وأكثر ما يقال: إنه لم يستعمل هذا 
المقياس في نقد هذا الحديث بعينه» فهو إمام مجتهد يعرض له ما يعرضص 
للمجتهدين من خطاأً ووهم» وهذه من لوازم البشر» وقد اخ القائل ا 


المقياس الأول ۱۲۹ 


الله أن یتم غیر کتابه» ۔ او کا قال فکل کتاب غر کتاب لله لا يبعد آن 
خطىء صاحبه أو أن هم فيه فهو مجتهد على کل حال وله أ جر اجتهاده» 
ولا يعيبه ذلك ولا ينقص من فة :او قدر کتابه» جزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خر الحزاء. 

وحديث: من أكل مع مغفور له. . . . لا يكن الجمع بينه وبين الآية 
أو الآيات الدالة على خلافه» وكم من الأنبياء أكل معه والده أو ولده أو 
أناس من الكافرين والنافقين ولم ينفعهم ذلك الأكلء بل إن استغفار 
الرسول ية للكفار والمنافقين لا يفيدهم» ولا شك أن أعظم من 
محرد الأكل . 

لم إن الرؤيا لا تنفع في تصحيح الأحاديث» وعلى فرض الاستفادة منها 
فإن فيها ما يدل على أن الرسول َة لم يقل ذلك الحديث وهذا يكفي . 

والحديث الآخر: سب أصحابي ذنب لا يغفر» لا يمكن الجحمع بينه 
وبين الآية التي تؤكد أن كل ذنب -دون الشرك - يكن غفرانه» وسب 
الضخاة ای کر دون شك أقل من الشرك ودونه. 

وحديث: حب الوطن من الإيان» مالف أيضاً للآية وما في معناهاء 
ذلك أن حب أوطانهم في تلك الآية جعلهم من الكافرين لا المؤمنينء 
والرسول و ترك بلده مكة وهاجر منها لا استدعى إيانه بالله الهجرة عنما 
لكفر أهلهاء ولو كان حب الأوطان من الإان لا كان هناك فرق بين المؤمنين 
والکافرین فإن الكفار يحبون . لكنهم ليسوا بمؤمنين قطعاً. 


غربة عقيدة ا 


وحديث: ما من نبي نبىء إلا بعد الأربعين» لا يكن الجمع بينه وبين 
الآيات التي تؤكد أن الله أوحى إلى يوسف. . . وكذلك قصة يجس . 


أما حديث: الكريم حبيب الله ولو كان فاسقاً. . . . فهو يخالف الآية 
الكرية صراحة» كا بخالف المعلوم من الدين بالضرورة» فإن عبة الله من 
اا ااا ا ا ای ای ا ی ا ی 
الفاسق !؟ 

وأيضأاً حديث: الإيان. . . زيادته ونقصانه كفرء فإن الآية صريحة في 
الدلالة على زيادة الإيانء ولا يكن أن يعارضها مثل هذا الحديث ولو كان 
بأصح الأسانيد» وسوف نذكر تلك القاعدة التي أصلها المحدثون وهي : ليس 
كل ما صح سنده صح متنه بشيء من التفصيل في] بعد إن شاء الله . 

ومن الأمثلة المتقدسة تبن اہم لا مرن رة لدي لحالفة القران 
إلا بعد أن يفرغوا وسعهم في لجنم بينه وبين النص القراني» فإذا لم مجدوا 
وجها للجمع» كان الحكم برد الحديث أو بخطا راويه أو بوهمه فيه هو المنفذ 
الأخير لحل هذا الإشكال» ذلك أن القرآن الكريم والستّة النبوية الصحيحة 
لا يمكن أن يتناقضا ولا أن بختلفاء فإذا حك على حديث ما بأنه حالف 
للقرآن کان حا عليه - أيضاً ‏ بأنه ليس من كلام رسول الله ڳلا . ٠‏ . 

وخا ان امال الخنن ا اشاس ا كك ده ال 
المذكورةء وإن كانوا يختلفون في مدى تطبيقه على الأحاديث. كا أنم قد 
يصيبون أو يخطئون في الحكم على حديث - ما بالصحة أو بالضعف وهذه 
هي سمة البشر الي لا تنفك عنهم» ورحم الله من قال: «إني رانك أنه لا 
يكتب إنسان كتاباً ني يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن»ء ولو 
يد كذا لكان يْسْتَحسن» ولو قَدّم هذا لكان أفضل»ء ولو ترك هذا لكان 


أل وهذا من أعظم العبر وهو دلیل استیلاء النقص على حلة البشر». 


القيتاسًالنكان 


عون الغو نالک 


ضرا یات او طق اکرب الواور 
بخ ضراع وض وتا جا 


من مقاييس المحدثين في نقدهم لتون السنة «عرض الروايات المختلفة 
الواردة في حديث واحد بعضها على بعض» ومن هذا العرض تتبين للمحدث 
الناقد أمور و بعرفها لو م يستعرص لل الروايات المتعددة» فقد یتں 
له أن بعض الألفاظ في ذلك المتن ليست من كلام الرسول بي وأنها «مدرجة» 
من أحد الرواةء سواء كان الصحابي هو الذي أدرج تلك الكلمة أو «الجملة» 
او راھ رو اکا 

کا قد يتبين له أن في الحديث «اضطرابا» ينع من ترجيح رواية على 
ری وان فه «قلماً) نشا من میم ضما أحد الرواة لذلك المت أو وقع 


۳ 


فيه «تصحيیف أو رنف ا به . 
وقد يتين للمحدث زيادة لفط في بعض الروايات - أو 
إحداها ‏ ليست ف الروايات اا وکل هذه الأمور تظهر لاق غل 
وقد أوضح المحدثون كل هذه المظاهر» وبيّنوها بالأمثلة المختلفةء 
وسوف نفرد کل مظھر منہا بالذكر والبيان. 


الإدراج : 
المدرج: اسم مفعول من ا E‏ آدرکت اف 


۳۶ ) مقاييس نقد متون السنة 
والكتاب - بالألف - طويته“. 


وهو في اصطلاح المحدثين: ما يذجله الراوي على الأصل المروي 
متصادٌ به دون فصل بذكر قائله» بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال» 
فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي . 

تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الحديث النبوي -حتى 
يعرفها السامع - أكثر أسباب الإدراج» ذلك أن بُعْد الناس عن أ عصر التبوة 
واختلاطهم بالأعاجم جعلهم لا يعرفون معاني كثير من الألفاظ النبوية ولا 
يستوعبونهاء فإذا أراد الراوي إفهام الحاضرين معنى تلك اللفظة ومقصدهاء 
حسبها السامع وطالب العلم من أصل الحديث النبوي ومن صابه» فأثبتها في 
کتابه أو ذاكرته» ورواها لمن يأخذ عنه من طلابه» فلا يتنبهُ إليها إلا من آتاه 
الله الفهم والوعي» فيعلم أنها ليست من قول رسول الله بي ولا من حديثه. . 

کا قد يروا من يعلم ذلك كا سمعها أمانة منه في تأدية الحديث كا 
سمع» فعن أشعث قال: كنت أحفظ عن الحسن وابن سيرين والشعبي» فأما 
الحسن والشعبي فكانا يأتيان بالمعنى» وأما ابن سيرين فكان بحكي صاحبه 
حتی یلحن کا یلحن(. 

فمن يلحن فی الحديث اقتداءً با سمعه من شيخه» لا شك أنه سینقل 
عن ذلك الشيخ كل ما سمعه منهء بلفظه ولحنه» فهذا عبد الله بن أحمد 
شل کان اا م ای راد بن ل ر فا ره ودا کان ا 


٠۹۱ المصباح المنیر للفیومي ص‎ )١( 

(۲) المنهح الحديث - قسم مصطلح الحديث للسماحي ص .۲٠١- ۲٠١‏ وانظر كذلك: معرفة 
علوم الحدیث للحاكم ص ٤١-۳۹‏ وص ٠١١‏ ١٤٠١ء‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ۰۲۰۸ 
واخحتصار علوم الحدیث ص ۷۳ والتبصرة والتذكرة CTE‏ وفتح TEY al‏ 
وتدريب الراوي ۲٦۸ :١‏ وتوضيح الأفكار ۲: ٠ه‏ 

(۳) الکفایة ص ۲۸١‏ 


سهلا ترکه وقال: كذا قال الشيخ(٠.‏ 

وإذا كان من أسباب الإدراج: بيان معاني الألفاظ الخريبة» فإن هذا 
الان ل اللحرقه غل أ لن من كا الرة .فلن فن غاد 
الرسول ية أن يقول كلاما لمحدثيه ويجعل فيه تفسيرا أو توضيحاً- إلا أن 
تسأل غن ذلك د واشلته کترة شا 

حديث عائشة شة ي بدءِ الوحي : کان الي ميا 4 ت ٤‏ غار 

- وهو التعد-» وحديیث فضالة : انا زعيم - والزعيم الحمیل - ببیت ٤‏ 
ربض الحنة . . الحديث. 


فمعرفة اللفظ المدرح في هذين المثالين سهل ويسير» ويمكن معرفة ذلك 
دون عرض للروايات المختلفة للحديث الواحدى وما ذلك العرض إلا للتأكد 

وللإدراج. أسباب أخرى جعلت من الصعب معرفة الألفاظ المدرجة إلا 
باستعراض شامل للروايات المختلفة للحديث الواحد أيضاً قد 2 فيه 
الاحتلاف بين المحدئين ا فمنہم من یری ا تلك اللفظة _ 
الألفاظ د مذرخة َل على ذلك ورود الحديث في رواية ا روایات ا 
حال منہاء فعلم اا خا ا اف فل ا و ا 
بمعرفة ذلك عنه بدليل اخر» ومنهم من يرى أن تلك اللفظة أو العبارة من 
صلب الحديث وليست مدرجة فيه. 

وأحد هذه الأسباب التي أدت إلى الإشكال والاختلاف بين المحدثين: 
ابر ارا ا ى ف ال ا ا 
فیذکرہ ۔ الحدیث ۔ عقب بیان الحکم دون فاصل بینې)")» ومن هذا ما وقع 


. وإن اعتبر بعضهم الإمام أمد من المجوزين للنقل بالمعنى‎ ۲۸۷ - ۲۸٦ المرجع السابق ص‎ )١( 
۲۷۱ :۱ تدریب الراوي‎ )۳( 
ه١‎ :۲ فتح المغیث ۱: ۲۲۷ - ۲۲۸ وتوضيح الأفكار‎ )۳( 


في حديث أبي هريرة عن النبي ب : «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من 
انار فرواه بعضهم هکذا ا کا لى النبي وء دون فصل بن م 
اي هريرة وبين کلام النبي ڪي بعض الرواة رواه ممصلا فقال: قال 
أبو هريرة: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم ية قال: «ويل للأعقاب من 

انار" . ) 


الحديث› ويصعب الحكم على مثل هذه الافظة بالإدراج دوں تی للروايات» 
خحصوصاً إذا علمنا أن الرسول يي قد قال: «ما يشبهها في الأمر بإسباغ 
الوضوءِ»"» فهي ليست مستغربة من لفظ الرسول مء لكن المحدئين 
بعرضهم للروايات المختلفة في الحديث الواحد: تبين مم أن تلك العبارة 
ليست من کلام الرسول َه بل من كلام أحد الرواة. 

الم الان ٠:‏ أن مط الراوى كى فرعا من النضن. العرى: 
فيروي الجميع مسنداً أ رسول الله كلل , 

وني هذه الحال يظن السامع أن ذلك كله من كلام الرسول بل 
فیرويه عن شیخه کا سمعه» شاملا لتلك الألفاظ المدرجة› ومن هنا يقع 
الإشكال» ويسبب الاختلاف بين المحدثين في الحكم على تلك الألفاظء كا 
سس الخلاف بين الفقهاءِ عند استنباط الحكم الشرعي من الحديث النبوي 

ومن هذا حديث أي هريرة في الاستسعاءء أن النبى له قال: , 
أُعتق نصیباً له فی عبد أو شقصاً» فخلاصه عليه في ماله إن کان له مال» 
)١(‏ فتح المغيث :١‏ ۲۲۸ وتوضيح الأفكار ۲: ٥١‏ ٦ه‏ 
(۲) کا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح عند مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل 


الرجلين ۲٠٤١ : ١‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح ص C۰۸‏ والتبصرة والتذكرة E3 : ١‏ وتوصیح الأفكار ۲: ٥٦‏ 


المقياس الثاني ۳۷ 


وإلا فوم العبد قيمة عدل» ثم استسعى في قيمته غير مشقوق عليه»“ قال 

الحاكم : حديث العتق ثابت صحيح» وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة 
ء 

وقد وهم من أدرجه في كلام الرسول بي ويشهد بصحة ذلك ما حدثناه 

(بإسناده إلى ا هريرة) أن رجلدٌ أعتق شقصا له ي ملوك فغرّمه النبي ياء 

وقال ر وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد فهذا أظهر 

من الأول أن القول الزائد المبين المميز» وقد ميّز همام وهو ثبت "> 

وقال الدارقطني في| انتقده على الشيخين: وقد رواه شعبة وحمام» وها 
أثبت من روى عن قتادةء ول يذكرا في الحديث «الاستسعاء» ووافقه) همام 
وفصلل اللاستسعاء من الحديث فجعله من رواية قتادة وقوله» لا من حديث 
أبي هريرة عن النبي ية وهو أولى بالصواب<) 

ا دت بجوي حه اهدب ان رمل اه ع آحد بده 
فعلمه التشهد في الصلاةء وقال: قل: التحيات لله . . (فذكر التشهد) قال: 
«فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد» قال الحاكم : هكذا رواه حماعة عن زهر وغيره عن الحسن بن 
الحر. وقوله: «إذا قلت هذا. ..) مدرج في الحديث من کلام ابن مسعود» 
فإن سنده عن رسول الله َة ينقضي بانقضاءِ التشهد» والدليل عليه «ما 
حدثناه . . ... (بإستاده) قال : أحذ علقمة بيدي» اة عبد الله بيد علقمةء 
وأخحذ النبي يي بيد عبد الله فعلّمه التشهد في الصلاةء وقال: «قل التحيات 
لله » فذكر الحديث. إلى أخر التشهد» فقال: قال ابن مسعود: إذا فرغت من 
هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت فاقعد وإن شئت فقم» قال الحاكم : فقد 
n OS‏ 
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم ص »٤١ - ٤١‏ وهو في المدرج إلى المدرج للسيوطي الورقة 

اة خظرط ضور عة الخطرطات: القاهي رق ۷ خد تة 


)۳( الإلزامات والتتبع للدارقطني ص ۱۸۳ 
)٤(‏ امدرج إلى المدرج الورقة الأولى. 


ا الفهم أن الذي میز کلام ابن مسعود من کلام النبي َيه فقد 
تی بالزیادة الظاهرةء والزيأدة من الثقة مقبولة (. 


وبناء على أن آخر الحديث من كلام الرسول 4لا ولیس مدرجاً من كلام 
ابن مسعود» احتجت به الحنفية على أن السلام لا يجب وهذا خلاف ما 
قاله الأئمة الحفاظ .٠"‏ 


ومن أمثلة ما كان سبب الإدراج فيه استنباط الراوي لحكم شرعي 
و اللفظ النبوي دون فصل بين)]: حديث هشام بن عروة عن أبيه 
عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله يه يقول: «من مس مس ذکرة 
أو أنشيه أو رفغيه فليتوضا» . قال الدارقطني : كذا رواه عبد الحميد بن جعفر 
عن هشام» ووهم في ذكر «الأنشين والرفغ»ء وإدراجه ذلك في حديث بسرة 
عن النبي ي والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع» كذلك رواه 
الثقات عن هشام منهم : أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرما» فعن هشام 
ابن عروة قال: کان أي يقول: إذا مس رفغيه أو أنشيه أو فرجه فلا يصلي 
حتی يتوضاً» ". 

قال الخطيب: فعروة لا فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء 
مظنة الشهوة» جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك» فظن 
بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجاً فيه» وفهم الآخرون حقيقة 
الحال ففصلوا؟. 


وما تقدم تبين أن: عرض الروايات الواردة في الحديث الواحد بعضها 


)١(‏ معرفة علوم الحديث ص ۳۹ - ٠١‏ والمدرج إلى المدرج الورقة الأولى. 

(۲) تقدم قول الحاكم» وقال بالإدراج البيهقي في المعرفة وكذا قال الخطيب» وقال النووي في 
الخلاصة: اتفق الحفاظ على اها مدرجة - عن توضيح الأفكار ۲: ٥٤4‏ . 

(۳) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب ما روى في لمس القبل والدبر ١٠٤١۸ :١‏ 

۲۷١ :١ المدرج إلى المدرج - الورقة الأولى - وتدريب الراوي‎ )١( 


المقياس الثاني ۳۹ 


نے کی که واک ی س اعد ایا و ی 
الحديك» وليست من ألفاظ النبي بء بل بإمكانه نسبتها إلى قائلها الأصلي 
ک)| في حدیث اي هريرة في الإسباغ» وحجديث ابن مسعود وحديث بسرة. 
وللمحدثين في معرفة الألفاظ المدرجة منهج آخر غير عرض الروايات» 
وهو ما يعبرون عنه: باستحالة صدور ذلك اللفظ عن النبي و( وهذا 
الآمر وجدناه مقياساً مستقاا بذاته - سنذكره في موضعه من هذا البحث - وإن 
اا ا اهاد ا ن في الحكم على بعض الفاظ 
الحديث. وليس على الحديث بجملته» وقد ذكروا هذا مغالا أو ال اغاره 
داخلاً تحت الإدراج وإلا فأمثلته كثيرة جداً - خاصة في كتب الموضوعات. 


غ ن هريرة قال: قال ييه : «للعبد المملوك اون والذي نفسي 
بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا غلوك» 
فالجملة الأولى هي الحديث”)ء أما البقية إلى آخر الحديث فلا جوز أن تكون 
من قول النبي بء «إذ يتنع أن يتمنى أن يصير ملوكاًء وأيضاً فلم يكن له 
ام يبرهاء بل هذا من قول أبي هريرة أدرجه في المتن». 

وله خديت أن عرد قال فال رسر ل اله 2 (الطيرة فرك وما 
ا إلا ولكن الله بنذهه بالتركل» زوا الترمنى وقال: هذا ديت حن 
صحیح لا نعرفه إلا من حديث سلمةء قال: سليمان بن حرب «وما منا إلا» 
عندي من قول ابن مسعود رضي الله عنه١).‏ قال الصنعانى: لأنه لا يصح 
أن يضاف إلى النبي ية لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك. 


ه٣‎ :۲ - فتح المغیٹ ۱: ۲۲۸ - ۲۲۹ توضيح الأفكار - حاشية المحقق‎ )١( 
. محطوط‎ - ٤ المدرج إلى المدرح للسيوطي ورقة‎ )۲( 

۲٣۹ :۱ الراوي‎ E 

٦١ :٤ سنن الترمذي _ كتاب السير - باب ما جاء في الطيرة‎ )٤( 

(9) توضیح الأفکار ۲: ۳“ 


4۰ مقاييس نقد متون السنة 


وفي نهاية هذا البحث يمكننا القول:. إن مقياس عرض الروايات بعضها 
على بعض هو أحد أدوات الناقد لمعرفة الألفاظ المدرجة في ا حټی بمکنه 
تصفية النص النبوي ما اختلط به من كلام الرواة» فلا ينسب للرسول با 
إلا ما قاله حقيقة» فتفصل اجتهادات الرواة وفتاواهم عن اللفظ النبوي» 
وحتى يكن للباحث عن الدليل أن يُمْرّق بين النص الشرعي وبين الحكم 
المستنبط بالاجتهاد. 
اللاضطراب 

والمظهر الثاني - أو النتيجة الثانية - من نتائج عرض الروايات بعضها 
على بعض» ما أسماه المحدثون: بالاضطراب»ء وهو: الحديث الذي يروى 
على أوجه ختلفة متقاربة٠»‏ وإ نما يُسمُى مضطرباً إذا تساوت الروايتان")ء 
فإن رجحت إحداهما باي وجه من أوجه الترجيح فالحكم للراجحة» ولا 
يوصف الحديث حينئذ بالاضطراب”. 

فالاختلاف» والتساوي في القوة مع عدم إمكانية الترجيح» هما 
الشرطان المهمان في الاضطراب. ومن هذا نلحظ اشتباك الإسناد والمتن في 
تعريف الاضطراب» وعدم إمكان الاكتفاء بأحد الشرطين عن الآخر. 

وإذا كم على حديث - ما - بالاضطراب فقد حكم عليه ضمنا بعدم 
الصحة. قال ابن الصلاح: «والاضطراب موجب ضعف الحديث» لإشعاره 
أنه ل ُضبّط» ٩‏ وقال السخاوي : «والاضطراب حيث وقع في سند أو متن 
موجب للضعف. لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته»(. 


م 


(۱) تدریب الراوي :١‏ ۲. وعبارة ابن حاعة «متقاومة) وهي أو . 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠٤‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠٤‏ وكذلك الخلاصة للطيبي ص ۷٦‏ والتقييد والإيضاح 
ص ۱۲٤١‏ › وشرح نخة الفكر Eb‏ حجر ص ۲۲ ۰ وفتح المغبث ۱: “۲١‏ وتدریتب الراوي 
١‏ ۲ وفتح الباقي على ألفية العراقي للأنصاري ۲٤١ :١‏ وتوضيح الأفکار ۲: ٠٤‏ 

۲٠١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٤( 

o :١ فتح المغيث‎ )١( 


اميل ا ا ا ما دک المتقدمون من أمثلة له 
فالعراقي ٤‏ شرح ا آلف مغالا ا هو حديث فاطمة بنت 
قيس : «إن في لمال لحقا سوى الزكاة» ثم قال: فهذا اضطراب لا يحتمل 
التأويل "). لكن السيوطى تعقبه وقال: قيل: «وهذا لا يصلح مثالاء فإن 
شيخ شريك ضعبف » فهو مردود من قبل ضعف راویه لا من اضطرابهء 
وأيضاً فيمكن تأويله بأنها روت كلا من اللفظين عن النبي يا ا 
الواقعة منه کل ففي روايه : و وي روايه : زرو جاگها.: 
قلت (السيوطي) في التمثيل بهذا نظر أوضح من الأولء فإن الحديث صحيح 
ابت › وتأويل هذه الألفاظ سھل چ رأاحعة اى معی واحد» بیخلاف 
ا سايق و يوطي | إن أحسن مثال لذلك: حديث البسملة 
المعلرء ان قد کون علته ه ذلك) ٩‏ 9 


من رواه من الصحاية ثم قال: («... فقد بلغ ذلك مبلغ التواتز TITY‏ 
وتبين مما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق تسع علل. . آخرها خالفته لما رواه 
عدد التواتر»”“ فهو في هذا الموضع يرجح حديث الجهر ويصفه بالتواترء 
ويصم حدبث عدم الحهر بتسع علل TT‏ ف) دام أحد الحديشن 
متواتراً فیکون معارضه ضعيفاً لا يصلح للتمثيل به للمضطرب أيضاً» ویكون 


( التضره و ادك ة 7 3-4 
(۲) تدریب الراوي : ۱: ۲٣۹١‏ - ۲۹۷ 
(۳) المرجع السابق: ٠٣١۷ :١‏ 


السيوطي قد انتهى به الأمر إلى عدم ذكر مثال واحد لمضطرب المتن. 

والحقيقة أن اذ شتراط المحدثين «عدم إمكانية الترجيح بين الروايات» 
اشتراط خيالي وغير واقعي - في نظري - حيث لا يكن التمثيل له ولو بثال 
ادود ن دج ول ا ار ا و ا 
تقاومها. . . .» وما من مثال ذكروه للمضطرب إلا وقد قام فيه أحد العلماء 
بترجيح رواية على غيرهاء سواء في قسم اضطراب المتن أو الإسنادء وهذا هو 
واقع الأمثلة التي ذكرها المحدثون من لدن الحاكم في معرفة علوم الحديثء 
حتى عهد المتأاحرين الذين ينقلون تلك الأمثلة بأعیانہاء بل ربا نقلوا ما 
يناقضها ويجعل ذكرها غبر ذي فائدة. 

وما دام الشرط علا ع ن اك الط اا ما 
فلماذا لا نحْففٌُ هذا الشرط ونجعله واقعياً حتى يمكن التمثيل له» ويكون 
هذا المظهر من مظاهر عرض روايات الحديث الواحد بعضها عل بعض فائدة 
وثمرة» ليمكن الاستفادة منه» فيكون الشرط بدلا من «عدم إمكانية 
الترجيح» «صعوبة الترجيح». ٠‏ 

وعلى هذا یکون کل حدیث تعارضت روایاته واختلفت اختلافاً محیل 
صدورها جميعاً من الرسول ية وكان من الصعب الترجيح بينها فهو 
مضطرب وهذا تعريف مضطرب المتن - وإن كان من الممكن شموله للاسناد 
أيضاً - وحسب هذا التعريف للمضطرب يكن التمثيل اله بعشرات الأمثلةء 
ويدخل مته جميع الأمثلة التي ذكروها سواء استطاع بعضهم الترجيح م ا 


وينبغي أن يعلم نق أوضل ((بصعوبة الترجيح» وجود القوة ٤‏ کل من 
الطرفين المختلفينء لا أن يكون أحدهما ظاهر الصحة والآخر ظلهر الضعف 
ففي مثل هذه الحالة لا تساوي بين الروايتين حتى يكون هناك E‏ 


وفرف کبیر بین «عدم إمکان الترجيح» و (صعوبة الترجيح» ف ففي الأول 
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سے 


نفي للإمكانية من حيث هي» أما الثاني فلا ينفيها لكنها صعبة الإمكانء 
ی و چ 
العلاء من يرجح إحدى الروايتين على الأحرى» وقد يخالفه غيره يرجح 
الأخرى» فلو كانت إحداهما ظاهرة الرجحان لم يكن هناك اضطراب أصلاً 
والترجيح إذاً إن وْجد فهو حسب اجتهاد ارجح وغير ملم لغيري 
فاختلاف وجهات النظر أمر ممكن وحينثذ يصدق على ذلك أنه صعب 
الترجيح . ) 

ولنذكر مثالا يبين ما تقدم : جاءت امرأة إلى النبي إا فوهبت نفسها 
له. . .. فتقدم رجل فقال: يا رسول الله انكحنيها. . . فقال له النبي باز : 
«أنكحتكها با معك من القران» وي رواية: «قد زوجتکها يما معك من 
القران»» وفي رواية ثالثة «قد ملكتكها با معك من القران» وفي رواية رابعة 
«قد انکحناكها با معك من القرآن» وني رواية خامسة «أمكناكها» وني رواية 
سادسة «خذها ما معك من القران»(“. 

قال السيوطي : فهذه ألفاظ لا يكن الاحتجاج بواحد منهاء» حتى لو 


احتج حنفي مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسغ له ذلك0. 
و ا و ا ا ا ی اف ارات 
يكن أن يقال بتكرار الحادثة حتى يمكن الحمع بينهاء فمن المتفق عليه بين 
اللا ان هاو وة ا و ا ف ا ن اس E‏ ك 
الألفاظ جميعاً في عقد واحد فلم يعرف عنه ولا عهد منه ذلك أبداً. 
فإذا استدل مستدل بأن لفظ التزويج يجب أن يكون بأحد تلك الألفاظ 
دون غيره لم يكن له ذلك فقد وردت تلك الروايات حيعاً من طرق جيدةء 
والاقتصار على واحدة منها دون الأخرى من غير مرجُح نما لا ينبغي» وهذا 
)١(‏ المحلى لابن حزم ٤٦ : ۱١‏ تدريب الراوي 1 ۷ والحدیث رواه البخاري ومسلم . 
(۲) تدریب الراوی ۱: ۲۹۷ 


€٤‏ | مقاييس نقد متون السنة 


الاضطراب في متن الحديث كان سبباً في الحكم عليه بالضعف. 

ومثله حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبى َة عن الزكاة فقال : 
إن في الال لحقاً سوى الزكاةء ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: « ليس البر 
ان ولوا وجُوهَكم. ...4 (البقرة: ۱۷۷) رواه الترمذي» ورواه 
ابن ماجة بلفظ: «ليس فى المال حق سوى الزكاة»”. 
ذكره السيوطي في تدریبه قال: «وأيضاً فیمکن تأویله باجا روت کلا من 
اظن غ الى كك اة الاد باق الت الغحي وبال 
الواجب»“ ولا يخفى ما في هذا الجمع من التكلف. 


وهذا الاخحتلاف وارد في حديث واحد عن راو واحد - فقد اتفق 
الإسناد أن في أفر الحفات» فهو س روا شرك عن أي رة عن 
الشعبي عن فاطمة بنت قيس . . . عند الترمذي وابن ماجة ‏ يصعب الترجيح 
بين روايتيه» ولا شك أن المنقول هو أحدها لا كلاها. 


وقد اذى هذا الاضطراب والتناقض إلى الحكم على الحديث بالضعف» 
کان خد رراة اد ی کر امل 

وبعد / فهذا هو المظهر الثاني - أو الثمرة الثانية - التي يمكن قطفها من 
عرص روایات الحديث الواحد بعضها على بعص »› فمنه يتين للمحدث وجود 
اضصطراتب واخحتلاف یی الروايات المتعددة» يصعب معه الجمع بینہا» ولولا 


أن المحدّث جع تلك الروايات المختلفةء ووازن بينها ما استطاع تبين ذلك 
اللاضطراب . 
)١(‏ سنن الترمذي - كتاب الزكاة - باب ما جاء أن في امال حقاً سوى الزكاة ۳: ۳۹ 


(۲) سنن ابن ماجه ۔ کتاب الزکاة - باب ما ادى زکاته لیس بکنز ٥۷١ :١‏ 
(۳) تدریب الراوي ۱: ۲٣۷‏ 


وهذا الجمع للروايات المتعددة يدفع بالمحدث إلى محاولة التوفيق بينها أو 
ترجيح إحداها على الباقي» وهذا هدف يرغبه المحدثون ويسعون إليه - ولا 
كان لا يتحقق دائ] للإنسان ما يهدف إليه - فإن الإتفاق على ترجيح رواية على 
ای عند الأضطراب - بين المحدثين هو ما يصعب تحقيقه» ذلك أن 
وجهات نظر المجتهدين تختلف دائ بحسب علم كل واحد ومهجه في الببحث 
والاستدلال» وهذا نجد أحدهم يرجح روايةء والآخر يرجح الثانيةء ولكل 
اجتهاده . 


القلب: 


والنتيجة الثالثة من نتائج عرض الروايات بعضها على بعض: أن يظهر 
قلب في متن حديث ما» وإخلال بنصه الحقيقي الذي تكلم به الرسول يا 
وهذا القلب ناشىء من عدم ضبط أحد الرواة لذلك المتن» فمَدّمٌ وأخرَ ني 
ألفاظه ما غير المعنى المراد(). 


وحختلف هذا التغيبر باخحتلاف النص المروي» ومدی التبديل الواقع 
فيه» وقد مل المحدثون لذلك بأمثلة منها ما هو في الصحيحين» وهذا يعنى 
ا ا ا وت ا اق وال ما 
لكنهم جعلوا المقلوب من أقسام الضعيف عند بيان تقسيمات الحديث إلى 
صحيح وحسن وخ قال الصنعاني: «هو من أقسام الضعيف» ° 
ولعل هذا الاختلاف مبني على تنوع المقلوب» وتعدده وشموله للإسناد والمتنء 
فمنه ما يحكم عليه بالضعف ومنه ما بحكم له بالصحة أو اسن حسب 
٤‏ 
قوقه “. 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۲١١‏ اختصار علوم الحديث ص ۸۷. التبصرة والتذكرة :١‏ ۲٢۲۸ء‏ 
فتح المغيث ۱ ۲۳ تدریب الراوي ۱: ۲۹۱ توضیح الآفکار ۲: ٩۸‏ 
(۲) المراجع السابقة. 
(۳) توضیح الأفکار ۲: ٩۸‏ 
)٤(‏ توضيح الأفكار - حاشية الملحقق ۲: ٠١١-۹۸‏ 
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۱4٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


ووجود القلب في رواية - ما - دليل على عدم ضبط راوها» فلو كان 
ضبْطةُ تاماً ما قذَّم وخر فيهاء ولا ننس أن الضبط التام أحد شروط وَصّف 
الحديث بالصحة» فكلا حف الضبط نزل الحديث درجة حتى يوصف بالحسن 
اا 


ومن أمثلة القلب - الواقع في الحديث الصحيح - ما روى مسلم في 
صحيحه من حديث ابي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله» قال فيه: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يينه 
ما أنفقت شماله)'“ والصحيح ما رواه البخاري”“ ومسلم ”> في الرواية 
اأ وهو قوله: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق بمينه» لأن المعروف عادة 
أن اليمنى هي لمنفقة - وهذا هو الدليل على القلب - إلا أن الحافظ بن حجر 
قال: إن بعضهم حل هذا على ما إذا كان الإنفاق باليمين يستلزم إظهار 
الصدقةء فإن الإنفاق بالشمال والحال هذا يكون آفضل من الإنفاق باليمينء 
أه. قلت (الصنعاني) ليس الكلام في الأفضلية» بل كون الحديث مقلوبا 
الفاً للمعروف من الرواية المتفق عليهاء ومن العادة في الإنفاق. 

ومثال اخر في صحيح لاف فقد أ عن ي هريرة في حاجة 
الجنة والنار في تفسير قوله تعالى: هل من مزید 4 (ق: )۳١‏ وأما النار 
فينشىء الله ها من يشاءء وا الحنة فلا يظلم ربك أحدأً)(. قال 
الصنعاني: والإنشاء إغا هو للجنة لا للنار» انقلب هذا على بعض الرواةء 
وإنغا هو: «وأما الجنة فينشىء الله هما من يشاءء وأما النار فلا يظلم ربك 


(۱) صحیح مسلم ۔ کتاب الزكاة - باب فضلل إخفاء الصدقة ۲: ۷٠١‏ 

(۲) صحیح البخاري ‏ كتاب الزكاة - باب الصدقة بالیمین ۲: ٠١۸‏ 

(۲) ا أجدها في صحيح مسلم. 

٠١١ :۲ توضیح الأفکار‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري - تفسير سورة ق e RN E :٩‏ 
اللفظ بل كا ذكره الصنعافي مُصَوَباً ولعل القلب مذكورا في نسخته» ذلك أن صحيح 
الاری من اکر الک الفا ن رواباته: 
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أحداً) ومهذا اللفظ ا لقان خا من حديث آي هريرة من طرق 
كثيرة» كا خرجاه من حديث أنس من غير اختلاف. وكذلك قال الله تعالی: 
ل وما كنا معدن حى بعت رَسولاً 4 (الإسراء: )٥‏ ومن ینشئه للنار یعذيه 
من غير بعثة رسول إليه ولا تكليف» ولا يجوز عليه لقوله : « وَل يَظْلِمْ رَبك 
أَحدَاً ‏ (الكهف: )٤4‏ فهو من أدلة الانقلاب وهي سنة الله دان تجد لسلة 
الله تبدیلا( . 


ومن هذا الثال يظهر أثر القلب في المتن في تغيير معنى الحديث وتبديل 
مراد الرسول ية من كلامه» ونسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى» وهي 
معاني كا يردها النظر والعقل تردها الروايات الصحيحة الأخرى. 

کا ظط افا رر ا وال ع ا ا 
يكفي عندهم أن يقول قائل: هذا حديث مقلوب لمخالفته الرواية الأخرى» 
بل لا بد من التوجيه والتعليل المقنع» وهذا قد لا يتيسر إلا إذا وقع في 
الحديث قلت فعلاء حيث يغير المعنى المرادء وربا يعكسه إلى ما مخالفهء وإذا 
خالفه أمكن حينئذ الاستدلال عليه . 


وما تقدم يظهر لنا اا اقات a as‏ 
ا فیه» قد لا يشعر به المطلعم لأرل وهلة» والطريق إلى معرفته والتأكد 
منه هو ع روايات ذلك الحديث» ومن استعراضها يظهر للمحدث الناقد 
موضع القلب الذي وقع في ذلك المتن» كا أن التعليل المقنع : بأن ما ورد في 
هذه الرواية دون تلك هو موضع القلب ضروري لإثباته وتسليم الخصم به. 

وإذا ثبت القلب ضعف الحديث» لكن التضعيف ليس شاملا لكل 
روايات المتن» بل هو مقتصر على تلك الرواية الواقع فيها القلب» والتي 
عرف الناقد من وجود القلب فيها عدم ضبط أحد رواتها لحديثه الضبط التام 


٠١۷ _ ٠١١ :۲ توضیح الأفکار‎ )۱( 


۱4۸ مقاييس نقد متون السَنة 


الذي يغترطه للحكم على الحديث بالصحة» فأقل ما توصف به تلك الرواية 
انها ضعيفة خالفة للرواية - أو الروايات - الأخرىء وغالفة للمعهود من كلام 
النبي ية وما عرف عنه من أحكام . 

هذه هي النتيجة الثالئة من نتائج عرض روايات الحديث الواحد 
بعضها على بعض.» وهي كا يبدو لا تقل أهمية عن النتائج السابقة في إثبات 
النص الصحيح الذي تكلم به النبي يل . 


التصحيف والتحريف : 


كان المتقدمون لا يفرقون بين التصحيف والتحريفء فأي خلل في 
كتابة الكلمة سواء كان في وضع النقط أو في شكل الكلمة أو رسمهاء كان 
ا تصحيفا وتحريفأًء قال العسكري في مقدمة کتابه «شرحت في کتابي هذا 
الألفاظ والأسماء المشكلة التى تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف› 
ويدخلها التحريف»'“. لكن ابن حجر فرق بینها» فجعل ما کان فيه تغییر 
حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الط اوا کان 
ذلك في الشكل تحريفا قال: «فإن كان ذلك (التغير) بالسبة إلى النقط 
فاأصخف» وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالُحَرّف»”› ولعل مراد ابن حجر 
a ANN‏ 
التحريف والتصحيف. فمثلا حدیٹ زید بن ثابت أن رسول الله کا : 
«احتجم ف الملسجد» وإنغا هو بالراءِ احتجر في المسجد بخص 9 حصیس) 
حجرة يصلى فيهاء صحّفه ابن ميعة لكونه أخذ من كتاب بغير سماع". 


ص 


فهذا النوع لا يكن إدخاله في أي من قسمي التصحيف والتحريف 


(۲) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص ۲۲ 
(۳) مقدمهة این الصلاح ص ٤١١‏ 


المقياس الثاني ۱۹ 


التي ذكرها ابن حجر» ففيه تغيير حرف بحرف اخر» وهذا خارج عن 
التقسيم» وهو بتقسيمه ذلك يقصر مفهوم التصحيف والتحريف على مواضع 
معدودة من مفهومها عند المتقدمينء فهذا «الدارقطني» مجعل من التصحيف ما 
هو للسمع وما هو للبصر" «وابن الصلاح» جعل التصحيف شاملا 
للمصحف والمحرف عند ابن حجر كا يشمل تغيير حرف بحرف وكلمة 
بكلمة» بل يعم اللفظ والمعنى وتصحيف البصر والسمع”)» وجعل 
التصحيف بهذا المعنى الواسع هو الأولى» ليكون شاماد لتلك الصور المتعددة 
التي لا تدحل تحت تقسيم ابن حجر الذي لا يكون تقسيمه شاملا إلا إذا 
كان مراده بالشكل: رسم الكلمة.ء لكن هذا بعيد. 

وکن شرفة ‏ التضحفات باستعراأفى رابات الحديث الختلفة > وسذا 
يكثر في تصحيفات الأسانيد ويقل في المتون» حيث يكن معرفة كثر من 
تصحيفاتا بمجرد قراءتها للمُطلع» وأَحْص الْطلع لن غيره من عامة الناس 
الذين لا معرفة هم بحديث رسول الله ية لا يكنهم معرفة الصواب من 
الخطاء فقد يسمعون الخطاً فيحسبونه -لأول وهلة - صواباًء وذلك لقلة 
خبرتهم ومطالعتهم للألفاظ النبوية» أما المطلع العارف فهو لكثرة مطالعته 
يستطيع معرفة تصحيفات المتون بقليل من الفهم والتذكر. 

ولا يكفي استعراض روايات الحديث فى معرفة التصحيف والتحريف 
الواقع في المتن» إنغا يحتاح إلى معرفة عميقة باللغة واستعمالاتما المختلفةء 
يؤكد هذا ما جاء في حديث أبي موسى العنزي قال: قال النبي ب : لا يأتي 
و ا 
«أو شاة تيعر بالياء الغناة من تحت أى: تنغو فمثل هذا الحديث لا 


(۱) توضیح الأفکار ۲: ٤۲۲‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ٤١١‏ 
(۴) المرجع السابق. 


16۰ مقاييس نقد متون السنة 


جرؤ على تصويه إلا صاحب علم عزیر باللغة وعریب الحدیث› فالكلمة 
«(تنعر أ - تیعر») غر معروف معناها عند کثیر من اتات الاختصاص › 
فكيف بطالب العلم . 


أما مثل حديث أنس: ثم يحرج من النار من قال: ٠‏ لا إله إلا اللهء 
وکان في قلبه من الخير ا ا ود قال فيه شعبة: «ذرة» بالضم 
والتخفيف'» فيمكن لغير المتبحر في هذا العلم معرفته وتصويبه . 

ويبدو أن أَخْذَ العلم من الصحف والكتب دون أفواه الشيوخ هو الذي 
اوق كثيرا من المحدثين في التصحيفات والتحريفات» لذا فقد كانوا يوصول 
ا E‏ من أفواه العلاءِ والشيوخ» ليرسخ اللفظ الغريب في الذهن فلا 

اا کا ينعون على من يأخذ العلم من الصحف ويحذّث با فيه 

دون ES‏ شيخ» فهولاءِهم أك و وا ا E‏ ا 
لأخذهم العلم من الصحف» ووقوعهم في التحريف والتصحيف فيا يروونه. 

و الحاكم أ أن شا بن علي لكر صحف حدیثٹ ارغ تزدد حب 
فقال: «زرعنا تزداد جِنّا» ثم ص قصة طويلة : أن قوماً ما كانوا يُودون 
غلاتہم ولا يتصدقون» فصارت زروعهم كلها ت تذل الاآتان. 
وهکذا ل يكف هذا أن صحف الحديث» بل روى هم س ا ۴ 
اللفظ المذكور ليقنعهم به فهذا وأمثاله وقعوا في الوضع والكذب على 
رسول الله ئ إذ أن اللفظ المصحف ليس بكلام رسول الله از NEAT‏ 
بلفظه ولا بمعناه» . لکن راويه دون علم به قد يسلم من الوعيده لأنه غر 
ن للات ول فاص ل ا الذي ذكره الحاكم فلا أحسبه يسلم من 
ذلك . 

وللتصحيف أثر في الحكم الشرعي الذي يحمله الحديث» فقد يدل على 


(۲) معرفة علوم الحديث ص ٠٤۸‏ 


کروم ا لیس برام آو سن ما ن سا وی هدا من الضرر الشيء 
م ففي حدیث لعن رسول الله ما الذين يشَقَقون ا لخطب 

ج صحفه أحدهم فقال : «الحطب» بالمهملةء «والشعر) بفتحتین » 
فقال بعض الملاحين من السامعين : يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة؟)(. 

فسببً هذا التصحيف اعتقاد تحريم ما أحله الله من تشقيق الحطب» 
ووقوع هؤلاء المساكين في أحد أمرين كلاهما مرّ: إما أن يفعلوا ما اعتقدوا 
تحريمه» أو يتركوا أعماههم التي منها يكتسبون رزقهم» ومن هنا كانت عناية 
الحدثين بتصويب ما يقع من تصحيفات في متون الأحاديث» وتنبيه طلاب 
العلم عليها حتى لا يقعوا في الكذب على رسول الله ل من حيث لا 
يشعرون» لذا وجهوا عنايتهم لأخذ الحديث من أفواه الرجال لا من بطون 
الصحائف والكتب» ومع كل هذا فقلا يسلم إنسان من التصحيف» قال 
الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟)0›. 

والحديث الذي وقع فيه التصحيف أ و التحريف. لا که عليه 
بالضعف لجرد ذلك فَعْلْطة لسانِ ا و قلم لا تؤدي إلى تضعيف ما صح عن 
رسول الله وء بل يصوّب الخطأء ويقوم التصحيف. وليس ذلك دلیا على 
عدم الضبط كا في الاضطراب أو الات بل هو خحطأً يكن تلافيه» وإرجاع 
النص إلى أصله الحقيقي» سواء كان ذلك 2 روات اد و جهی 
حتى يتمكن الباحث من معرفة الصواب» أو كان ذلك سهل التصويب لظهور 


الخطأً ووضوحه . 
لکل من هَت ون O‏ ان ا ا 


. همد والطبراني والخطيب وغيرهم‎ 0 a :١ فتح المغيث‎ )١( 


١ ۱‏ مقاييس نقد متون السلة 


ا لخطاب فقال : SRS‏ وما عليك لو قلت بالظبی؟ قال: 
إنها لغة» TT‏ فانقطع العتاب© 
ومن يتصدى للتصويب لا بد أن يكون عارفاً باللغة واشتقاقاتها كذلك 
لغات القبائل العربية واستعمالاتهاء لأن الرسول ب كان يأتيه الناس من شتى 
القبائل فيخاطبهم بلسابم فلا كم على لفظ ما بالتصحيف لمجرد غالفته 
للمعروف من اللغةء فلعل له أصلاً في لغة قوم آخرين» فعندما سأل 
النبى كيا ا من اليمن فقال له: «هل من امبر امصیام ٤‏ امسفر؟» رد 
عليه قائل : «لیس من امبر امصیام ف امسفر»۳» فلا يأي من يقول: ي 
الحديث تصحيف وصوابه : ليس من البر الصيام في السفر”» لمجيئه في 
روايات أخرى كذلك . 


ويحسن أن نسجل هنا ما ذكره العسكري من صفات على المصوّب أن 
يتصف ما قبل أن يقم على ذلك قال: «. .. ولا يكمل هما إلا من افتن في 
العلوم» ولقي العلاء والرواةء والمتقدمين في صناعتهم المتقنين لا حفظوه› 
وذ من أفواه الرجالء ول يول على الكتب الصحفية» واستقبح لذة الراحة 
والتقليد على تعب البحث والتنقير» فوضحت له ۰ والروايةء بكفاءة 
الطلب والعناية» 'واحترس من الخطاً احتراسه من أقبح العيوب» وأعين 
ببعض الذكاءِ والفطنة» فالاحتراس من التصحيف لا إلا بعلم غزيرء 
ورواية كثيرة» وفهم كبر» ويمعرفة مقدمات الكلام» وما يصلح أن ياي بعذها 
نما يشاکلهاء وما يستحیل مضامته اء ومقارنته بهاء ويتنع من وقوعه 
بعدها. . . .)(. 


. ۷١ :۳ فتح المغيث‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۲: ٦۳‏ 

(۳) صحیح مسلم كتاب الصيام - باب ااا والفطر في السفر ۲: ۷۸١‏ 
)٤(‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص ١‏ 5 


المقياس الثاني \or‏ 


وبعد هذا البيانء تيا الثمرة الثالثة من ثمرات عرض روايات الحديث 
الواحد بعضها على بعض: وهي معرفة التصحيف أو التحريف الواقع في 
ذلك المتن وماولة المحدثين تصويب تلك التصحيفات التق تسببت عن جهل 
بعض الرواة وأخذهم مروياتهم عن الصحف. لكننا في الحقيقة وإن رأينا 
لبعض المحدثين شيئاً من تلك التصويبات إلا أنها قليلة منهم» وكثيرأ ما نجد 
الشرم ف ك الح م غا 0 ن دت و ا 
خاصة من اهتم منم بالغريب» ذلك أن الألفاظ الخريبة الواردة في متون 
الأحاديث كثيراً ما يقع فيها التصحيف والتحريف لغرابتها وعدم معرفة الرواة 
اء فيخطئون في كتابتها وروايتها ونطقها بعد ذلك. «ولعل النضر بن شميل 
ال الف ا ار ر 1 ثم أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» ثم أبو سليمان الخطابي والثلاثة الأول ليسوا من أهل 
المحديث» لكن هم على المحدثين ۰ کبیر في بیان غریب حدیث 
رسول الله ية وما ترك كثيرٌ من المحدثين الخوض في هذا الباب إلا لقصر 
باعهم فيه» فلم يکونوا ممن يكتب في) لا يعرف» لكن ما عرفوا خطأه 
مخارضتة بالروايات الأخرى. صوبوه». وبين اللناسن» ولا سالون عا جهلرة) 
فلکل علم رجاله وحلته. 

قال عبد الله بن المبارك: إذا سمعتم عنى الحديث فاعرضوه على 
أصحاب العربية» ثم أحكموه")» وقال سفيان: كان سعيد- يعني 
ا ان الا بالعربية» سمعني وأنا أقول: «تَعْلق من ثمر الجنة» فقال: 
ل فقلت : O‏ 


۳۹۸ - ۳۹۷ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


)"( الكماية hE E‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۳۷١‏ وتعلق : أي تأكل وتصيب. الفائق ۳: ۲٤‏ 


\o٤‏ مقاييس نقد متون السْنة 


تعلم النحو واللغة ليسلموا من ذلك قال حاد بن سلمة: «مثل الذي يطلب 
الحديث ولا يعرف النحو» مثل الحمار عليه محلاة لا شعير فيها) ('“. 


وعن الأصمعي قال: كنت في مجلس شعبة فقال: «فيسمعون جرش 
طبر الحنة» فقلت : «جرس» فنظر إل فال اا عنه» فإنه أعلم هذا 
مناء قال أبو بکر بن درید: يقال: سمعت جرس الطس» إذا سمعت صوت 
منقاره على شيء يأكله» وسميت النحل جوارس من هذاء لأنہا تجرس 
الشجر» أي تأكل منه» والجرس الصوت الخفي» واشتقاق الجرس من 
الصوت والجس ٠”‏ وهكذا لكل علم رجاله المتخصصون فيه. 


زيادة الثقة : 


الثمرة الرابعة من ثمرات عرض روايات الحديث الواحد بعضها على 


ا 


بعض» هي : أن يتبين المحدث زيادة ألفاظ في بعض الروايات أو 
اخداها بت اكرون ى اروا ات ااخرى» وها ما اطا عله واد 
الثقة»» وصورتها: ان يروي جماعة i‏ اخدا بإسناد واحد ومتن واحد» 
فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة»". ا 


وقد اختلفت وجهات نظر العلاء حول قہوها وعدمه : «قال الجمهور 
من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بهاء ولم يفرقوا 
بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي» أو لا يتعلق بها حكم» وبين زيادة توجب 
نقصاناً من أحكام تثبت بخبر ليس فيه تلك الزيادةء وبين زيادة توجب تغيبر 


(۱) تدریب الراوي ۲: ٠١١‏ 

(۲) الكفاية ص ۳۷١‏ والمصباح المنیر للفیومي ص ٠۹۷‏ 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ص ۴٠١‏ وانظر: معرفة علوم الحديث ص ٠١١‏ 
ومقدمة ابن الصلاح ص 9١1۸ء‏ واختصار علوم الحديث ص ٦١‏ والتبصرة والتذكرة. 
۰١ ۱‏ وفتح المغيث :١‏ ۹١١1ء‏ وتدريب الراوي ۲٤٠١ :١‏ وقواعد في علوم ٠‏ الحديث 
للتهانوي ص ۱۱۸ وما بعدها. 


الحكم الثابت» أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه 
راويه مرة ا و کانت الزيادة قد رواها 
غیره ول يروها هو 

وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد ا: إغا جب قبوها إذا 
فادت حک)ا يتعلق اء وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا. 

وقال اخحرون: جب قبول الزيادة من جهة |الأفمل دول المع . 

وحكى عن فرقه ممن ينتحل مذهب الشافعى أا قالت: تقبل الزيادة 
من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي» فأما إن كان هو الذي روى 
الناقص› ثم روی الزيادة بعد فإا لا تقبل . 

وقال قوم من أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد ها غير مقبولة ما 
يروها معه الحفاظ» وترك الحفاظ لنقلها وذهاہم عن معرفتها يوهنها 
ويضعف أمرها ويكون معارضاً ها. 

قال ا لخطیب : والذي نختاره من هذه الآقوال: أن الزيادة الواردة 
مقبولة على كل الوجوه» ومعمول ہا إذا كان دلا افا ومتقنا 
ا ا لاقای یع هل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل 
حدیث م ينقله عیره لوجب قبوله » وم يکن ا الرواة لنقله إن کانوا عرفوه 
ذهابہم عن العلم به معارضاً له ولا قادحاً في عدالة راویه» ولا مبطلاً له» 
N E E E ED OT‏ 
ما ج دسمعه الباقون» و يقولون ما سمعا ولا حفظناء ول ذلك نذا 
له وإعا هو إخبار عن عدم علمهم بجا علمه» وذلك لا ينع علمه به وطمذا 
)١(‏ الکفاية ص ٥۹۷‏ 


(۲) المرجع السابق وانظر تدريب الراوي ۱ : ۲٤٥١‏ وفتح المغیٹ ۱: .٠۹۹‏ 
() الکفایة ص ٥۹۸‏ 
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المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونمم" 

وقد قسم ابن الصلاح وغيره ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقع منافياً لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الرد". 

قال الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي 
غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً خالف ما روى الناس “" 

الثاني : أن لا يكون فيه منافاة ولا مخالفة أصااٌ لما رواه غيره - كالحديث 
الذي تفرد برواية جلته ثقة ولا تعرض فيه لا رواه الخبر بمخالفة أصلاء 
E‏ 

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث ل¿ 
يذكرها سائر من روى ذلك الحديث » مثاله : ما رواه مالك عن نافع عن 
ابن # أن رسول الله َة فرض E‏ 8 أو عبد 
ذکر أو و أن » من المتبلن «فذکر اب عيسى الترمذي : أن 5 تفرد من بین 
الثقات بزيادة قوله: م من المسلمين» وروی عبد الله بن عمر زات وعیر ما 
هذا الحديث عن نافع کن ابن عمر دول هذه الزيادةء فاش مہا غير واحد 

اة واحتجوا پا : منهم الشافعي وأحمد رصي الل E aê‏ فهذا 

وما أشبهة يسه القسم 30 من حيث أن ما رواه الحماعة عام » وما رواه 
المنفزد بالزيادة غصوص › وي ذلك مغايرة ٤‏ الصفة› وو ع من الخالفة 
يختلف به الحكم» ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينم ). 

ونجد ابن الصلاح هنا لا جزم بحكم معين على هذا القسم الأخير 
فهو حتمل عنده» مکن الحاقه بالأول يرد ۴ بالثانی فیقبل › وهذا القسم هو 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۸١‏ 


(۳) المرجع السابق ص ۱۷۳ ومعرفة علوم الحديث ص 1۹ء وتوضيح الأفكار :١‏ ۳۷۷. 
(4) مقدمة ابن الصلاح ص ١٠۱۹ء‏ وانظر شرح نخبة الفکر لابن حجر ص ٠۳١-١۲‏ 
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E OE EG O EE E. A ا‎ 
ا صا رر‎ 


e 


أكثرهم على قبول مثل هذه الزيادة. 

قال ابن رجب: والذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب: أن زيادة 
الثقة للفظة في حديث من بين الثقات» إن ل يكن مُبرّزاً في الحفظ والتثبت 
على غيره ممن لم يذكر الزيادة» ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة 
مبرزاً في الحفظ على من لم یذکرهاء ففیه عنه روایتان . 

کا روى الخطيب عن البخاري قوله عندما سئل عن حديث 
بي إسحاق ني النكاح بلا ولي: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة"» قال 
ابن رجب: وهذه الحكاية إن صحت فإنغا مراده الزيادة فى هذا الحديث»ء وإلا 
فمن تأمل کتاب تاریخ البخاري تبين له قطعاً أنه ل يكن يرى أن زيادة كل 
ثقة في الإسناد مقبولة(") . 

وقال مسلم : والزيادة في الأخبار لا تلْرْمٌ إلا عن الحفاظ الذين م يكثر 
عليهم الوهم في حفظهم «وذكر مسلم أيضاً رواية من روى من الكوفيين 
حديث ابن عمر في سؤال جبريل النبي بيه عن شرائع الإسلام» فأسقطوا 
من الإإاسناد «عمر» وزادوا في للمتن ذكر «الشرائم» قال مسلم في هذه الزيادة: 
هي غير مقبولة» لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان» ول مخالفة 
أهل البصرة همم قاطبة فلم يذكروا هذه الزيادةء إنغا ذكرها طائفة من المرجئة 
لیشھدوا ہا مذهبهم . ee‏ 

«وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة 
ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات» ورجح الإرسال على 


اص 
ا 


(۱) شرح علل الترمڏي لابن رجب الحنبلیٰ ص ۳٠۹‏ 

(۲) الكفاية ص ٠۸۲‏ وشرح علل الترمذي لابن رجب ص ۳٠۲‏ 
(۳) شرح علل الترمذي ص ۳۱۲ 

() المرجع السابق ص ۳٣١ - ۳۱١‏ 


الإسناد» فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة» وهي إذا 
كان الثقة مبرزاً في الحفظ). | 


وقد ذكر ابن حجر صورة يكن إدخاما في القسم الأول وهي ما إذا 
كانت إحدى الروايات منافية لغيرها بحيث يلزم من قبوها رد الرواية الأخرى 
فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح ويرد المرجوح› 
ويكون الترجيح بزيادة الضبط أو كثرة العدد أو غير ذلك. 

ولعل إطلاق القول يي قبوهم زيادة الثقة فيه تعسف» وأن الصحيح 
أهم كانوا بختارون. منها ما يقبلونه لصفات خاصة يتصف با ذلك الثقة لا 
توجد عند غيره من الرواةء فإن كان ضابطاً حافظاً لما يرويه» قليل الوهم ‏ 
والخطا في) بحفظه ‏ کا قال مسلم - والراوي أو الرواة الذين لم يأتوا بتلك 
الزيادة لم يصلوا إلى مستواهء كان للمحدث أن يأخذ بزيادته تلك وإن کان 
حافظا وغيره أحفظ منهء كان للمحدث ترك زيادته تلك . 


وقد ذكر بعضهم اشتراط عدم اتحاد المجلس عند الأخذه فإن اتحد 
مجلس السماع وروى أحدهم زيادة لم يأت بها غيره وكانوا جماعة لا يجوز 
عليهم الوهم : تقبل زيادته» وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت» وإن 
كان راوي الزيادة واحداً والنقصان واحداً قَذّم أشهرهما في الحفظ والضبطء 
وإن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة". 


وبعد / فلا شك أن تجميع روايات الحديث الواحد» وعرضها على 
بعضها هي السبيل الوحيد لمعرفة ما ينفرد به بعض الرواة» حتى يحكم على 
تلك الزيادة بجا تستحقه» فإن كان راوا ثقة حافظأًء ول تخالف زيادته تلك 
بقية متن الحديث ولم يترك المجيء بها من هو أحفظ منه» كان للمحذث أن 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠٠۲‏ ۰ 


(۲) شرح النخبة لابن حجر بتصرف ص ٠۳‏ 
(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب ص ۳۱١۹‏ - ۳۱۷ 


N EE CO E E 
غير مقبولة» فمن شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذاً)» كا قال‎ 
الشافعي : «ليس. الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره» إغا‎ 
الشاذ أن يروي الثقة حديثاً بخالف فيه الناس»”“ كذلك إن كان راوي‎ 
الزيادة غير ثقة أو ليس بحافظ ولا متقن» فإن زيادته تلك غير مقبولة» سواء‎ 

حالفت أم لم تخالف. 


۸۲ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


القاس الشكالك 


۶زا بعضرا ع ىعض 


اغد لخدن أن لا لرا خد غالا لله ال فة اكا 
عندهم» وإن اختلفوا في مدى الأخذ بهذه القاعدة وتطبيقها على أفراد 
الأحاديث. 


قات آة شرل ها هر ماه إا اى جخل. هاه 
الستّة - مثلاً - صريحة ثابتة ما دام من مقاييسهم عرض السنّة على الستّة؟ فلعل 
ما أنكروه أولى ما قبلوه» وكيف نقول بوجود سّة ثابتة صريحة نقيس عليها 
غيرها - ونحكم على الغير بالضعف والوضع لخالفته ها مع أننا لر نشبت هم 
e‏ 

ولن يقول ذلك عليه أن يعلم أن الرسول ب كان يري أصحابه 
ويعلّمهم ويحدّثهم» وكانوا به يتأسون ومنه يأخذون الأحكام» فقد كانت أكثر 
أعماهم معتمدة اعتماداً كبيراً على التأسي به - سواء كان المتأسي به حافظا 
لنص حديثه في ذلك م لا وعن الصحابة أخذ التابعون أمور دینہم» وهم 
کانوا يتأسون في صلاتهم وم وحجهم» وانتهائهم عن المحرمات› 
وعملهم بالواجبات والمندوبات لمهم اهم برسول الله ب كانوا يقتدون. 


وسواء سألوهم عن نص كلام رسول الله َيه في ذلك الحكم أو اكتفوا 
بأن ذلك الأمر ستته دون نقل نص حديثه أو معناه» فالرسول - يله - صلل 


هکذاء وصام ‏ کذا» نی عن هذا ورم ذاك» وأمر هذا لأر e‏ عل 


بهذا الأسلوب انتقلت سنّة رسول الله بل وأحكام الإسلام الكبرى من 
جيل إلى جيل - نقل كافة إلى كافة - وصاحبً هذا النقل الفعلي العملي نقل 
آخر مكتوب يؤكد ذلك ويوضحه» وليكون أساساً يرجم إليه عند الاختلاف - 
فنحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري - لو سألنا كثيراً من الناس هل 
حفظون ا واحدا في صفة صلاة النبي ية لما وجدنا أكثرهم حفظ شيعا 
لكنهم يعرفون صفة الصلاة وأركانها وسننها لأا قلت هكذا من عهد 
رسول الله ل إلى ومن هذاء ولا أظن حفظ الأحاديث وتدوينها هو الذي 
جعلهم يعرفون كيفية الصلاة» بل النقل العملي من الكافة إلى الكافة هو 
الذي غل ذلك وما نقل الأحاديث واقترانما بتلك الصفة الفعلية إلا 
عنصر مؤكد ومبین اء بحیث یرجع إليها عند الاختلاف . 

وبعد هذا نعلم ان ص الأحكام والأعمال ما قد اكتسب صفة الثبوت - 
كالوجوب إن كان واجباء والتحريم إن كان عرما - من غير معرفة للفظ 
النبي ية في تلك المسألة عند عامة المسلمين»ء فقد كانوا - ولا زالوا - يتفذون 
أمر الله في ذلك علموا «نص الحديث» م جهلوه > فيکفي اا 
رف ان خا اهر ابر به او او نی الله عنه ورسوله - ول یکن 
يلزمهم ُن يحفظوا نص ذلك الأمر» وترك جفظه لأهله المعنيين به - بل هم 
ملزمون بالعمل به والوقوف عند حدوده» وهكذا الناس حت اليوم يعلمون 
الواجبات والمندوبات ويأتونهاء والمحرمات والمكروهات وجتنبونهاء دون حفظ 
للض اللرف اك 

فالخمر حرام واثم شارا» لکن اکف لا بحفظون آية أو حديثاً في 
ذلك فإذا اقترن بالعلم بالتحريم العلم بالنص المحرم فهذا هو الأولى لكنه 
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قليل» فإذا بلغ المحدّث الناقد حديثاً يدل على أن الرسول ية أحل مسكراً أو 
خدرا فإنه لا يحتاج إلى نظر في إسناده» بل محكم عليه من متنه بعدم الصحة 
مخالفته ما عليه الأمة أولاء وما نصت عليه الآيات والأحاديث من تحريم كل 
مسکر ومفتر ثانیاً. 

ومثل هذا غيره من الأحكام» فكل حديث يصلهم يُعْرض على ما 
قرف من الأحاديت ها يزيد عمل الامة ى كل رمكاد فكان هدا الأ جا 
ن رقن عافن حتفا فل أنه ولا غر لعن الررى عن 
رسول الله ب في ذلك. 

أما مواضع الخلاف من الأحكام فكانوا يترؤون في الحكم عليه 
E‏ بالوضع لمجرد مغالفتها الحكم الآخر» وإن كانت هم في الحمع 
بين الأحاديث أساليب سنوضحها فيا بعد. 

وأيضاً فما يصلهم من الأحاديث بطريق أو طريقين ۔ صحيحة 
الإسناد ‏ وكان الفا لا رواه الثقات بطرق متعددةء فإن أمكن تخصيص 
عموم أحدهما أو تقييدها أو نسخها إن عُلِم التاريخ بالأخرى حُكمّ بذلك ول 
يرد الحديث مطلقاًء أما إن كان ذلك الطريق سقيم الإسناد فإنه بُطرح ولا 
بخصَص به ولا ينسخ . 

وني هذا الأسلوب يبدو أن بناءهم في الأخذ والرد على ساس النظر إلى 
الاتاف لكة قى الا لس كرا غاص بل هر مرك ي > ذلك 
أن التداحل بينهيا في هذا الأمر يبدو واضحاًء مع أنه لا يكن إغفال الإسناد 
دائ» فلا قيمة لنص لم يصلنا بإسناد صحيح. 


تقسيم الحديث إلى متواتر واحاد: 


إدا ورد الحدر٫ث‏ من طرف رة متعدده عر حصورة من ایتدائثه ی 


۱٦٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


E a A‏ فهو آحاد وهو: ماله طرق محصورة» فإن 
كانت بأکثر من انين فهو مشهور (أو مستفيض) وإن کان لا یرویه اقل من 
اثنين عن اثنين فهو عزيزء وإن تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع 
التفرد فهو غريب . 
وهذا التقسيم كا هو ظاهر مبني على الإسنادء فمن معرفة السند يتبين 
أن هذا الحديث - مثا متواترء أو آحاد بأقسامه الثلاثة» ولكن هل الحكم 
على الحديث بأنه متواتر أو آحاد حكم له بالصحة مطلقا؟ أما بالسبة للمتواتر 
فهو حكم بالصحة دون شك ذلك أن ما يرويه العدد الكثير مع استحالة 
الاتفاق الميّت على الكذب لا يكون إلا صحيحاًء ومع هذا فعدد ذلك النوع 
من الأحاديث قلیل جدا بالنسبة إلى مجموع ما روي من aL‏ 
قال عنه المحدثون أنه متواتر: هو متواتر المعنى فقط لا اللفظ وإذا كانت 
الأحاديث المحكوم بتواترها قليلةء قمتواتر اللفظ منبا أقل إن لم يكن نادرا 
جداًء بل قال بعضهم : بعدم وجوده صلا . 
أما أحاديث الآحاد بأنواعها فإن تعريفها يدخل فيه الصحيح و 
الصحيح» بل من الأحاديث الوضوعة ما روي من عشرة اوخ 5 أن منہا 
ما روي من طريق وطريقين وثلاثة» ومن ذلك حديث «أنا مدينة العلم وعلي 
باها» روي من طرق كثيرة» منها عند الحاكم طريق حسنة وقال عن 
الحديث: صحيح» لكن خالفه الثقات من العلاءِ فحكموا بوضعه منم 
البخاري والدارقطني وابن حبان وابن الجوزي والذهبي وغيرهمء فالحديث في 
أصله موضوع لکن من رواته من قلب وغير وبدٌل فيه حت جاءت تلك 
الطريق التى بكم عليها بالحشن» مع أنها في حقيقة الأمر نتيجة لكذب الرواة 
وتبديلهم لرواته بغيرهم» اا ا الأصلى وجعله عن اخر 
أو ارين .وتدليس لف قال ابن خان «كل من خث ذا امن إغا سرقة 


من ا الصلا وان فلت اساد وعد الدارقطني جماعة ممن سرفه حت 
لرا فشر والعجب أن هدا لديك فد كرك أبن الخحررى سبح دشر 
طريقاً عن ثلاثة من الصحابة وحكم عليه بالوضع" ومع قول أولشك 
العلاء بوضعه فقد قال عنه ابن حجر: حسن بمجموع طرقه"» وكأنه اعتبر 
كثرة الطرق دليلا على حسَنِه وإن لم تسلم واحدة منها من الطعن. 


الأحاديث المختلفة ومح المحدثين في توجيهها: 

أما نظرتم إلى الأحاديث المختلفة» فهو بحث بعض جوانبه غير داخل 
٤‏ اختصاصهم › کالاختلاف بین الأفظ العام والخاص› والمطلق والمقيد ونحوه 
AME TERE E‏ 

لكن هنالك اختلاف يؤثر في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف 
والقبول أو الردء وما يمكن نسبته إلى النبى ية وما لا يكن»ء كل هذا داخل 

قال النووي : معرفة تلف الحديث من هم الأنواع» و ی 
معرفته جميع العلاء من الطوائف. . .. وإنغما يكمل له الأئمة الجامعون بين 
الحديث والفقه» والأصوليون الغواصون على المعاني. . . »0). 

وقال | لخطیب : «وکل حبرین عُلِم ان النبي ي تكلم ا“ فلا يصح 
دخحول التعارض بين)ا على وجه وإن كان ظاهرهما ا ا معن 
لار ن ارو ا 2 ی 
ل الا ا ا و ا ا ور وھا 
(1) المجروحين لابن حان ۲: ٠١١‏ 
(۲) الموضوعات لابن الحوزي ٣١١-۳٤۸ :١‏ 


(۳) الأسرار المرفوعة المسمى بالموضوعات الکبرى للقاري ص ٠١۸‏ 
(6) تدریب الراوي ۲: ۱۹٩‏ 


صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين» والنبي ية مره عن ذلك أجع ومعصوم 
منه باتفاق الأمة: إذا ثبتت هذه الجملة وجب أن حمل النفي والإثبات على 
أ زمائن أو فريقنة أوغل فصن او غل ضفن غلفن: هدا ما 
لا بد منه)'. 

وإذا علمنا أن كلام رسول الله بء لا يناقض بعضه بعضاً ولا يضاربهء 
علمنا أن ذلك التناقض والتضارب بسبب خطأ وقع في النقل عنهء فلم يرو 
مله كام أر روئ الق ورال ذلك من الرواة ق بعد عن اللص 
الحقيقي الذي نطق به يي أو رفع الراوي ما هو من كلام الصاحب 
نفسه . . ... إلى غر ذلك من أسباب الاختلاف. 


ومهمة المحدّث حينثذ أن ينسب إلى رسول الله ب ما صح عندهء وأن 
3 على تلك الأحاديث 2 المختلفة بالحكم المناسب لها» من 

- إن حصل - من الراوي» أو كذب ا وضع ونحو ذلك من الأمور التي 
تعرض للرواية والرواةء فالحديث النبوي لم تحفظ نصوصه بألفاظها كما نطق 
ہا رسول الله ي بل نقلت بالمعنى - كا قدمنا ذلك - والرواة بشر ختلفون في 
التعببر عن المراد نقلهء كا بختلفون في الحفظ والضبط المبني على قوة الذاكرةء 
وهه العوامل البشرية التي صاحبت نقل المت وندونه کان رها واضحا 
٤‏ وجود الأحاديث المختلفةء بينا لا نجد ذلك اللبس والاختلاف في القران 
لکریم حیث تکفل الله بحفظ» قال تعالی: 4 إنا نحن برلا الذكرّ وإنا لَه 
افظونَ 4 (الحجر: )٩۹‏ أما النص النبوي فلم يتكفل الله بحفظ ألفاظه› 
کن المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ هي في الحقيقة تابعة اللذكن المتكفل 


وليس لأحد أن يقول: إن من الآلحاديث التى بحتاج إلى ما فيها من 


(1)( الكفاية ص ٦۰۷‏ 


المقياس الثالك ۱۹ 


أحكام ما لم ينْقّلء أو لم يصلنا معناه وما يدل عليه فان اله تال فد اكل 
لنا الدينء وإكماله يعني وصول جميع أحكامه وشرائعه إلى الناس بطريق تبت 
به عندهم» فوصول الأحكام إلى الأمة بالطريق الثابت أمر به تقوم الحجة على 
الات فلو م تصلهم الشريعة أو وصلت بطريق لا تبت به عندهم ل تقم 
عليهم ا لحجة چ والله سبحانه وتعالى يقول: ل الیرم أكملت لكم دیتكم 
وأعت علیکم نعمتي ورَضیت لک الإسلام دا وقول 
و را کا این ی ا ا ر 

َِنقَدِ تلك الأحاديث المختلفة - وعحاولة الجمع بين ما بُظن أنه صحيح 
منها»ء وتضعيف ما خالف الصحيح - بدا الشافعي رحمه الله التأليف في هذا 
البابء وكتب كتابه تأويل تلف الحديث» ثم ألفٌ فيه ابن قتيبةء وأبو حى 
زكريا بن يحى الساجي» ثم الطحاوي. وابن فورك وابن المجوزي 
وابن طولون الحنفي وغيرهم. 


الخطوات التى يتبعها المحدث عند وجود حديثين مختلفين : 

أما الخطوات التى يتبعها المحدث عند وجود حديثين ختلفين: فأول 
عمل يقوم به هو حاولة الحمع بينها» كأن يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاًء 
أو مطلقاً والآخر مقيدأً ونحوه» وهذه المعارضة هي ما يطلقون عليه «المعارضة 
من وجه دون وجه»» فإذا تمكن من الجحمع فبهاء وإن م یتمکن - بان کان 
التعارض من كل وجه - نظر إلى إسناد الحديثين فيقدم أصحها إسناداً ويترك 
معارضه مادام غير مساو له في الصحة» أما إن كانا متساويين في الصحة 
الإسنادية فعلى المحدث حينذ أن يبحث عن الذي يعضده دليل خارجي 
يترجح به على ذلك المعارض من نص قرأني - ونحوه نما سنفصله بعد 


(۱) ابو جعفر الطحاوي وأثره في الحدیث د. عبد المجید محمود ص ۲۷٣ - ۲٣١‏ 


قليل - وإذا لم يجد المحدث ذلك المرجح الخارجي انتقل إلى مرحلة أخرى 
4 ا عن زمن صدور القولين من رسول الله مهو فإذا علم ا 
gS LY‏ آما إن علم زمن 
CE‏ ن يحم بنسخ س 
الزمن الواحد» فقد يكون ورود الآخر ة قله بعده مما لا يعلمه» والنسخ 
حکم شرعي لا يکون تخرص والظن» بل بالحق الذي يدعمه الدليل'. 
وإذا جهل المحدث تاريخ ورودهما أو أحدهما كان عليه التوقف في 
الترجيح بينها أو العمل بأحدهما دون الآخر» والتوقف هنا يعني في 
الحقيقة - سقوط العمل بالدليلين معا فلا يصح الأخذ بأحدهما دون الآخر» 
حى لا يقع الآخذ في الترجيح بدون مرجح» وإذا حكم عليه) بالسقوط فهو 
ی ا ا e aR‏ - عندهم - أن لا 
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کون کا ولا سلا وإدا کان معلل هو ما اطلعَ ‏ فيه على علة كالاضطراب 
٤‏ إسناده أو متنه ۳ الإرسال» أو غير ذلك من لضاف وإن کان الوصف 
بالعلة غالباً على علل الإسناد إلا أن الشذوذ يغلب على المتون» فا هو 
الشاد؟ . 

قال الشافعي : «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي 
غيره» إغا الشاذ أن يروي الثقة حديثاً مخالف فيه الناس» هذا هو الشاذ من 
اد ادو عد الائ مق عل ارت آن كن راه فة 
والثانی : أن بخالف فيه غيره. 

قال ابن الصلاح: إذا انفرد الراوي بشيء نر فيه : فإن كان ما انفرد 
فالا ا ور ی ور ل ا ل و ن ا 
)١(‏ الاعتبار ٤‏ الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ° _ *( ومقدمة ابن ڪا ص ۰٤۱٤‏ 


والتبصرة والتذكرة ۲ : ۲ وتدریب الراوي ۲ : ۱۹۸ 
(۲) معرفهة علوم الحديث ص ١١۹١‏ ومقدمة ابن الصلاح ص ۱۷۳ . 


المقياس الثالك ) ۱۷۱ 


شاذاً د وإن م يكن فيه خالفة لما رواه غيره وإنغا هو اضر رواه هو ول 
يروه غيره: فيْنْظر في هذا الراوي المنفردء فإن كان عدلا حافظاً موثوقاً بإتقانه 
وضبطه» قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه وإن لم يكن ممن يوثق 
بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به» کان انفراده به خارما له مزحزحا له عن 
حيّز الصحيح». 

فالثقة في هذه الحال يروي ما بخالف رواية غيره من الثقات» وهذه 
المخالفة - غالباً ما تكون في المتن» فإذا وقع ذلك» كان للمحدث أن يحكم 
عليه بالشذوذ. 


وفي تعريف الشاذ نظرة مزدوجة إلى شقي الحديث: فينْظر إلى الإسناد 
فيشترط أن يكون من رواية الثقة» وإلى المتن بان يكون غالفاً للثقات» ولا 
تغني إحدى النظرتين عن الأخرىء فلو روى ذلك المحنَ غير الثقة لما قبل منه 
ولا وصف حديئه بالشذوذ"). ولو روى الثقة ما لا يروي غيره - ما لا يخالف 
ف لادا سارو غاد 

لكني أرى أن النظر إلى الإسناد غالبا على المتن في «حكمهم» على 
الشاذء - وإن كان «تعريفهم» له شاملا للشقين ‏ ذلك أن تقديم ما يروه عدد 
من الثقات على ما يرويه ثقة واحد هو حكم للأغلبية» فواحد يعارض ثلاثة 
وكلهم في مستوى واحد اقتضى - منهم - تقديم الأكثر على الأقلء لأن احتمال 
الخطاً في جانبهم أضعف من احتماله في جانبه» وهذا هو ما فعله المحدثون 
في حكمهم على رواية الثقة المخالف لغيره من الثقات. 

وفي هذا الحكم أكثر من معنى: فكونه - الحديث الشاذ - من رواية 
الثقات ثم رده وعدم قبوله» يدل على نظرتمم العميقة إلى المتون» وأن صحة 


۱۷۹ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
بل يقال عنه: منکر.‎ )۲( 


الإسناد ليست كل شيءء فقد يصح الإسناد ويكون الحديث شاذاً مردوداًء 
وهذا ما طبقه المحدثون بالفعل» فلم يكن كلامهم نظرياً فحسب» بل كان 
وأا لا ای ا أن النبي ية كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
٠‏ قبل زيغ الشمس أخرَ الظهر حتى مجمعها إلى العصر فيصليه) جيعأًء وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جيعا ثم سار» وکان إذا ارتحل 
قبل المغرب أخرَ المغربَ حتى يصليها مع العشاءي وإذا ارتحل بعد المغرب 
عجل العشاء فصلاها مع المغرب»(' . 

قال أبو عبد الله (الحاكم): هذا حديث رواته أئمة ثقاةء وهو شاذ 
الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله اء . . . .. وقد سمعه من قتيبة بن 
سعيد أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحسى بن معين. . 4 قال الحاكم : 
فأئمة الحدیث (ھۇلاء) | إغا سمعوه من قتيبة ا من إسناده ومتنه» ثم ل 
يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة. . . . فنظرنا فإذا الحديث 
موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون ٠‏ . 

فالحاكم هنا بحكم بثقة رواة هذا الحديث بل وصفهم «بالأئمة» ولم يمنعه 

لك من الحكم عليه بالشذوذ بل بالوضع» وهو نظر مبني على الاهتمام بالمتن 
والإسناد معا وهذا هو المنهج الصحيح في النقد. 

وعن ابن عباس أنه بيا هو جالس عند رسول الله ية إذ جاءه علي 
فقال: يا رسول الها تفلت القرآن من صدري» قال: «أفلا أعلَمَك كلمات 
ّت ما تعلمت في صدرك؟» فقال: أجل قال: «إذا كان ليلة الجمعة فقم 
ركعات تقرأً فيهن: يس والدخان» وتنزيل» وتبارك» تم تدعو. . 
وذكر الحديث»' . 
)١(‏ معرفة علوم الحدیث ص ١١۹‏ 


(۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ 
- (۳) ميزان الاعتدال للذهبي ۲: ۲٠۳‏ وقال رواه الترمذي . 


المقياس الثالك ۷۳ 


قال الذهبي : وهو - مع نظافة سنده - حديث منكر جداً» في نفسي 
منه شيء» فالله أعلم"'“. وسيأتي هذا زيادة بيان في بعد إن شاء الله تعالى. 
المرجحات بين الحديثين المختلفن : 

4 كلامنا عن الحديثين إذا تساويا في الصحة ولم نعرف التقدم من 
المتأحر منہا کیل بالترجيح» وقد ذكر المحدثون عددا من الترجيحات 
أوصلها بعضهم إلى أكثر من مائة مرجح ٠‏ منها ما هو مبني على النظر إلى 
الإسناد ومنها ما هو مبني على النظر إلى المتون. وسنذكر ما يختص بالمتون 
وندع ما بختص بالأسانيد لخروجه عن نطاق بحثناء وسيظهر لا أن من 
لمرجحات التي ذكروها ما يكن اعتباره فرضاً نظرياً لا فائدة تحته ما لر أجد 
له مثالا يؤكد حقيقة استعمالمم له وأيضاً من المرجحات التى ذكروها بين 
الأحاديث ما يؤكد أن كثيراً من الاختلاف المزعوم إنغا هو في استنباط الحكم 
الشرعي مما مجحل ذلك خارجاً ‏ نوعاً ما- عن دائرة اخحتصاص المحدثين إلى 
اختصاص الفقهاء كالواقع بين العموم والخصوص وغير ذلك ما سنبينه في 
موضعه من هذا البحث إن شاء الله» وسنوضح بعضاً من ذلك عند ذكرنا 
لتلك المرجحات فمنا: 

“أت بكرن أذ .ادن فرافقا لظام الف ان دون الأحره كرون 
أل اول بالاعتبار» نحو قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهاء فهذا حديث يعارضه نميه َيه عن الصلاة 
في الأوقات المنهي عن الصلاة 6 غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من 
SS‏ ل حافظوا ‏ على الصْلوَاتِ ‏ (البقرة: ۲۳۸) وقوله تعالى : 
وَسَارِعُوا إلى مَعفِرَةٍ مِنْ رَبْکم 4 (آل عمران : )٠۳۳‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


۲٠۳ :۲ المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۰۲ - ۱۹۸ :۴ انظر تدریب الراوي‎ )۲( 
. ۲۱١ والرسالة للشافعي ص‎ YY :1 


V4‏ مقاييس نقد متون السنة 


آان کو ا ا ا ی و ل کش و یل 
عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي»“ يقدّم على الحديث الآخر: «ليس للولي 
2 اليب ام لأن الأول رواه او ر عن النبی می ویشده حدیث انه 
رفي اله عا عن الي 0 وا رة ك فا ر ان لي 
فنکاحها باطل» ٩٩‏ ". 

۳ أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثانى 
فیکون اكد ولذلك قدمنا رواية من روی ٤‏ تکیرات العيدين ا وشا 
على رواية من روى أربعا كالجنائز» لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهاء فيكون إلى الصحة أقرب. والأخذ به أصوب. 

٤‏ أن يكون أحد الحديثين قولا والآخر فعااّء فالقول أبلغ في البيانء 
ولأن الناس لم يختلفوا في كون القول حجةء واختلفوا في اتباع فعله» ولأن 
الل ا يدل مه عل ك ات ال ون فى © 

ويكن التمثيل هذا بحديث النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها 
بالبول في مقابلة ما رواه ابن عمر من رؤيته للنبي يي يبول مستقبلا الشام 

ه _ أن يکون الحكم الذي تش اح الحدیثن منطوقا به» , وما تضمنه 
الحديث الآخر يكون متماأء ولذلك سحب تقديم قوله بي : «في أربعين شاة 
شاة ))۲ ٤‏ إجاب ذلك ي مال الصبى عن قوله ما : «رفع القلم عن نلائة» 
(۱) سنن الترمذي - كتاب النكاح باب ما جاء: لانکاح إل بول TAINS‏ 
(۲) المرجع السابق ۳: ۳۹۹ 

(۳) الناسخ والمنسوخ ص 3 وانظر الكفاية ص 1۸ وتدریب الراوي TF:‏ والرسالة 
ص ۲۱۷ 
(4) الناسخ والمنسوخ ٤۲‏ ۔ ٤۳‏ وتدريب الراوي ۲: ٠٠۲‏ 


۹Y :Y وتذریب الراوي‎ ٤۲ الناسخ والمنسوخ ص‎ )٥( 
A: زکاة الإبل والغنم‎ ٤ سن الترمذي کتاب الزكاة باب ما حاء‎ )٦( 


عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى بحتلم . . . . الحديث»”“ لآن قوله 
الأول نص على وجوب الزكاة في ملك مَنْ كانت» وقوله الثانى لا ينبىء عن 
سقوط الزكاة في مال الصبي» بأن يكون ليره وهو الولي» فرَفْمُ القلم عنه 
يفيد نفي خطابه والتكليف له ولا يعارض ذلك النص بوجه). 


نن الك ي ادن روا فة بوق لار مروا 
الاسم نحو قوله یي : «من بدٌل دينه فاقتلوه» ٩‏ دم هذا على نيه عن قتل 
النساد والولدان »أن تل الدين اصفة مرجوةة اى الرخل لرا 
فصارت كالعلة وهي المؤثرة في الأحكام دون الأسامي ”“. 
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۷ أن یکول اا الحديثن مططلقا والآخحر ا على سہب » فيقدم 
الطلى؛لظهرر نارات المخصكن ف الرارد غل ية كرون رل لاف 
التخصيص به» ويكن التمثيل هذا المرجح بالثال السابق وعلى هذا يقدذم قوله 
عليه السلام: (من بدل دینه فاقتلوه) على هيه عن قتل الشاء والولدان لأن 
الي وارد على سبب في الحرب . 

۸ -إذا تعارض الخبران في الحدود وأحدهما يكون مسقطاً والآخر 
فوا فقد اخحتلفوا فيه » فمنہم من قال : لا يرجح أحد هما على الأخرء 
ومنېم من قال ٠‏ يفدم المسقط على الموجب لقوله كَل : «ادرأوا الحدود ما 
استطعتم» . 

ويمكن التمثيل هذا بالاختلاف الوارد بين أحاديث النصاب في السرقةء 
)١(‏ المرجع السابق ‏ كتاب الحدود - باب ما بحاء فيمن لا جب عليه ا لحد ٤‏ : ۲۲ 

(۲) الناسخ والمنسوخ ص ٤۳‏ وتدریب الراوي eT‏ 
() الناسخ والمنسوخ ص ٤٤4‏ وتدريب الراوي ۲: ۲١٠‏ 


(۷) الناسخ والمنسوخ ص ٤۸‏ وتدريب الراوي ۲: ۲٠۲‏ وهذا الحديث ضعيف . 


۱۷٩‏ ) ) مقاييس نقد متون السَنة 


فبعضها ينص على أن النصاب د دينار أو ثلاثة دراهم» وبعضها ينص على 
عشرة دراهم » وحسب هذا الترجيح يقدم الحدیث الدال عل آن أقل 
النصاب عشرة 2 کا ل 


أن بکون ٤‏ آة ا زياد لا تكون في الثاني» فيرجح الأول 
لان عن الثقة e‏ ولذا قذّم خبر خبر الترجيع ف الأذان على خبر 
ن زوا قن غ تر ٩‏ 
٠۰‏ أن یکون ان الحديثين اختلفت الرواية فيه والثاي 1 تختلف» 
فيقدم الحديث الذي ۾ تختلف الرواية فيه( . 


۱۱ أن ا اخ الراويين لم يضطرب لفظهء والأر قد اضطرب 
لفظه» فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه» لأنه يدل على حفظه وضبطهء 
وفيرء حفط صاحه» كاله حديث أبن عر فى ررقم اليذين عند الركوع وغه 
الرفع منه» يعارضه حديث البراء بن عازب : كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه إلى قريب من أذنيه «تم لا يعود» حيث اضطرب في هذه الزيادة)» 
فكان الأخحذ بحديث ابن عمر هو الأولى. ٠‏ 

وقد ذكروا عدة مرجحات ا منہا ما کان الاختلاف فيه بين 
الأحاديث بالنظر إلى فقهها واستنباط الحكم الشرعي منهاء لكني أعتبر هذا 
a‏ ء لا المحدئين. ومن ذلك: 

١اد‏ أكون اها رى من كول كن ذلك للا 


. سيأتي هذه المسالة زيادة تفصيل وإيضاح في الباب الثالث إن شاء الله‎ )١( 

)( أطلق الحازمى القول في قبول زيادة الثقة وليس كذلك راجع ص ٠٠١‏ من هذا البحث حيث 
فصلنا أل العلماء في حكمها وقبوها. 

(۳) الناسخ والمنسوخ ص ٤٩‏ وتدریب الراوي ۲: ۲۰۲ 

۲٠١ :۲ الناسخ والمنسوخ ص ۴۷. وتدريب الراوي‎ )٤( 

(ه) الناسخ والمنسوخ ص ۳۸ وتدريب الراوي ۲: ۲٠١۰‏ 


المقياس الثالكث ۱۷۷ 


مثاله : أن يقضي ية ليس فيا دون خسة أوسق من التمر صدقة» على 
قوله : «في] سقت السماء العشر»”"» لآن له نظيراً وهو قوله با : «ليس في 
دون خمس أواق من الفضة صدقة»"» قضى به قوله ية : «في الرقة ربع 
العش“ لأن ذلك نظبر ما قاله فى العشر” . 

۳ ن يڪون اا ا بنوع قدح في J‏ الصحابة» 
والثاني لا يوهم ذلك نحو ما رواه أهل الكوفة م ر رسول الله کیا 
الضخابة اأغادة الرضء والضااة مى اله هة ها زرووا نضا مارانة خارف 
ا a‏ «كان النبي ية يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا 
تلا أيام إلا من جنابةء لكن من غائط وبول ونوم»“ وما رووه من حديث 
أبي العالية في الضحك في الصلاة خحلف رسول الله بيا يقتضي القدح في حال 
فا رم فا م لكو دة اديت الان ف دب ا 
OO‏ 


وني هذا الخال يبدو أن الخلاف - هو - في أخذ الحكم الفقهي من 
الأخادت ولس هناك ارصن سا : ENE‏ الصلاة 
على انه حادث عغصوروص› ولا يقدح ذلك ي حال الصحابة لانم ل 


یعترم ما يعتري البشر من الضعف والخطاء «وماعز» من الصحابة ولم يقدح 
عمله ذلك في حالم أيضاً. 


ومن الترجيحات البنية على الاختلاف في فهم الحديث واستنباط الحكم 


(1) سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ۳: ٠۳١‏ 

(۲) المرجع السابق - باب ما جاء في الصدقة فيا يسقی بالانہار وغیره ۲۳: ۲۲ 

(۳) نفسه - باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ۳: ٠۳‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث عند الترمذي بلفظ : «صدقة الرقة: من کل ا درھما درهماً» وهو فی کتاب 
الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والؤرق ۴: ۷. 

۲٠۲ :۲ الناسخ والمنسوخ ص ١٤ء وتدریب الراوي‎ )١( 

() سنن الترمذي كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر ۲: ٠١١۹‏ 

(۷) الناسخ والمنسوخ ص ٤٩ - ٤٥‏ وتدریب الراوي ۲٠۲:۲‏ 


۱۷۸ مقاييس نقد متون السئة 


الفقهي منه وليس على أساس الاختلاف بين حديثين متعارضين ما ذكروه 
بقوفم: 

ا ادن مار یی الاو درن لاخر ترم 
بيعه) ما لم يفترقا»('“ فإن التفرق ههنا محمول على التفرق بالبدن وذلك لا 
روي عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم 
رجع). ولان الراوي شاهد الحال أعلم بمعنی الخبر من غيره إذا كان لائقا 
باللفظ " . 


ويبدو أن الخلاف هنا هو في تفسير الحديث: أهو التفرق بالأبدان اَم 
الأقوال» فمن أخذ بتفسير الراوي واعتبره ملزماً جعل المراد بالتفرق في 
الحديث تفرق الأبدانء ومن ل يأخذ به حمل معنى الحديث على التفرق 
بالأقوال مع أنه لا تعارض بين حديثين في هذا المثال بل اختلاف في فهم 
الحديث» ومثله: 

٠‏ الترجيح بدلالة الاشتقاق على أحد الحكمين لأن قوله عليه 
السلام: «(من مس ذكره فليتوضأ» ظاهر اللفظ يتناول محرد اللمس من غر 
ضميمة الشهوة إليه نظراً إلى جهة الاشتقاق والأصل بقاء اللفظ على مدلوله 
اللغوي إلى أن يدل (على) التغيير دليل  .)‏ 

وني هذا الخال أيضاً لا نجد اختلافاً بين حديثين بل هو اختلاف في 
تفسير اللفظ بين من قال بنقض الوضوء من مس الذكر» فبعضهم اشترط 
انضمام الشهوة إلى المس» واخرون قالوا بعدم اشتراط الشهوة مستدلين 
(1) صحيح البخاري - تاب البیوع باب کم بجوز ايار ۳: ۸٣‏ 

(۲) المرجع السابق ۔ باب إذا اشتری شيا وهب من ساعته ۴: ۸١‏ 


)۳( الناسخ والمنسوخ ص ٤٤‏ وتذریب الراوي 1: YY‏ 
)٤(‏ الناسخ والمنسوخ ص ٤١‏ وتدریب الراوي ۲: ۲۱۲ 


المقياس الثالث ۱۷۹ 


بدلالة الاشتقاق هذه وليس الخلاف هنا بين هذا الحديث وحديث طلق بن 
علي : هل هو إلا بضعة منك . 

ومن الترجيحات التي ذكروها ما لر أجد له مثالا يؤكد استعماهم له 
ورات آذ اک هركي ققح الصرر ريض هة الم جاك ر 
فروض نظرية لا استعمال ها في الواقع - من ذلك: 

أن يكون مع أحد الحديئين عمل الأمة دون الآخرء لأا يجوز أن 
تكون عملت بموجبه لصحته» ولم تعمل بموجب الآخر» فيجب تقديم الأول 
هذا التجويز. 

جك الان ا ا حتاج ان 
والآخحر لا يفيد إلا بعد تقدير وإضمار» فيرجح الأول لأن المستقل بنفسه 
معلوم المراد منهء والمحذوف منه ربا التبس ما هو المضمر فيه ”. 

۸ - أن يكون أحد الحديثين محصَصاً والثاني لم يدخله التخصيص. فا 
يدخله التخصيص أولى لأن التخصيص يضعف اللفظ وينعه من جريانه 
على مقتضاه ويصير مجازاً عند جماعة من الأئمة» بخلاف ما لم يدخله 
التخصيص فيكون أقوى0“. 

كرا ى ادها استاط رض ورا الد نة :و 
يكون في الأخحر ذلك فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين 
aT‏ 
۲١ ٠‏ أن يكون أحد الحديثين يدل على الحظر والآخر يدل على الإباحةء 
(1) انظر سبل السلام ۱: ٠١٤_٠١۳‏ ) 

(5) الناسخ والمنسوخ ص ٤۴‏ والكفاية ص ٦۱٠١‏ وتدریب الراوي ۲: ۲٠۲‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ ص ٠٤٤‏ وتدريب الراوي ۲: ۲١١‏ 


۲۰1 :۲ وتدریب الراوي‎ ۰٤۹ الناسخ والمنسوخ ص‎ )٤( 
° : الناسح وا منسوخ ص 3 وتذدریب الراوي‎ )١( 


فا مقاييس نقد متون السنة 


فهل يدم الحظر على الإباحة ام لا؟ فيه حلاف 

١-أن‏ يكون ني أحد الحديثين حكم مخالف الحكم قبل الشر» 
والثاني ريشبت حك موافقا لحكم ما قبل الشرع» فقد قيل: هذا أولى 
بالتقديم» وقيل هما سواء لآن أحدهما وإن وافق قبل الشرع فقد صار 
غا لا تور 


أن يكون أحد الحديثين إثباتاً يتضمن النقل عن حكم العقل» 
والثاني نفياً يتضمن الإقرار على حكم العقل» فيكون الإثبات أولى» لان 
استفدنا بشت ما لم نکن نستفیده من قبلء ول نستفد من الناني أمرا إلا ما 
کنا نستفیده من قبل» فکان الت e‏ 


هذه ھی الترجیحات المنظور ف : فيها إلى متول الأحاديث المختلفة» > ول 
نتعرص E‏ المىنية عل النظر ف ااقيانك لأا عر داخلة ي 
موضوعناء ويراجعها من شاء في مضانہا“. 


(1) الناسخ والمنسوخ ص ۰٤۸ - ٤۷‏ وتدریب الراوي ۲: ۲٠۲‏ 

(1) المرجعين السابقين نفس الصفحات . 

)۳( الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ٤۹ - ٤۸‏ 

)٤(‏ انظر الناسخ والمنسوخ ص ٤4 - ۲١۹‏ والكفاية ص ٦1۲١ ٦٠۸‏ وتدريب الراوي 
1۲: ۰-1۹۸ 


المقياسالترابع 


عر رن عل الو قانع العا وات انار 


ون کن کی اوقا العاوماتا تار 


إذا كان في ال ال عل وة وان هاا عاك لمعا 
سلفاً عند المحدث من الزمن الحقيقي لتلك الواقعة -حكم بعدم صحة 
الحدیث كلهء أو تلك الزيادة إن كانت من أحد الرواة وأمكن فصلها عن 
الد 

واستعمال المحدثين للتاريخ كمقياس لمعرفة صحة الأحاديث من ضعفها 
أمر تؤكده تلك الأمثلة الكثيرة المتعددة» ومنها ما هو في الصحيحين وغيرها 
من كتب السنة المشهورة. 

زكر عضا ن هذه آلآمغلة للتاكيد. غل. استخمال: المحدثن هذا 
المقياس : 

O E E ad 
فقال للنبي مي : «يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال: : نعم قال:‎ 
: عندي أحسن العرب وأجله» ا سفیان ٴجکھاء قال‎ 
نعم . . .» الحدیث رواه مسلم).‎ 

وهذا الحديث نقدوه من جهة متنه باستخدام التاريخ› فمن المعلوم أن 
أبا سفيان لم يسلم إلا يوم فتح مكة. أما أم حبيبة فقد تزوجها النبي ية قبل 


(۱) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل آي سفیان ٠۹٤١ : ٤‏ 


۸٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


ذلك بزمن طويل» وقد كانت في الحبشة وأمهرها النجاشى . لذلك قال فيه 
ابن حزم : «موضوع لا شك في وضعه»'. 

وقد حاول بعضهم الجمع بين الأمرين با لا طائل تحته» ما سيأتي بيانه 
في بعد إن شاء الله تعالى. 
تكون تلك المعلومات التاريخية المخالفة لما في الحديث يقينية الصحة هي 
لاخر انا ما کان من أحداث غير ثابتة - حت ي التاريخ نفسه - فلا یکن 
أن یعارّض ہا الحديث. 


ب _ ومثال أخحر في صحيح مسلم ما ورد في رواية جابر بن عبد الله عن 


وفي حديث ابن عمر: «أن رسول الله َة أفاض يوم النحر» ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى»'. 

وهذا تناقض صريح بين الروايتينء وقد انتقد هذا الخلاف - الذي لا 
ئك | 


ولكن أين الصحيح من الكذب فيه)؟ الله تعالى أعلمء وإن كان من 
الملحدثين من يرجح حديث جابر لوصفه الحج كاملأء إلا أن ذلك ليس 
يقن » وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله تعال . 
ج - وما انتقدَ على الشيخين - البخاري ومسلم - ما جاء في حد 


(۱) توضیح الافکار ۱: ۱۲۹ - ٠١١‏ 


(۳) نفسه - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ۲: ٠٠١‏ 


۸۲ حاشية الكوثري على شروط الأئمة الخمسة ص‎ )٤( 


المقياس الرابع ۸0 


٠ £‏ 
الإإسراء عن . «ليلة اسري بالنبی می من مسحد الكعبةء أنه حاأعه انه نفر 
قبل أن یوحی إليه› وهو نائم في المسجد الحرام. . . . » الحديث. 
وها الف ارف فد السلن هدا أن الا مرا كان جد اة 
اللحدثون الشيخين في هذا اللفظ لمخالفته للتاريخ الثابت بيقين» وغلطوا 
د وفي سنن الترمذي وغيره أن النبى ييه دخحل مكة يوم الفتح› 


وعبد الله بن روأاحة بين يديه ينشد: 


خلوا بى الكفار عن سبيله الوم نضربكم على تنزيله 


ضَرْبَاً يُزيلٌ اهام عَنْ ميه وَيُذهل اليل عَنْ خليله 
ثم قال : وقد روى عبد الرزاق في غير هذا الحديث أن النبى َيه دحل مكة 
ا القضاء وكعب بن مالك بين يديه» وهذا أصح عند بعض أهل 
الحديث لأن عبد الله بن رواحة قل يوم مؤتة» وإغا كانت عمرة القضاء بعد 
ذلك ". 


وقال ابن القيم عن هذا الحديث: وهذا وهم فإن ابن رواحة قل في 
هذه الغزوة (يعنى مؤتة) وهي قبل الفتح بأربعة أشهرء وإنغا كان ينْشد بين 


ا ا 
يديه سعر ابن رواحه .. 


هوني البخاري عن أي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال: 


٠١۸ :١ صحيح مسلم كتاب الإيان - باب الإسراء‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي کتاب الأدت ۔ باب ما جاء ٤‏ إنشاد الشعر ٠١۹ :٥‏ 
(۳) المرجع السابق ٠۳۹ :٥‏ 

٠١١ :۲ زاد المعاد. لابن القيم‎ )٤( 


۱۸٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


م 


حدنتني آم رومان وهي آم انه (عن حدیث الإإفك). 

قال غير واحد من العلاء: وهذا غلط ظاهر» فإن أم رومان ماتت على 
عهد رسول الله ميو ونزل رسول الله کل ف قبرها وقال: «من سره أن ينظر 
إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذ °. 


قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتا وسأها للقى 
رسول الله ميو وسمع منه» ومسروق إا قدم المدينة بعد موت رسول الله ۹ 


ج و ات القول في) استدلوا به على موتہا في 
حياة النبي كل وناقش ذلك وانتهى إلى أن الحديث الذي ذكره البخاري أصح 
إسناداً وإن تفرد به أحد الرواةء والحديث المعارض ليس في قوته لضعف أحد 
روان وأوضح ذلك ٤‏ مقدمة فتح الباري» وي الإإصابة له ET‏ 


لكن مَبنى ترجيحه هو الإسناد وقوة رجاله» وقد ي الإصابة أقوال 
الور ا و وأنها سنة ست من المجرة وقيل أربع أو هس ومن 
أولئك ابن سعذ» وابن. عبد البر» والواقدي» قلت: فإن كان مستندهم في 
E‏ المتقدم (ضعيف لسوء ر 
أقوی منه فلعل ترجيح ابن حجر هو الصحيح» وإن کان هم في ذلك دليل 
آخر غیرهء وإغا ساقوه لبيان فضلهاء فیحتمل أن يكون قوهم هو الصحيح» 
وأن الوهم وقع من أحد رواة حديث البخاري والله أعلم. 

ومهما يكن من ترجيح أحد الأمرين على الآخحرء فإن ذلك لا يعنينا 

بقدر ما تعنينا تلك الناقشات والنقود الموجهة هذا النص على أساس هذا 
الات 
(1) صحيح البخاري - فضائل الصحابة باب حديث الإفك ٠١٤ :١‏ 
(۲) هذا الخبر في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


(۳) زاد المعاد ۲: ١١١‏ 
)٤(‏ اللإصابة ۸: ۲۰۹ ۔ ۲٠١‏ 


المقياس الرابع ۱A۷‏ 

وما جاء في حديث الاقك ا أن النبى مي قال: «من يعذرني في 
رجل بلغتي أذاه في أهلي»» فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهلء قال: 
«أنا اغلرل مه ا رسوت ا 

قال ابن القيم وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم» فإن سعد بن 
معاذ لا بختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة سنة 
خس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلقء 
وهی عند الھور سه مت 2 

وقد اختلفت طرق الإجابة عن هذا الإشكال: 

فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع (بني الصطلق) كانت سنة أربع» 
حکاه عنه البخاري . 


وقال الواقدي : كانت سنة هس قال وكانت قريظة والخندق بعدها. 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك والأولى أن 
يكون المريسيع قبل الخندقء وعلى هذا فلا إشكالء ولكن الناس على 
خلافهء وني حديث الإفك ال ع اف دل اها 0 غا 
EN NS r ln OE LE‏ 
NE SE U E A E E a a)‏ 
وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة خْس» 
وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة(. 

وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة ست بعد 
الخندق» وذكر فيها حديث الإفك. إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن 
)١(‏ صحيح البخاري باب حديث الإفك ٠١١ :٥‏ 


(۲) زاد المعاد ۲ : ١١٠١‏ 
)۳( المرجع الا 


۱۸۸ مقاييس نقد متون السنة 


عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث» فقال: فقام أسيد بن الحضيرء 
فقال : آنا أعذرك منه» فرد سعل بن عبادة» وم يذكر سعد بن معاد . 


قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» وذكر 
سعد بن معاذ وَهْمٌ» لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك» 
وكانت في أخحر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في شعبان 
NEK ala N OG‏ 
الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من خسين 
i8‏ 


قلت (ابن القيم): الصحيح أن الخندق كانت في سنة مس . 

ومن هذا النقل المطول تبين بعض نقدهم لذلك النص من جهة متنه 
فقطء وكل هذا على أساس عرض المحتن على المعلومات التارخية . 

ز- كتاب رفع الجزية عن أهل خيبر. فقد أخرج اليهود كتاباً نسبوه إلى 
رسول الله ية فيه: أن رسول الله ية أسقط عنم الكلف والسخر والجزيةء 
ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن ابي سفيان وغير هما" ويېدو 
أن اليهود أظهروا هذا الكتاب أول مرة في زمن ابن جرير الطبريء وكذلك 
ما 6۷ ف ف امن الطب الغدادىء وأنفا ى رفن ابن تة وقد 
نقده العلاء ٤‏ کل عصر وبينوا زيفه واخحتلاقه› وحن فصل ذلك ان القيم 
ناظراً لی متنه وکان ما قال عنه: 

اا فيه «شهادة سعد بن معاد)» وسعد قد توفي قبل ذلك ٤‏ عزوة 
الخندى . 


١١١ - ۱١١ :۲ زاد المعاد‎ )١( 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة.‎ - ٠١١ عن حاشية محقق النار انيف ص‎ )۲( 
٠٠١ المرجع ,السابق - الحاشية - ص‎ )۴( 


لمقياس الراب ۹ 

۲ - إن فيه «وكتب معاوية بن سفيان» هكذاء ومعاوية إنما أسلم زمن 

۴ أن الجزية ل تكن نزلت حينئلٍ ولا يعرفها الصحابة ولا العرب» 
وإنغا أنزلت بعد عام تبوك» وحينئذ وضعها النبي بيه على نصارى نجران 
وود اليمن» ولم تؤخذ الجزية من بود المدينة لأنمم وادعوه قبل نزوها ثم قتل 
من قتل منهم» وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام» وصالحه أهل خيبر قبل 
فرض الحزية فلا نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضربها 

٤‏ _ أن فيه «وضع عنہم الكلف والسخر» ول یکن في زمانه کلف ولا 
ه أنه لر مجعل هم عهداً لازماً بل قال: «نقركم ما شئنا» فكيف يضع 
عنهم الجزية التى يصبر لأهل الذمة ا عهد لازم مؤبدء ثم لا يثبت هم أمانا 
ا دا 

غ غا و ا و او ل ا ن کن ف 
وقعم ولا يكون عِلمُةُ عند حلة الستّة من الصحابة. والتابعين وأئمة الحديث 
وينفرد بعلمه ونقله اليهود؟ 

۷ أن هذا لو كان حقاً لما اجتمع أصحاب رسول الله ب والتابعون 
والفقهاء كلهم على خلافه» وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب 
N STD‏ 

وهذا دعص ما نقده به ابن القيم» وهو موجه ا متن هذا الخاب 
ونصه» مستعملا المعلومات التاريخية التى لديه» والملابسات التى أحاطت بأهل 


)١(‏ المنار المنيف لابن القيم ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ وقد عدّد عشرة أوجه نقلنا هنا بعضها ويراجع 
الباقى في المنار المنيف. 


۰-۰ : مقاييس نقد متون السنة 


خیبر»› وهو نقد موضوعي لا يکن ا ا و ا 

NT 

ح عن اش بن مالك قال: أقبل رسول الله کل من غزوة تيوك 
فاستقبله سعد بن معاذ الأنصاري. فصافحه النبي َل ثم قال له: «ما هذا 
الذى. اكت يداك؟» فال يا رسول الله اضرب بالمرو ا 7“ فأنفقه على 
عيالي» قال : «فقبل النبي يي يده وقال: هذه يد لا النار أندا 0 

وقد استخدم ابن الحجرزي e‏ التارخية لبيان وضع 1 ا لحدیث ) 
فقال: هذا حدیث موضوع» E‏ بالتاريخ› فن سعد بن معاذ م 
يكن حيأً في غزاة تبوك. لأنه مات بعد غزاة بني قريظة من السهم الذي رمي 
به يوم الخندق» وكانت غزاة بنى قريظة في سنة س من الهجرة» فأما غزاة 
تبوك فإنها كانت في سنة تسع . . .7 . 

ولا شك أن هذا النقد الموجه إلى هذا المتن الغريب في موضعهء ذلك 
أن تقبيل الرسول يلل ليد أحد الصحابة أمر غريب ول ينقل عنه عنه إلا في هذا 
الحديث. وما دام الحديث لم يثبت فليس ان يقول: إن رسول الله عا 


ط عن أبي هريرة قال: لا دحل رسول الله كل . . . . (خبر تزوج 
النبي ل من عائشة) وفيه: ثم قال: «يا ابا بكر إن الله أمرني أن أصاهرك»ء 
وکان له ثلاث بنات فعرضهن على رسول الله ميو فقال رسول لله : « إن الله 
ان أن أتزوج هذه الحارية وهي عائشة فتزوجها رسول الله ك(“ . 


)١(‏ کذا ف النسخة اللطبوعةء والمرو: ححارة بيضاء تصدر e‏ والمسحاة معر وفة › لکني : أفهم 
طبيعة عمله الذي نسبه إليه ذلك الكذاب. 

(۲) الموضوعات لابن الحوزي ۲: ٠١١‏ 

.۸ :۲ نقسه‎ )٤( 


المقياس الرابع ۹۱ 


ا الاق ع ا 0 
صحیح وذلك لقوله: «وکان له ثلاث بنات» وهذا ما تنبه إليه ابن الجوزي 
فقال معقباً عليه: ما أبعد الذي وضعه عن العلم» فإن رسول الله ياء تزوج 
عائشة وهو بمكة» ولم يكن لبي بكر حينئلٍ ثلاث بنات» ما کان له غير أسماء 
وعائشة» وإنغا جاءته بنت بعد وفاته يقال ها: أم كلثوم(). 


وما ذکره ابن الجوزي صحیح» فقد مات ابو بکر رضي الله عنه عن زوجته 
(حبيبة» وقيلل «فاختة» بنت خارجة بن زيد الأنصاري وهي حامل» فولدت له 
أم كلثوم» وبلغت» وتزوجها طلحة . بن E‏ ورل عبد الرحهمن بن 
عبد الله المخزومي » وولدت )اء وحدثت عن اخحتها) کذا قال ابن حجر. 
ومن هذه النقود المتعددة والشاملة لكتب الصحاح وغيرها يتأكد للباحث 
أهمية هذا المقياس وأثره في نقد المنقولات» وهذا ما أكده المحدثون في تلك 
النقود المتعددة للأحاديث» ونتائجه كا يبدو صحيحة وصادقة يكن الاعتماد 
غلهاء وكا ها قط عله استعمالة أن تكرن تلك الغلرمات الارة 
لمعارضة لما ورد في الحديث ثابتة صحيحة» خصوصاً إذا كان سند الحديث 
و E‏ الناقد برد الحديث أو الحكم بصحته» بل يتروی ی 
ذلك ویدقق النظر ويطلع على ما كتب حول الحديث» که e‏ 
تعد ذلك إن أصات كان له اجان .إن اغطا فكه اجر اجتهاده مادام قد 
بذل وسعه في البحث والتحري» والله هدي للصواب . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الإصابة ۸: ۲۹۰٣‏ 


القياسًالتاسن 


کا انظ ایر ف ویر معنا 


- 


رک لظ ایر فور 


اھ کس س سے .. 


ركاكة لفظ الحديث مما لا يشبه كلام الأنبياء وبعد المع وكونه غا لا 
يقوله رسول الله ية -إما لسخفه وتفاهته أو دلالته على أمر ليس من عادة 
الرسول ية الأمر به أو النبي عنهء أو لآن الحس والتجربة الإنسانية تدل على 
بطلانه ..... إلى آخر تلك المواصفات التي يتنزه عنها مقام النبوة - هو الأمر 
المهم في هذا المقياس حيث تشترط ركاكة المعنى ونكارته أكثر من اشتراط 
ركاكة اللفظ أو العبارة ذاتهاء لأن الراوي قد يتصرف في اللفظ النبوي فيرويه 
بالمعنى مغيراً الألفاظ التي نطق ا رسول الله اة بألفاظ من عنده تؤدي في 
نظره هو على الأقل - المعنى الذي أراده رسول الله باو فإذا كان سيء القريحة 
أو أعجمي E O‏ وهنا لا نحکم 
على ذلك ا الصحة مادام العنى سل لا غبار عليه وإذن فهذا 
اللا ر ع ا ی و و ك ا 
ما ره الرسول ية عن التلفظ به أو إرادته - سواء كان بلفظ فخم وعبارة 
منمقة أو بلفظ ركيك وعبارة سقيمة - فلا ينسب إلى رسول الله مي بل يحكم 
عليه بالوضع . 

لاك أن هدا نط انض للج اغار ال الى رديه وا 
ركاكة اللفظ إلا أمر مساعد ودليل آخر يؤكد عدم صحة ذلك الحديث. 


والأحاديث التي حكم عليها المحدثون أحذاأً منهم بهذا المقياس كثيرة 


جداً وأمثلتها في كتب الموضوعات أكثر من أن تحصى» والذي يلاحظ عليه 
اا غالا ل ن هة الاعاب قن .بها حت واخ كن تقال 
عنه: صحيح الإسناد» بل أسانيدها ضعيفة لا تخلو من وضاع ودجالء 
وأحسنها حالا من يقال في أحد رجاله: متهم بالوضع . 

وما دام هذا المقياس ينظر إلى معنى الأحاديث ودلالتها أكثر من نظره 
إلى ألفاظها وعباراتها مجردة فهل المحدثون لر بجدوا في الأحاديث الصحيحة 
الأسانيد ما ينكر معناه؟ أم أن هذا المقياس لا يعمل به عند وصف إسناد 
لدت لفن خا ل تى تلك لخادت الضعة اسا 

الذي وصلت إليه من تتبع الأمثلة في هذا الصدد أن كثيراً من 
المحدثين عند وصف إسناد الحديث بالصحة لا يستعملون هذا المقياس» يؤكد 
هذا اختلافهم في الحكم على حديث ا فمنهم من حکم علیبه 
بالصحة أو بالحسن وآخرون قالوا بضعفه أو بوضعه» وقبل أن نذكر نص هذا 
الحديث بحسن أن نأتي بالمعنى العام الذي يدخل تحته: قال ٠ابن‏ القيم : وكل 
حديث فيه ذِكرُ جسان الوجوه» أو الثناء عليهم» أو الأمر بالنظر إليهمء 
التماس الحوائج منهم» أو أن النار لا تمسهم فكذب متلق وإفك مفترى”» 
ومن هذه الأحاديث: 

عليكم بالوجوه الملاح» والحدق السود فإن الله يستحي أن يعذب 
وجهاً مليحاً بالنار". 


النظر إلى الوجه الحميل عبادة . 


اة تزید ف ا النظر إ لى الخضرة والماء الجاري والوجه 
الحس (). 


مان زیا ن 
)١( )٤( )۳(‏ المرجع السابتق ص ٦۲‏ 


المقياس الخامس ۱۹۷ 


د-«إذا بعثتم إل بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم» قال 
ابن القيم : وفیه عمر بن راشد قال ابن حبان: «ريضع الحديث» وذكر أبو 
الفرجح ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات»' . 

وهذا لأر هو حديكت «البريد» الذي نفدم الإإشارة إليه ومح اَن فيه : 
«عمر بن راشد» هذا الذي وصفه ابن حبان بوضصع الحديث. وقال فيه: 
اا «کان ممن يروي اء الموضوعات عن قات اة لا بحل ذکره ي 
الكتب إل عل سبیل القدح فيه» ولا كتارة حديثه إلا عل VE‏ التعجس») ٠‏ 
ثم ذکر حدیثه هذاء کا وصفه ابن حجر بالضعف”". 


وح کل هذا فقد aa‏ اهیٹمی حد يته هذا و-حسنه اماو 9 وقال 
ا 

و ان ت ها دن او خد و ال اد 
وکثرتها وإن لم تخل طريق منہا عن ضعيف لا يحتج به أو كذاب يضع 
الأحاديث على الثقات كعمر بن راشد. ولو دققوا النظر في متنه لما ترددوا في 
الحكم عليه بالوضع والاختلاق إضافة إلى أسانيده التي لا تقوم بها حجةء 
منہم بقوته وأثره ي نقد هذا الحدیث بالذات » والسيوطي یس بعریب عله 
تصحيح مثل هذا الحديث فله من أمثاله حظ كبير» ذلك أن عنايته بالسانيد 
وإغفاله للمتون أمر ظاهر من تتبعه لابن الجوزي في مواطن كثيرة من كتابه 
«اللآلىء المصنوعة» . 

(۲) المجروحین لابن حبان ۲: ۸۳ 

(۳) تقريب التهذيب لابن حجر ۲: ١ه‏ 

)٤(‏ انظر حاشية محقق النار انيف ص ٦۳‏ عن محجمع الزوائد للهيثمي ۸: ٤۷‏ وفيض القدير 
للمناوي TIT:‏ 


(ه)اللآلىء المصنوعة للسيوطي ۲: ۸١‏ 


4۸ مقاييس نقد متون السنة 


وإطالتنا الكلام عن هذا الحديث ليس بغرض تقرير صحته أو عدم 
صحته بل لأن ني متن الحديث ما يدل على نکارتهء دة حف اشا 
ومع اك اع ار الملحدثون تعدد طرقه yT‏ 
إلى ما في متنه من نكارة ظاهرة. 


وإذا كانوا قد اختلفوا في الحكم على حديث «البريد» فإنهم لم يختلفوا في 
الحكم على غيره من الأحاديث السابقة كقوله: «عليكم بالوجوه الملاح. . 
و«النظر إلى الوجه 'الحميل عبادة» لأن نكارة تلك أوضح من نكارة حديث 
«البريد» حيث لا يمكن فيها التأويل بين ذلك ممكن - إلى حد ما فيه بحمل 
«حسن الوجه» على «ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم 
وتناسب الأعضاء وتناسق خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن النظر 
إليه. . .» كا قال الغزالء أو يكن حله على البشاشة والطلاقة")» وهذه 
الوادت وان كانت .ند إ3 ففف فن كار الخدت با تلك 
الأخاديت المقدمة لا تمل الاويل. ولي كان بيدا وها 

ه- «أربع لا تشبع من أربع : اش من دکر» وأرض من مطر» وعين 
من نظرء وأذن من خب“ 

و «لو کان الأرز رجلا لکان AE‏ اال جائع إلا آشبعه» ٠‏ 


لاشتروا هو اھ 


فهل مثل هذا الكلام السخيف الذي يترفع عن النطق به أقل الناس 
(0 اة ع لار ال حن ا 
(۲) المنار المنیف ص ٠١١-١٠١١۱‏ 


٥٥۹ ص‎ هسفن)٤(‎ 


لمقياس الخامس ۹۹ 


کلام سخیف وما وصعه إا من یکره الإاسلام ورسوله - ية . 

ومثل هذه الآحاديث السمجة التى يسخر منها العقلاء تلك الأحاديث 
التى تحث على طعام معين وتدّعي أن فيه الشفاء من الأمراض والأسقام بل 
وقضاء الحاحات آشا* 

ح - «أتاني جبريل ريسة من الحنة فأكلتها فأعطيت قوة أربعين رجلا 
الجماع» . 


ط _ «البادنجان ل أكل له (و) البادنجان اء من کل داع ٩۳7‏ 


ي - «عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب» ويكثر الدمعة قدّس فيه 
سبعون E‏ 
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث الأخير فقال: أرفع 
شي ء ٤‏ العدس u‏ هوه اليهودء ولو فلس فہه بي وأاحد لكان اء من 
2 1 £ 
الآدواءى فکیف بسبعین نبیا؟ وقد سماه الله تعالی «ادنی» ونعی على من اختاره 
على المن والسلوى» وجعله قرين الثوم والبصل”. 
ومن الأحاديث التي ينزه عن قوها رسول الله َو لا فيها من معن بعيد 
عالف ما کسه الناس ويعرفونه من أنفسهم وبتجار ہم ٤‏ الحياة ولا 


يترددون في إنكار نسبته إلى رسول الله م : 
اوا ك الرجل فصاحة) (°. 
ل: «إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقواء وإذا سمعتم برجل 


() المنار اليف ص ٦٤‏ 

(۲) المرجع السابق ص ١ه‏ 

(۳) نفسه ص ١٩١‏ - ۲ه 

ه١ المنار اليف ص‎ )٤( 

(ه) الموضوعات الکبری للقاري ص ۲۱۹ 


تغير عن خلقه فلا تصدقوا به» وإنه يصر إلى ما جبل E‏ 
٤‏ و؟ ر 
م اکل المنمك یذ ھب الد :. 


ك وي ا ا ا و ا ق 
وهذا ما فهمه الصغاني منه فقال: وضعه ظاهر. وهو كا قال فإن السواك 
ينظف الأسنان من الأوساخ العالقة بها أما الفصاحة فزيادتما أو نقصانيا لا 
علاقة له بذلك. بل هي راجعة إلى عقل الإنسان وشخصيته وما وهه الله 
من قدرة على ذلك . 

والحديث الثاني يؤكد عدم تغير الإنسان عن خلقه الذي جبل عليه 
وكأن ذلك ليس في مقدوره» بل الإنسان - في نظره - مجبور على فعله ولیس له 
اختيار فيه؛ ومع أن الله بيده كل شيء إلا أنه جعل للإنسان القدرة على تغيير 
خلقه من حال إلى حال» وهذا ما بحسه كل إنسان منا في نفسهء وهذا المعنى 
که الشيخ الألباني في تعليقه عليه بقوله: «. .. . وهذا الحديث يستشم منه 
رائحة الجبر» وأن المسلم لا يلك تحسين خلقه لآنه لا يلك تغييره! وحينئذ 
فا معنى الأحاديث الثابتة في الحض على تحسين الخلتق كقوله بلا : «أنا زعيم 
ف في أعلى الحنة لمن حسن خلقه»(. 

أما حديث السمك فإنه موضوع كا هو بين من معناه فهل قال أحد 
من الناس يوماً: إن أكل السمك يذهب الحسد؟ وكم أكل الناس السمك ول 
يذهب الحسد من أكثرهم بسببه» وهذا هو الداعي لابن الجوزي أن يُضمكّه 
کتابه ويقول عنه: «هذڏا حديث ليس بشيء لا في إسناده» ولا في معناهء 
ولعله: يذيب الحسد فاختلط على الراوي وفسره على الغلط. والسمك لا 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٠١۷ :١‏ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي ۳: ٠١‏ 


(۳) الموضوعات الکبری للقاري ص ۲٠۹‏ 
(4) سلسلة الأحاديث :الضعيفة والموضوعة ٠١۷ :١‏ 


oa E A CEE 


وهناك أحاديت أخرى عباراتما سقيمة ومعانيها ساذجة يترفع عنها أكثر 
الناس› کن بعضها مشهور متداول ٤‏ الكتب» وعلامات الوضع عليها بارزة 
لمن تدبر قليلا وأعمل فكره وعقله في فحصها ونقدهاء ومنها: 


ل حديث فضائل القران المشهور ن ای کب «(وفيه . . . . ومن 
قرا ل الله بينه وبين ين إبليس رمن قرا الأنفال له 
حسنات بعدد من کلت بیونس وصدی به » وبعدد من غرف & فرعول»› 
ون قرا سورة هود أعطي من الخ فشر سات بعدد من صدی ا 
رکا ت ره FE‏ وهکذا ا فضائل السور من ل القران ای اخره 
سوره سورة على غل الترت الموجود في الاحف مع أن الر تت هذا کال بعد 
ا رفول ا ا وق اع ت وا الك رال قدت ان شر 
الناس بالقرآن عن غيره"» وقد علق ابن الحوزي على هذا الحديث بقوله: 
في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب 
کلام شل الله ل ۶ , 


ومع اعتراف واضعه بذلك إلا أن بعض المفسرين كالثعلبي والواحدي 
قد ذكروا ى أول كل ,سور ما تعلق ا عند فسن القرآنة :والرغشري اذكره 
ف أخرها) ووجود مثل هذه 'الأحاديث فى كتب التفسير وغيرها أمر حطر 
لكنه ما ابتلى به المسلمونء وإذا كان لأولئك المغسرين بعض العذر في إيراده 
)١1(‏ الموضوعات لابن الجوزي ۳: ٠١‏ 


(۲) المرجع السابق ۱: ۲۳۹ - .٠٤٠١‏ 
(۳) المنار اليف ص ١١١‏ 


۲٤٠١ :١ الموضوعات لابن الحوزي‎ )٤( 
١١١ المنار اليف ص‎ )٥( 


في كتبهم لجهلهم بعلم الحديث. إلا أن المطلع على تفسير ابن كثير- وهو 


معدود في المحدنين - جد فيه کثیرا شش الأحاديث الضعيفة ا 
والإسرائيليات آ مع ا من ار التفسر بالمأثور وهذا من أغرب 
الأمور أن تجد في كتب اللحدث أحاديث موضوعة يوردها مورد الاستدلال مع 
إغفاله بيان حاها من الصحة أو الضعف. 


س - حديث إن عثمان سال النبي ييو عن تفسير قوله: # له مقاليد 
السموات والأرض ‏ (الزمر: )٠۳‏ فقال النبي بية: ما سألني عنها أحد 
تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمده استغفر الله EY‏ 
أما أول خحصلة يعني لمن قاها - فيْحرَس من إبليس وجنودهء وأما الثانية : 
فيعطى قنطاراً ني الحنة وأما الثالثة : فترفع له درجة في الجنةء وأما 
فيزوجه الله من الحور العين» راما الخامسة: فله فيها من الأجر كمن حج أو 
اعتمر فتقبل حجة وتقبلت عمرته» فإن مات من يومه ختم له بطابع 
الشهدام., 

وقد عقب على هذا الحديث ابن الجوزي بقوله: وهذا الحديث من 
لموضوعات النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله ب لأنه منزه عن الكلام 
الركيك والمعنى البعيد"» وهذا حق كا هو ظاهر من ذلك المتن لمن أعطاه 
الله الفهم والنظر الصحيح» 

ع حديث: من دعا بهذه الأساء استجاب الله له: «اللهم أنت حي 
لا تقموت. .. وندي لا تنفد وقريب لا تبعد... ووفي لا تخلف. 
CC‏ وحتجب لا تری» ودائم لا 
تفنى وباق لا تبلى» وواحد لا تشبه» ومقتدر لا تنازع. .. من دعا با عند 
منامه بعث الله عز وجل بكل حرف منها سبعمائة ألف ملك من الروحانيين 


٠٤١ :١ الموضوعات لابن الحوزي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


وجوههم اخس ها الاي و القر ج 

وهذه الألفاظ الركيكة هي التي دعت ابن الحجوزي إلى الحكم بوضع 
هذا الحديث حيث قال: هذا الحديث موضوع على رسول الله َي وني طرقه 
عات رك ته رول اله ع عن هلها واس له حال لحن 
EY‏ 

ويلحق بالكلمات والمعاني الركيكة الألفاظ التى لا يعرف معناها لأا 
ل بعربية ولا معر به الاتتعمال) ویکون وحود مل تلك الکلمات دل 
كافياً على الحكم بوضع الحديث ومن هذا: 
علمك كعسهلون وبالحقی لاه وبا لحق ا 


قال القاري وكلمة «كعسهلون» مجهولة لا يدرى معناها فيحرم رقياهاء 
أو يجحتمل أن تكون كلمة كفر يكفر با متكلمهاء قال: وكان العسقلاني 
ينكرها وهو قائم على المنبر حتى في أثناء الخطبة حين يرى من يكتبها . 

ولا شك أن الحكم على مثل هذه الأحاديث بالوضع بناء على النظر في 
متوعها وأخحذا هذا المقياس هو الحق - إن شاء الله - وإن كان كثر من المحدثين 
کا ذکرنا م نلوا هذا الات ات دات اسان جد وک ا 
قري اا عاف الفح اماد قل لرن إا أ رى تعب الك 
على الأحاديث التي فيها ركة وسخف _ كتلك السابقة ‏ وإن كانت أسانيدها 
صحيحة لأن الاهتمام باون ونقدها لا يقل أثراً وأهمية عن الأسانيد وعللها. 


١١۷ :٣ المرجع السابى‎ )١( 

(۲) نفسه . 

(۳) الموضوعات للقاري ص ۳۸۸ 
(٤(‏ مرجع السابی جن ٠۸۹۰‏ 


ا مقي اسالسادسن 


ال ایرث للأ ملش والقواع رام ره 


الت را یرٹ للام از والقواعرا مط ره 


خخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررةء أو المفاهيم 
والتصورات الى عمد فن القار ع الاعكاء ا وها فى تفوس الاس لل 
على عدم صحته وبالتالي نفي نسبته إلى رسول الله بل لأن الاتفاق بين 
أا اا فة وح ااه ل لى ع ن ره ا 
ولا ينقضه خبرمه) بلغ إسناده من الصحة. 

ومن هذه الأصول المقررة ما تقدم إنباته من مسؤولية الإنسان عن نفسهة 
فقط وعدم محاسبته عا اقترف غيره فلا يؤخذ بجريرة أحده وأخذاً بهذا 
المقياس حكم المحدثون بوضع حديث: 

أ «لا يدخل الحنة ولد زنى ولا والده ولا ولد ولده»'“ لأنه بخالف ذلك 
الأصل الشرعى المفهوم من نصوص كثيرة في الكتاب والستة في أكثر فن 
موضع» ومن الذين حكموا بوضع هذا الحديث ابن الجوزي وسبق قوله عنه: 
ثم أي ذنب لولد الزنى حتى يمنعه من دخول الجنةء فهذه الأحاديث تخالف 
الأصول. . . . »"“ وإذن فهذا الحديث في نظره مالف الأصول الشرعية لذا 
حکم بوضعه واختلاقه . ) 


١١١ :۳ الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


۲۰۸ | مقاييس نقد متون السنة 


ب ۔ حدیث: «ما زنی عبد قط فأدمن على الزنى إلا ابتلي به في أهل 
بیته) (') . ) 

وهذا الحديث بخالف تلك القاعدة أيضاً فليس بالضرورة أن يصل 
الزنى إلى أهل بيت الرجل عقاباً له ففي ذلك تعد للعقاب إلى من لم يذنب 
وهي الزوجة» وقد تنبه إلى ذلك الشيخ الألباني فقال بعد أن حكم بوضعه: 
_ وما يؤيد بطلان هذا الحديث انه يؤكد وقوع الزنى في أهل الزاني» وهذا 
باطل يتنافى مع الأصل القرر في القرآن: ل وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى کی ٩١‏ (النجم: ۳۹). 

وهذا تأكيد اخر للعمل ذا المقياس» فيرد كل حديث خالف ذلك 
الأصل الشرعي المقرر بالآيات والأحاديث المتعددة. 

ومن الأصول التي أرستها الشريعة الإسلامية «الوْسَطيّة» والاعتدال في 
كل حكم من أحكامها ومن ذلك الثواب والعقاب» فلكل عمل ما يناسبه من 
الجر أخذاً بالحديث: .«أجرك على قدر نصبك» كذلك لكل ذنب ما يوازيه 
من الإثمء وبهذا الأصل يحكم بوضع أحاديث كثيرة تشتمل على مجازفات في 
الثواب على أعمال لا تعدو أن تكون من صغار الحسنات» وأخرى في إثبات 
الإثم والعذاب الآليم على أعمال ليست من المحرمات والکبائر بل قد تکون 
ترك ستّة ونحوها لا يمكن أن يَصاب تاركها بذلك» وإلا لم يكن هناك فرق 
بين ترك الواجب والمندوب» وهذا ما لم يقل به أحد من علماء المسلمين. 

ومن الأحاديث التي تخالف هذا الأصل الشرعي : 


ر 


ج ۔ حدیث : «(من صل الضحى يوم الحمعة أربع رکعات يقرا ف کل 


4۷ :١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
٤)۸ - ٤)۷ :١ المرجع السابق‎ )۲( 
AVY : تج مسلم ۔ کتاب الحج - باب وجوه الإحرام‎ (۳) 


ركعة «بالحمد» عشر مرات «وقل أعوذ برب الفلق» عشر مرات ds‏ 
صلى هذه الصلاة دفع الله عنه شر الليل والنهار. . ... والذي بعثني بالحق 
إن له من الثواب کواب إبراهیم وموسی ويجی وعیسی» ولا يُقَطمٌُ له 
طریق» ولا یعرف له متاع» . 

وهذه المجازفات لا يكن قبوها ولا تصديقها لأا خالفة للاعتدال 
الذي يقر اس الأجر العا رها يعقل أن تعدل صلاة أربع ركعات 
ثواب اولئك الأنبياء او نيبي واحد منهم او صلاته. .؟ وهذا ما جعل 
ابن الحجوزي يحكم بالوضع على هذا الحديث ويقول عنه : «وكيف يحسن أن يقال 
من صلی رکعتین فله نواب موسی وعیسی . . ..)( وقال عن حدیث مله 
رفي أجر المؤذنين: «وما أفسد هذا الوضع لوازين الأعمال» فكيف يكون 
للمؤذن أجر الشهيد والحاج. . . .»“. 

I E a E O O YO a ad 
yS TE a TS Oa 


۴ ۴ 
ابن القيم عنه وعن اشباهه: وامثال هذه المجازفات الباردة التي لا بخلو حال 
واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق»ء وإما أن 
يكون زنديقاً قصد التنقيص بالرسول 4ة باضافة مثل هذه الكلمات إلية. 


وصدق ابن القيم - رحه الله - في هذاء لأن رسول الله ية أرفع من 
)١(‏ كذا في النسخة المطبوعة ولعله: «يْسْرّق». 
(۲) الموضوعات لابن الحوزي ۲: ١١١‏ 
(۳) المرجع السابق ۲: ٠١١‏ . 
(€) نفسه.۲: ۸٩‏ 
رمم المنار اليف ص 0۹ _ 0۱ 
() المرجع السابق. 


1۰ مقاييس نقد متون السنة 


أن بسب إليه مثل هذا الكلام وهو الذي يقول لعائشة: «أجرك على قدر 
نصبك»'. 

ه - حديث: «الصلاة في العمامة تعدل بعشرة لاف حسنة»“. 

وهذا الحديث من أمثال الأحاديث السابقة في إثبات الجر جزافاً على 
أمر بسيط لا يستحق بعض ذلك» وقد حكم بوضعه السيوطي وابن عراق 
وابن حجر والسخاوي والمنوفي والقاري» وقال عنه الألباني: ولا شك عندي 
في بطلان هذا الحديث» لأن الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاس المستقيمء 
فر معقول أن عل أجر الضلاة فى الخمامة شل أجر صلا الحماعة بل 
أضعاف أضعافهاء مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الحماعة» فإن 
العمامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: أا مستحبة» والراجح أنها من سنن 
العادة لا العبادة. . . .7. 

وها الخديث ورد لفط ار ٠«ضلاة‏ تخمافة 'تخدل) سا وعشرين 
صلاة بغير عمامة» وحمعة بعمامة تعدل سبعين حمعة بغير عمامة» وإن الملائكة 
ليشهدون الحمعة معتمين» ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى 
ترت ال 9 وقد حكم السيوطي بوضعه في «ذيل الأحاديث الموضوعة» 
وذهل عن ذلك فأورده في «الجامع الصغي» مع التزامه بأن لا يذكر فيه حديثا 
موضوعاً» كا حكم بوضعه ابن حجر: «لا فيه من المبالخة في الفضل لأمر لا 
يشهد العقل السليم بمثله» ولولا هذا لاكتفى بتضعيفه لأنه ليس في سنده من 
ETE‏ 


)١(‏ تقدم تخرججه قريبا. 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١١١ :١‏ 
)۳( المرجع الخاد 

o۸ :1 نفسه‎ )4( 

1 - 0۹ :۱ بتصرف عن المرجع السابق‎ )٥( 


الغاتن الان ۲۱۱ 


وهذا الحكم بوضع الحديث - لا فيه من مبالغة تخالف ما عهد من 
الشارع مع عدم وجود متهم في إسناده - يؤكد قيمة هذا المقياس ومدى اعتناء 
اللحدثين به وتعميم استعماله ليشمل تلك الأحاديث التي لا بأس بأسانيدهاء 
E O I N O EE TO‏ 
خالا وأرفع منزلة عن المقياس السابق. 

وما دمنا ذكرنا أمثلة للمبالغة في الأجر على أمر بسيط لزم أن نذكر ما 
يقابلها وهو البالغة في الوعيد والإثم على الأمر البسيط أيضاًء فمن ذلك: 


و حدیث: «من طول شاربه في دار الدنيا طول (الله) ندامته يوم 
القيامة» وسلط عليه بكل شعرة على شاربه سبعين شيطاناًء فإن مات على 
ذلك الال لا تستجاب له دعوة ولا رل عليه رحة. asa‏ 


فهل تطويل الشارب يبلغ هذه الدرجة من الوعيد؟ لا شك أن هذه 
ا ر و فا على غدم صحة هذا الحديث» وهذا ما جعل 
ابن الجوزي یعقب عليه بقوله : «(وهو من نتن الوصع E.‏ ولولا حماقة من 
وضع هذا وأنه ما شم ريح العلم لعلم أن غاية ما في تطويل الشارب خالفة 
سنة لا يصلح التوعد عليها بمثل هذا»0). 

ز-«من أكل درهماً رباً فهو مثل ست وثلاثين زنية. ٠۲...‏ وهذا 
الحديث شر من سابقه» ذلك أن الزنى من أعظم الذنوب» لا يشتمل عليه من 
مضار تلحق بالمجتمع» والربا وإن كان من الكبائر أيضاً إلا أنه لم محدّد 
للمتعامل به عقوبة معينةء ولا نسبة بين أكل درهم من الربا وبين زنية واحدة 
فكيف بست وثلاثين زنية؟ أو کالزاني ینکح مه کا في الخديث الآخحر*“؟ وقد 
)١(‏ الموضوعات لابن الجوزى ۳: ۲ه 
(0) المرجع السا 
(۳) المرجع السابق ۲: ٠٤١‏ 


(€) نفسه . 


IY‏ ) مقاييس نقد متون السَنة 


أحسن ابن الجوزي في إيرادها في كتابه «الموضوعات» كا أحسن في قوله عنه 
وعن مثله: وأعلم أن ما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم 
ا بتأثیراتها» والزنی یھ الا ات ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه». 
ويُؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ت نهي» فلا وجه 
لصحة هذا . 


ومن الأمور التي حثت عليها الشريعة طلب معالي زواع غ 
سفاسفهاء فلا يجعل المرء للخوف من الناس طريقاً إلى نفسه مادام على 
الحق» فالموت والحياة بيد الله والعيش في الضيم والظلم أفضل منه 
الاستشهاد في سبيل الله » هذا ما يفهمه المسلم من دينه وما يعتقده فيه» فإذا 
کا ان ع عل اا ون کا یا وو و و يأمر بالبقاء في 
المؤخرة حرصاً على النفس أن تموت كان الحكم بوضعه هو الحتق الذي لا 
يتلجلجح به الصدر» ومن هذا النوع: 

ح ۔ حدیٿث: «کن دنا ولا نکن E‏ 

فهل يقول رسول الله ييو مثل هذا الكلام وهو الذي يأمر بالصراحة في 
الح والحهر به امام السلطان الجائر؟ لا شك في غالفة هذا الخديث لأصرل 
ا ومفاهيمها المعلومة عند الكافةء وقد قال عنه الألباني :ل صل له ف 
اعلم E OTE‏ > بل هو مباین 
لا نفهمه من الشريعة وحضها على معالي الأمور والأخذ بالعزائم ". 


ط ‏ حديث: «شر الحياة ولا الممات»/. 


وهذا فيه تفضيلل للحياة وان گکانت 2 عل الموت» مع 


. ۲٤۸ :٤ الموضوعات لابن الجوزي:‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۳٠۸ :١‏ 
(۳) المرجع السابق. 

۲۲٣ الموضوعات الکبری ص‎ )٤( 


المقياس السادس 1۳ 


الرسول کیا غا الك أن هة ما دات :الاه ا ا ىة إا كان المرت 
جیا و ك أن الترغيب في الحياة على هذه الحال خحلاف ما يفهمه 
الناس من شرع الله ومن أحاديث رسول الله ي قال ابن حجر عن هذا 
الحديث: «وهو غير صحيح من حيث المعنى» فإن من يغلب خيره شره 
فالموت خير له كا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: «طوب لمن طال 
و ا وو ال عم و2 غل وهن اا مستفاد من 
قوله سبحانه : ظ ولا يسن الذينَ كفرو آما ملي م خير لانفيهم» إغا ملي 
ى ليزدادوا 5 4(“ (آل عمران: ۱۷۸)ء 


ومن المعاني التي أكدتها الشريعة - أيضاً - في أك من موضع: أن 
الإإيان بال والعمل الصالح هو المقياس الحقيقي لقرب الإنسان من الله وبعده 
عنه» فلا اللون ولا الجنس ولا الصنعة ولا النسب يقرب الإنسان من الله إذا 
وقبائل لِتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ (الحجرات: .)١١‏ 

اذا وخدا خد الف هذا قرب غل اللرن أو الس 
أو بعداً عن الله عرفنا زيفه ووضعه ونفينا نسبته إلى رسول الله لاء ا هذا 
الأساس وأخذأ هذا المقياس حكم المحدثون بوضع عشرات الأحاديث سنذكر 
ماذج موجزة منها وتعليقا للمحدثين عليها: 

ي حديث: «من كل مع مغفور له غفر له»)() وقد تقدم . 

قال ابن حجر : هو کذب موصوع. . . . وقال عیره : ولیس معناه 
صحيحا عل الإإطلاق» فقد يأکل مع المشلمين الكمار والمنافققون» دکره 
السخاوى» وقال القاري : ولا خفى أن الكفار ليسوا من أهل المغفرة) وقد 


)( نفسه ص ۳۳۱ 
(۳) نفسه . 


أكل مع رسول الله ية المنافقون والكفار ول يقل أحد من العلاء إنه قد عفر 
هم بسبب ذلك الأكلء وإذا علمنا أن استغفار الرسول ية للمنافقين أو 
الكافرين لا يؤثر ا في قبوله تأكدنا من سخف هذا الحديث ومناقضته 
لذلك الأصل الشرعي الذي يقرر الإيان والعمل الصالح Eb‏ 
تحصل له المغفرة من الله تعالى . 


ك - حديث: «دعوني من السودان» إنغا الأسود لبطنه وفرجه)('. 


قال ابن القيم : أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب» وكذا 
أحاذيت فم الك والالك 


وهذا الذم العام لأمة من الأمم حالف لذلك الأصل الشرعي» وهو ما 
لا يكن أن ينطق به رسول الله بء ويعلق على ذلك الألباني بقوله: وجملة 
القول إن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة» وأما المتن فلا أشك في 
وضعه» ولنعم ما صنع ابن الجوزي في إيراده إياه في «الموضوعات» وتعقب 
E E r RGR‏ 
يحمله من معنى تتنزه الشريعة عنه» إذ كيف يعقل أن تذم هذه الشريعة 
العادلة أمة السودان بحذافيرها وفيهم الأتقياء الصالحون العفيفون كا في سائر 
الأحه وليت شعرى ما بكرن رقف من كان غر ملم هن الودان إذا ا 
هذا الذم العام لبني جنسه من شريعة الإسلاء“؟ . 

ل - حديث: «جور الترك ولا عدل العرب»)“ 


قال القاري : هو كفر بظاهره حيث فضل ظلم حماعة على عدل جماعةء 


٠١١ المنار المنيف ص‎ )١( 

(۲) المرجع التادى: 

(۴) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۲: ٠١۸ - ٠١۷‏ 
)٤(‏ الموضوعات الكبرى ص ١۷۳‏ 


مع أن أهل العدل أحسن أجناس الناس» وأهل الجور أصلهم الأنجاس'» 
وما قاله القاري حق فإن العدل ممدوح فاعله مطلقاً والجور بعكسه تماما 
وهذا الحديث يثنى على جور الترك ويعتبره أفضل من عدل العرب» وهذا 
e‏ فكيف وفيه مدح للجور؟ وكأنه قد اجتمع في 
هذا لخدتت امان اها مدح ا والثاني : تفضيل جنس على أخر 
کل كاف الک رف هااا 

ومن ا الدين توحيد الله بالعبادة وتنزهه سبحانه عن أن يشبه أحدا 
من خلقه» وهذا ما لا حلاف عليه» فإذا ورد حديث يخالف ذلك کم د 
مها بلغ ! إسناده من الصحة» وأحذا هذا المقياس رد المحدئون عددا من 
الأحاديث التي تنانفي الخو وا عا ا ال لان سان 
وتعالى وما : 

م - حدیث : «إن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ يوم خلقوا إلى 
بوم قيامهم صفاً واحداً ما أحاطوا بالله عز وجل». 


قال ابن الحوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية يوهم عظمة 
الذات على وجه التشبيه والتجسيم تعالى عن ذلك . 

ن حديث: «إن الله تعالى ينزل كل ليلة حمعة إلى دار الدنيا في ستمائة 
آلف ملك فيجلس على كرسي من نور» وبين يديه لوح من ياقوتة راء فيه 
أساء من يثبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد يي فيباهي بم 
الملائكة. . 

دعت ان اررق اا غل هاداد و واا اديت 


(1) المرجع السابق ص ٠۷٤١‏ 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي ١١١ :١‏ 
(۳( المرجع السابق . 

۱۲۲ :۱ نفسه‎ )٤( 


۲۱١‏ مقاييس نقد متون السنة 


موضوع» لعن الله واضعه ولا رحم n‏ فان كان من اح اللية 
وأسوئهم اغادا وما أظنه کان يظهر مئل هذا إلا لاطغاة من الميشبهة الذين 
| يجالسوا عالماً. . 

س - حديث: «إنه (يية) رأى ربه في المنام في أحسن صورة شاباً 
TP‏ رجلاه ف صر عليه نعلان من ذهب» ٤‏ وحجهه ٣‏ من 


ذهب» ". 

قال النسائي ا عبد الرححهمن -: ومن مروان (أحد رواة الحديث) حى 
فا و یا و ا هذا حديث منكر. . 

ع حدیث : ولو خسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به (۶) . 


قال ابن تيمية: إنه موضوع» وقال ابن القيم: هو من كلام عباد 
الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار” . 

ومن هذه الأمثلة تتأكد أهمية استعمال هذا المقياس في نقد الأحاديث 
المخالفة للعقيدة الإسلاميةء فهذه الأحاديث الدالة على تشبيه الخالق بالمخلوق 
أ على الشرك بالله واعتقاد النفع بالأحجار تصادم العقيدة الإسلامية في 
أخص خصائصها وهو: «التوحيد» وتنزیه الخالق ع) لا يليق به» وقد کان 
حکم أولئك العلاء ا ي و 
بغض النظر عن أسانيدها ومدى صحتها أو ضعفهاء لأن النظر إلى المتن في 
بعض الأحيان والحكم على الحديث من خلاله أهم بكثير من تتبع رجاله 
وط وا ما وده لخدن ی اک ی مر 
(1) الموضوعات لابن الجوزي ٠١١ :١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠١١ :١‏ . 


(۳) نفسه. 
)٤(‏ الموضوعات الکبری ص ۲۸۸ 


(9) نفسه . 


ويلحق بالأصول الشرعية تلك الأحكام والمفاهيم الثابتة من نصوص 
أخرى موثوق اء فإذا جاءعت أحاديث يفهم منها ما يخالف تلك المفاهيم 
ف ۔ حدیث : «(من حج البيت ول يزرني فقد جفاني» (. 
النبي ية من الذنوب الكبائر إن لم يكن كفرأًء وعليه فمن ترك زيارته ية 
يکون ا لذنب کبر» وذدلك يستلزم أ الزيارة وأاحه کالحج› وهذا ما ل 
يقوله مسلم» ذلك لأن زيارته وإن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند 
العلاء حدود المستحبات»ء فكيف يكون تاركها افيا للتبى 5ة ومعرضا 


عله؟ !۲7 , 


ص - حديث: «من قضى صلاة من الفرائض في أخر حمعة من شهر 
رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين سنة»0). 

قال القاري : باطل قطعاًء لأنه مناقض للإجماع على أن شيئاً س 
العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. . . .(). 


ف - حديث : «احترسوا من الناس بسوء الظن» ”. 

وهذا الحديث يناقض ما ثبت في الإسلام بأدلة كثيرة من عدم إساءة 
الظن بالناس وأن بعض الظن إثمء لذلك كان الحكم عليه بالوضع هو الآمر 
الطبيعي» قال الألباني: ثم إن الحديث منكر عندي لمخالفته للأحاديث 
الكثيرة التى يأمر النبي ييه فيها المسلمين بان لا يسيئوا الظن بإخوانهم منها 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :١‏ ٦ه‏ 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) الموضوعات الکبری ص ٠٠١٦‏ 


(ه) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠۸١ :١‏ 


1۸ ا مقاييس نقد متون السنة 


قوله ية : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. . . .» رواه البخاري 
وغیره» ثم إنه لا يكن التعامل مع الناس على هذا الأساس الباطل. 

هذه الأحاديث المحكوم عليها بعدم الصحة عملا بهذا المقياس ما هي 
إلا جزء يسبر من عشرات الأحاديث في هذا المعنىء وقد جعلت كلا منها 
دلي على غيره نما يشبههء لآن أصول الشريعة وقواعدها كثيرة جدأًء فعلينا 
تطبيق هذا المقياس بدقة وتعميم حكمه على أحاديث كثيرة حت يمكن تصفية 
كتب الستّة نما علق بها من أوهام وأباطيل ينزه رسول الله ية عن قوها أو 
قصد معناها. 


)١(‏ المرجع السابق. 


مقياسالسالع 


اشټا ریکل امتا راوستیل 


اضټا نکل ار غار وسیل 


للبشر وإن كان ليس مستحيلا في قدرة الله . 


كذلك النكارة: يراد بها ما ينكر صدوره من النبي با أو من غيره من 
الأناء اناا نهم بالله ينع من نسبة انكر إلى أحد منهم» كا يشمل ما 
تنكره طبائع الناس وعقوم وما عرفوه من شرع الله وأحكامهء أو ما علموه 
بتجربتهم في الحياة من نظام هذا الكون واا وسننه» وهو من علم الله 
الذي أعطاه للبشر» حيث أمرهم بالتفكر في خلق السموات والأرض ليعلموا 
قدرته سبحانه وعظمته المتجلية في خلقه. 


ولا شك أن وجود ذلك الأمر المنكر أو المستحيل في حديث ما كاف في 
الحكم عليه بالوضع فلا يكن أن ينطق رسول الله اة بذلك أبداً. 


والأفن الى بغ :ابه اله فد اتتعدال هذا القاس .هى خرن 
المعجزات تحت قاعدته السابقةء فالمعجزة: افر خارق للعادة مجريه الله على يد 
الرسول ك وغل ارارق تخر اسر سخا ىقاس الكر وي 
و و ر ع 
نخرج ادت اللعجزات من أن نجري علپها هذا المقیاس مت «ثبتت» بطرق 


+ 


كذلك الكرامات «الثابتة» تخرج عن نطاق هذا المقياس وهي : ما جره 
الله على يد ولي من أوليائهء ونخص الثابتة هنا لأن المعجزة أو الكرامة لا 
يكفي في ثبوتها أن ترد عن طريق الآحاد بل ما يرويه الجحمع الغفير الذين لا 
مكن أن يتواطئوا على الكذب والاختلاقء أما ما يرويه الواحد منبتاً فيه أمرا 
حارقاً للعادة ولا يشاركه في روايته العدد المطلوب فلا تقبل روايته تلك لأن 
الع ن ها أن رعا اه مهد كر من خافن لاال اا 
فتکون دلي على صدق نبوة رسول الله ی ولن نطيل في هذا فسيأتي له 
زيادة بيان عند ذكر حديث «رد الشمس لعلى». 

رفن الأخاديت الداخلة تحت :هذا الاس 


أ حديث: «قيل يا رسول الله مِم ربنا؟ قال: «لا من الأرض ولا من 
السماءء خلتق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق»٠.‏ 

وهذا الحديث ن مرا مستحیا ٤‏ داته» حیٹث جعل الخالق هو الذي 
خلق نفسه» وهذا تناقض وسخف في نفس الوقت. لأن الخالق سبحانه لا 
جوز السؤال عن خلقه ولا. من خلقه؟ فالسؤال في ذاته خطأء ثم کان 
ارات أشت سكا وامخهاة اف خي جل الرت ماده خارةا » :وغلةا 
من ماذا؟ من عرق الخيل! ) 

راا ال الى اف ع ل ن و ا 
وضصعه واخحتلاقه› وهذا ما أکده المحدثون حیث حکم بوصعه ابن الجوزى<) 
والسيوطى”“ وابن عراق“ وغيرهم» وقال ابن الجوزي معقبا عليه: هذا 
حديث لا يشك في وضعه» وما وضع مسلم مثل هذا وا 
)١(‏ الموضوعات لابن الجرزي ۰0:۱ 
(۲) المرجع السابق. 


)۳( اللآلىء المصنوعة ٣ :١‏ 
(4) تنزيه الشريعة المرفوعة ٠١١ :١‏ 


المقياس السابع ۲۲۳ 


الأضرغات ادها اد هو محل لان الق لا على اه e‏ 
فمثل هذا الحديث لا يحتاحج ال قر و و غ 
الثقات رد ونيب إليهم الطاب كلخدي رأة الف العقول: ر 
يناقض الأصول فاعلم أنه موضو ع > 

ب ۔ حدیت : «رأیت ري عز وجل على جمل أحمرء عليه إزار وهو 


يقول: قد سمحت فد عفرت . e‏ 


وهذا الحديث قريب من الأول حيث جعل الخالق سبحانه مثل 
وا وا ا ا ا ی ا و و ا ا 
أنه محال» ولا يحتاج لاستحالته أن ينظر فى رجالهء إذ لو رواه الثقات كان 


مردوداًء والرسول (يلةٍ) منزه أن بجکي عن الله عز وجل ما يستحيل 
عليه . . . .)7. 


ديت إن الأرف غل رة اوالصخة عل قران كور اذا 
حرلك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي الل 

وهذا الحديث فيه من السخف والاستحالة الشيء الكثير حيث جعل 
الأرض الواسعة الكبيرة على قرن ثور» فا حجم هذا الثور الذي يحمل 
الأرض؟! قال ابن القيم بعد الحكم بوضعه وجَعْله مثالا لما تقوم الشواهد 
اش وه وال د ا 


دا جادنت: «وکل بالىھسى زوك أملاك يرمونها بالثلج کل يوم لولا 


.٠١١_ ٠٠١ :١ الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
۲6: المرجع الا‎ )۲( 

.۱۲١ :۱ نفسه‎ )۳( 

(4) المنار المنيف ص ۷۸ 

(ه) المرجع السابق. 


ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته» .٠‏ 

قال الألباني: وهذا الحديث مع ضعفه الشديد إسناداً فإني لا أشك أنه 
موضوع متناء إذ ليس عليه لوائح النبوة والرسالة» بل هو أشبه بالإسرائيليات 
ويؤيد ضعفه خالفته لما ثبت في علم الفلك: أن السبب في عدم حرق 
الشمس لا على وجه الأرض إغا هو بعدها عن الأرض بسافات كبيرة جداً 
يقدرونها ب «مائة وخسين مليون كيلومتر تقريباً» كا في كتاب «علم الفلك» 
للأستاذ طالب الصابوني. 

ومن الأنور اليه تلك الشات حال الرار دة قى كر 
الآحاديث مثل: عوج بن عنق» وأن طوله كان ثلاثة ألاف ذراع وثلاث مئة 
وثلاثة وثلاثين وثلثًء وأن نوحاً لما حرّفه الغرق قال له: «احملني في قصعتك 
هذه وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه» وأنه خاض البحر فوصل إلى 


حجزته . . . .)7 . 


كذلك: «هامة بن اميم وزريب بن برثملا. . . .»“ ولا شك في 
وضع مثل هذه الأحاديث لا تشتمل عليه من أمور مستحيلة لا يصدقها عقل 
ولا واقع ويعقب عليها ابن القيم بقوله: ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع 
زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعه(“. 

ومن الأمور المستنكرة ما ينْسب إلى رسول الله يي ما لا يليق به ولا 
يمکن أن يبصدر عنه» مثل : 

و حدیث : (لنخت حبة اهوی کبدي . . . . الان وأ) ما آنل 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٣٠۷ :١‏ 
(۲) المرجع السابق ۱: ۳۰۷۔۸٠۳‏ 
(۳) المنار المنيف ص ۷١‏ - ۷۷ 


۸۰ - ۷۹ المرجع السابى ص‎ )٤( 
۷۸ تسه ص‎ )٩( 


بين يدي النبي ا ٩‏ . 

NE E O RE E 
والسلام» وأنه تواجد حتى وقعت البردة الشريفة عن كتفيه فتقاسمها أصحاب‎ 
الصفة» وجعلوها رقعا ي ثيا ہم كذب باتفاق أهل العلم بالحديث» وما روي‎ 
. ذلك موضو ع‎ 

وقال القاري : وهو عا يقطع بكذبه » وهذا حق لا مرية فيه» ذلك 
أنه لا يعقل أن يصدر ذلك من النبي بء ك أن تلك الأمور لم تكن في 
aE NSO E‏ 
المستنكر كاف في الحكم عليه بالوضع . 

و ا ا ا 
فاطمة أدحلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعِقَها عسلاً؟ قال نعمء إن 
جبريل الروح الأمين نزل إلى بعنقود قطف من الحنة فأكلت وجامعت 
خحديجة» فولدت فاطمة. فإذا اشتقت إلى الحنة قبلتها فهي حوراء إنسية» © 
ا را ی ا 

وإدخال لسانه - ميو - في «في» ابنته فاطمة وهي کیره ھا لمكن قله 
ولا تصديقه لنكارته واستحالة وقوعه منه» وهذا ما أكده ابن الجوزي عند 
روایته له قال: («.... وذكرهم انه کان يدخل لسانه في فیها حال لا وجه 
له لأنه اغا رآته عائشة غلل ما زغموة يفعل هذا بعد دلحوله بعائشة» وقد 
کان لفاطة برش فر التر نجرا هن اغشرين ةو ول هذا ل قله إا 
الزوج» ولا جوز للأب» فكافأً الله من دس هذه القبائح في المنقولات». 


() الموضوعات الکبری ص ۲۷۹ 

(۳) المرجع السابق. 

(۳) نفسه ص ۲۸۰ 

4١١ :١ الموضوعات لابن الجوزي‎ )6( 
٤)١٤ :١ المرجع السابق‎ )١( 


۲۲٦‏ ) مقايبس نقد متون السنة 


ونسبة مثل هذه الأمور إلى النبي کل نما لا يليق» وعكن أن يُلحق بهذا 
ما ورد في أحاديث أخرى من أمور منكرة منسوبة إلى بعض الأنبياء عليهم ٠‏ 
السلام» ومن ذلك: | 

ح ۔ حدیث : «كان خطيئة داود عليه السلام النظر»'. 

وهذا الحديث موضوع فقد قال ابن الصلاح: لا أصل ممذا الحديثء 
وقال الزركشي : هذا حديث منكر» وكذلك قال السيوطي وابن عراق "> 
وأكد ذلك الألباني وقال: وقصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة 
الجندي أ مشهورة مبثوثة في كتب «قصض الأنبياء» وبعض کتب 
التفسير» ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها لا فيها من نسبة ما لا يليق بمقام 
الآنبياء عليهم السلام» مثل ماولته تعريض زوجها يخزوجها 
بعده"» قال ابن العربي المالكي : «وأما قوم : إنها لا أعجبته أمر بتقديم 
زوجها للقتل في سبيل الله فهذا باطل قطعاء فإن داود السلا م یکن 
لیریق دمه في غرض نفسه). 

ط - حدیث: «ولد لسليمان ابن فقال للشيطان : ا ا من الموت؟ 
قالوا: يذهب به إلى تخوم الأرض» قال: يصل إليه الموت» قالوا: قعر 
البحر» قال: يصل إليه الموت. قالوا: يذهب به إلى الغرب» قال: يصل إليه 
اموت قالوا: فإلى الشرق. قال: يصل إليه الموت. قالوا: فنصعد به بين 
الساء والأرض» قال : نعم قال : فصعدوا به» ونزل ملك الوت فقال: 
يابن داود ٳِني آرت بقبض النسمة» وطابتها في ر فلم ا وطلبتها في 
الأرض فلم أصبهاء وطلبتها في الشرق والغرب فلم أصبهاء فبينا أنا أصعد 


٠۲٤ :١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

۳۲١ :١ المرجع السابق‎ )۳( 

)٤(‏ نفسه. 


امقياس السابع ۷ 


إلى الساء أصبتها فقبضتهاء قال: وجاء جسده حتى وقع على كرسيه» وذلك 
قول الله عز وجل: # ولقد اها و ا غل کسه خا 
ناب 4“ (ص: .)۳٤‏ 

وهذا الحديث ينسب إلى سليمان أموراً لا تليق بمؤمن من العامة» فهو 
يستشير الشيطان في المرب من الموتء ثم يعتقد أن وجود ابنه بين الساء 
والأرض ينعه من القدر المحتوم وهذا نقص في الإيان بالله وبمدى علمه 
وإحاطته وقدرته لا جوز أن ينسب إلى نبي من الأنبياءء وقد تنبه إلى هذا 
ابن الجوزي فقال: هذا حديث موضوع ولا مجوز أن ينسب إلى 
مامات وهی تی کرب آنه رمن الت وا انه قر عل ان کرنه بن 
السماء والأرض يدفع الموت. 

ويلحق بالأنبياء في نفي النقص عنهم والاتيام لمم الصحابة الكرام 
وكذا المؤمنون بعد عصر النبوة» فإذا دل حديث على اتام الصحابة با لا 
يليق أو الإزدراء بالسلمين ل يقبل وحكم عليه بالوضع والاختلاق» ومن 
ذلك : 


ي حديث «الوصية» وهو ن النبي ڪيا أ بيد علي بن آي طالت 
رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم» وهم راجعون من حجة الوداع» 
فأقامه بینهم حت عرفه الحميع ثم قال: «هذا وصيي وأحي والخليفة من 
بعدي فاسمعوا له وأطیعوا». 

وني ثبوت هذا الحديث اتبام للصحابة جيعاً بمخالفة أمر رسول الله كلا 
وكتمانه وتغييره» وهذا ما لا يقوله مسلم يعرف حال الصحابة وما هم عليه 
من الإييان بالله ورسوله وإيثار بعضهم لبعض» ولا شك في وضع هذا 


(1) الموضوعات لابن الجوزي ۳: ۲۱۷ - ۲۱۸ 
(۳) المنار اليف ص ۷ه 


الحديث مها عدد الشيعة طرقه وصححوها بمقاييسهم. ولزيغ بعضهم عن 
الح ادعوا أن الصحابة قد ارتدوا إلا بضعة نفر. . . .> وقد جعل ابن القيم 
هذا الحديث مثالا لا ادعى على النبي يي فعله من أمر ظاهر بمحضر من 
الا اه ب اف ن ا ی د عل 
وضع الحديث واختلاقه» فالمعهود من الآمر الذي يبلغ جمعاً 
كثيرا - كالصحابة - أن يتواتر نقله ولا ينفرد به الواحدى وأين هذا من حديث 
الوصية المكذوب على رسول الله كي؟ ! 

a E E 
.. المائة الأول مولود لله فيه حاجة..‎ 


لك حديث: «لا يولد بعد المائة مولود ولله فيه حاجة» ". 


قال الإمام أحد بن حنبل: ليس بصحيح”» كا قال بوضعه 
ابن القيم “ والسيوطي ”“ وابن عراق”“ وابن الحوزي وقال: فإن قيل فإسناده 
کذاب فأسقط اسمه» وذکر من رواه له عنه بلفظ «عن» وکيف يکون 
ر ا وا و 0 

وهذا الحديث الموضوع يزدري الأمة الإسلامية كلها بعد الائة الأولىء 
ومجعلهم لا قيمة هم ولا وزن في حساب الله وهذا أمر تنكره العقول 
السليمة وتأباه الأفهام المستقيمة» وقد أحسن المحدثون في الحكم عليه بالوضع 
(۳) نفسه ص ٠١۹‏ وانظر الموضوعات لابن الجوزي ۳: ۱۹۲ 
() الموضوعات لابن الجوزي ۳: ۱۹۲ 
)٤(‏ المنار المنیف ص ٠١۹‏ 
() اللآلىء المصنوعة ۲: ۳۸۹ 


٠٤١ :۲ تنزيه الشريعة‎ )١( 
۱۹۲ :۳ الموضوعات لابن الحوزي‎ )۷( 


المقياس السابع ) ۲۲۹ 


مع أنه صحيح الإسنادء وهذا أمر يحسب هم فلم تغرهم صحة إسناده عن 
قري متنه» وهذا يؤكد قيمة هذا المقياس واهتمام المحدثين به SS‏ له 
على أنواع الأحاديث بغض النظر عن إسنادها ومدى صحتها أو ضعفهاء 
وقريب من هذا: 


لخدت (رعلد رأس اة شه نتعت الله رعا باردة طيبة » يقبضص 
چ ۱ 
فیها روح کل مؤمن»' 


وماذا نفهم من هذا الحديث؟ ألا يدل على أن عصر المؤمنين قد انتهى 
بض عند ٠‏ لمائة؟ وهل تلك 0 اول و ل 
أصل له؟ المؤكد أن الحديث موضوع» وت کل أ فل تقل إلينا 
اغد جىء تلك الريح المزعومة» وني هذا يقول ابن الجوزي: هذا حديث 
باطل یکذڏبه الوجود ۳ واا من الأحاديث ما يو کد الخيرية ٤‏ عله فرون 
بعد النبي بي : خيركم قرنى ثم الذين يلوم ثلاثا» وهذا كاف في الرد على 
تلك الأحاديث. 


e‏ ا أحدكم بعد ال ومائة جرو کلب خر له من 
أن يربي ولدا»"٠.‏ 


وهذا الحديث كسابقه من الأحاديث وقد حكم العلاء بوضعه 
واخحتلاق ° 


اا غات اع ع ارو الا وای ارت جد کیا 
بين المحدثن : 
(1) المرجع السابق ۳: ٠۹۳‏ 
(۲) نفسه. 
(۳) المنار المنیف ص ٠١۹‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 


E‏ مقاييس نقد متون السنة 


ف «رد الشمس لعلي» وهو عن ا بنت عمیس قالت: کان 
رسول الله ية يوحى إليه ورأسه في ججر علي رضي الله عنه فلم يصل 
العصر حتى غربت الشمس» فقال رسول الله بل : «إنه كان فى طاعتك 
وطاغة زسرلك ارد عه التنمس» الت اء فراتها عربت ت٠‏ راتها 
طلعت بعد ما غربت»'. 

ورجوع الشمس بعد غروبها من الأمور التي تلفت انتباه الناس إليها 
وبالتالي إلى روايتها بطرق كثيرة تبلغ حد التواتر» لكن هذا الحديث لم يروه 
إلا أسهاء بنت عميس» وقد حكم الإمام أحد بن حنبل.بوضعه حيث قال: 
لا أصل له» كذلك ابن تيمية» وابن القيم» والذهبي› وابن کشر" وقال 
ابن الجوزي : ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة ول 
يتلمح إلى عدم الفائدة» فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء 


فرجو ع الشمس لا يعيدها آداء". 


ص 


ومن اثبته وصححهە : الإمام الطحاوي » والبيهقي › والقاضي عياض › 
واهيثمي › وابن حجر › والقسطلاني› والسيوطي › والسخاوي › وابن عراف 
والقاري (““. ) 

وهذا الاخحتلاف في الحكم على الحديث لا أعتبره احتلافاً حول قبول 
هذا المقياس أو رفضهء لأن الخلاف في الحكم على حديث ما أمر ممكن ممن 
يقبل هذا المقياس ويثبته وهو اخحتلاف في التطبيق» فلكل منهم أن يعتبر هذا 
ادت غ ت جنا اا و0 ن مه كال ودا امر ی 
٤‏ اا المجتهد فيها» فمن يصحح هذا الحديث مجعل ذلك معجزة 


[ ٠٠١ :١ الموضوعات لابن الحجوزي‎ )١( 

(۲) انظر حاشية المنار انيف ص ۸ه - لمحققه الشيخ عبد الفتاح أبو غغدة. 
(۳) الموضوعات لابن الحوزي ٠٥۷ :١‏ 

)٤(‏ حاشية المنار اليف ص ٥۸‏ - للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 


المقياس السابع ۲۴۳۱ 


لرسول الله ی ومن يضعفه یری أن هذا أمراً مستحيلا فلو ردت الشمس 
بعد غروا لتقل ذلك الحمع الكثر ولا انفردت به آساء بت عميس» وليس 
هذا منم لأن ذلك مستحيلا في ذاته» بل هو أمر ممكن بالنسبة إلى الله فهذا 
الخحلق خلقه سبحانه ولا يكون فيه إلا ما يريد» وسنن الكون هو الذي 
ا ولا يستعصي عليه شيء من خلقه» لکن تغيير 
ا ف و ا اا و واا ار ا فک ق و 
شغل المشركون رسول الله َيه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ولم يدع 
الله أن يرد عليه الشمس ليصليها هو وأصحابه» بل دعا على المشركين' 
وكذلك نام عن صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس ولم يدع الله أن يرد 
الشمس إلى مغيبها حتى يصلى الصبح في وقته"٠.‏ ومع هذا فقد نقل هذين 
الخبرين عنه بي أكثر ممن نقل خبر رد الشمس»ء ثم أين' الرجال؟ ألم يروا 
جوع الل ا هرا دل وا که ا آم بت ع کل 
هذه الأمور تؤكد ضعف الحديث وعدم صحتهء يضاف إلى ذلك أن 
المعجزات لا تثبت بخبر واحد مطعون في رواته". 

د ا ف ف اهال ها الان عر رو لك ن 
العجزات التي يججريما الله على يد رسوله من طبيعتها أن تكون مستنكرة خارجة 
عن الألوف عند البشر» وهنا يجب أن يتروى الناقد ولا يحكم بالوضع على 


)١(‏ كا في الحديث الصحيح عند الشيخين وغيرها: لما كان رسول الله (يية) يوم الأحزاب قال: 
ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس- اللؤلؤ 
والمرجان ١۲٣۳ :١‏ 

(۲) رواه أبو داود عن أبي هريرة :١‏ ۱۱۸ - ١۹١۱ء‏ والنسائي قان مریم ۱ ۹ وأحمد عن 
عمرو بن أمية الضمري :٩- ۱۳۹ : ٤‏ ۲۸۷ وعن عمران بن حصین .)٤٤:٤- ٤۳١ : ٤‏ 

(۳) أورده ابن الجوزي في موضوعاته من ثلاث طرق: يفي الأولى: أحد بو اود .وال فة 
الدارقطن : متروك کذاب». وفیه عمار بن مطر قال فيه ابن عدي : متروك الحديث وقال فيه 
ابن حبان: يروي الموضوعات وفي الثانية: ابن عقدة: رافضى بحدث بثالث الصحابة» وي 
الثالثة : داود بن فراهيج ضعيف ضعفه شعبة . الموضوعات |\: oV Fo"‏ 


۳۲ مقاييس نقد متون السْنة 


لمسلم أن ينكرها أو يضعف أحاديثها» لكن المعجزة لا تبت a‏ و 
بد في ٹبوتہا من تواتر نقلها حت يتيقن من تبلغه من صحتها وصدقها. 


بقي أمر بجحب الإشارة إليه هنا نما يلحق بهذا المقياس وهو ما تقدم في 
النتيجة الأول من نتائج المقياس الثاني - عرض روايات الحديث الواحد بعضها 
على بعض - عند ذكر «الإدراج» حيث جعل المحدثون من الأمور التي تعرف 
ما الألفاظ المدزجة أن تكون تلك الكلمات أو العبارات يستحيل صدورها 

غا و ا ی ا لت ی ب هريرة: «للعبد المملوك 
) اا والذي نفسي بيده الجهاد وير مي لوددت ان ارت ملوكا» قالوا: 
إن الرسول َو م تكن له م يبرها» ويستحيل أن يتمنى الرقء وإن هذا من 
قول أبي هريرة أدرجه في الحديث» وٳن کلام رسول الله ئي ينتهي عند قوله: 
«أجران». 


کا مسلا ات ار وه والطرة شرك وها ما الاي رلك الت 
يذهبه بالتوكل» قالوا: الاستثناء من قول الراوي وليس من لفظ الرسول ييه 
آنه لا يصح أن يضاف إليه شيء من الشرك. 

وهذا استعمال جزئي هذا المقياس» فلا بحكم على الحديث كله بعدم 
الصحة لوجود مثل تلك الألفاظ المنكرةء فإذا أمكننا أن نفصل قول 
رسول الله ٤‏ عن غیره فننسب إلیه ما یکن أن يقوله وننفي عنه ما لا يکن 
صدوره عنه فهذا أفضل الوسائل وأولاهاء فلا يتسرع بالحكم بالصحة أو 
بالضعف قبل التروي وإعمال الفكر في نقد المتن والإسناد» حتى تكون 
لنتيجة التي ينتهي إليها الناقد صحيحة قريبة من الواقع» فلا يُضعّف حديثا 
صحيحاً ثابت النسبة» ولا يصح منكرأً تستحيل نسبته إلى رسول الله لا . 

عد فاا عك ا ك د اال الح ا :الاي 


المقياس السابع ۳۴ 


وشمول تطبيقه على الأحاديث التى وصفت أسانيدها بالصحة كا يبدو ذلك في 
حديث «رد الشمس» وإن اختلفت وجهات نظرهم في الحكم عليه بالصحة أو 
بالوضع» ويحسن أن نختم هذا المقياس بذكر حديث اعتبره بعض العلماء 
داخلً تحت هذا المقياس وقالوا بعدم صحته مع أنه صحيح الإسناد بل هو 
مذكور في لتخ غلاا هى جفت: اسر النبي يَية» فعن عائشة 
قالت : سَحر رسول الله ية ودي من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم» 
قالت: حتى كان رسول الله ية بخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى 
إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله بء ثم دعا. ثم دعاء ثم قال: 
ريا عائشة اشعرت أن الله أفتانی فيا استفتيته فيه؟» جاءني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للذي عند 
رجلی» أو الذي عند رجلى للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب» 
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في مشط 
I N EE E‏ 
وقالت: «فأتاها رسول الله ج في اناس من أصحابه»ء ثم قال: «يا عائشة 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قالت فقلت : 
ار ا ا ا ا ا ف انان اه رک هت ان ار 
غلل الاس 2 اموت سا فد فت , 
وقد اختلف الناس في حقيقة السحر نما لا داعي لبيانهء لکن حمهور 
الا د لا ج ك ا ا ا وی ق ار 
ل ااا ام ا او ا ك ا ا ا ف 
قام على صدق النبي به في) يبلغ عن ربه وعلى عصمته في التبليغء 
(۱) صحیح مسلم کتاب السلام باب السحر ۱۷۲١-١۷۱۹ :٤‏ ومعفى مطبوب: مسحورء 
مشط ومشاطة : المشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس عند تسريجه» جب: وعاء طلع النخل 


ويطلق على الذكر والأنشى . وقيده بقوله: طلعة ذكر» ونقاعة الحناء: لاء الذي ينقع فيه 
الحناء. 


Al:‏ مقاييس نقد متون السنة 


والمعجزات شاهدات بصدقه» فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما 
ر ا a‏ 
اللشر كالافراض» فخ بعد آن ل آله ى فر من امون الذنا ما ل حفةة 
له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الذين»('. 

وقد قال بعدم صحة هذا الحديث الشيخ على حسب الله وأكد قوله 
e‏ 

- قوله تعالى: ظ والله يَعْصِمُّك من الاس (الائدة : )٩۷‏ فإن 
لراد به عصمته لا ما ينعه من تبليغ الرسالة كالقتلء ا ن ا 
ويصرف الناس عنه كاتهامه با لا يليق به من النقائص» ولو جاز أن 
يصاب ب بالسحر هان أمره على الناس» ولاختلطت المعجزة بالسحر 
وانتفی دلیل الرسالة ووقع الشك في كل ما جاء به إذ تمل ف 


ا 


الدبف أن ل اله اه ير جربل وخر لا را أو آنه وى | به ول 


(Y) 
.. يوح إليه شيء‎ 


- قوله تعالی في ذم من اتېموا ا بالسحر: ل وقال الظالمون إن 
اا و مرا اق ك ل لك ال و 
يستطيعون سبيلا 4 (الفرقان : ۸ - )٩‏ فقد وصفهم الله تعالى بالظلم والضلال 
و ولو کان ما اتهموه به حقاً ما 
وصفهم بذلك» ولا و إليهم لوا 
إن روح الرسول ية أقوى لأرواح الشرت وهه أغل امم 
اال اا ا ل ر أو همته روح E‏ قال ابن القيم : 
وقد علم السحرة أن ا إا یم تاره ٤‏ القلوب الضعيفة والنفوس 
(1) أضول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص ۷١-۷۳١‏ - والكلام للمازري. 


(۳) المرجع السابق ص ۷۲ 
)۳( نفسه ص ۷۳ 


المقياس السا o‏ 
0 ر و ي ج ت ي 


لا وهذا كان أك ما يؤثر منه فى الصبيان والنساء والجهال وأهل 
البوادی» ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحید» ومن لا نصیب له 
من الأوراد الإهية والدغرات :والتو دات الوه 2ء : والأرواح الخبيثة إنما 
ظط غل أرواح تلقاها فة مستغدة للتسلط. عليها :ومن نفع الأدوية 
لمقاومة السحر: الأدوية الإهية من الأذكار والدعوات» وكل)| كان القلب متلا 
بذكر الله وها إليه كان في منعة من الإصابة اا 


وهل يعقل مع هذا أن يُصاب بالسحر من لا يغفل عن ذكر الله؟ ومن 
تنام عینه ولا ینام قلبه؟ ومن یصلي باللیل حتی ترم قدماه. 

٤‏ - والأحاديث الواردة في سحر النبي بيه كلها أخبار آحاد لا تقوى 
ا ا 0 ا او ا ن ر 
لا مفر من اقتحام إخداهماء فاى النارين أقل إحراقاً وأيسر أنا؟ أرد ما دل 
خبر الآحاد المعارض له وفي الأخبار ما فيها من احتمال“؟ . 

0 وو ر ت ع کو 
في الأحكام الشرعية العملية١).‏ 


ال ا 5 ا ل که ا د و ك 
وصف الله تعالی من اتہم رسوله ره بالظلم والضلال ول کر شيعا من 
الأمراض ارا ق یصاب بالسحر تتعر نظرة الناس إليه 
ويعتبرونه قريباً من المجانين» ويخشون منه ولا يستبعدون أن يتصرف حياهم 
تصرفات ل على خبله وقلة عقله» وهذا هو ما نفاه الله تعال عن 
(۱) زاد المعاد ۳: ٠٠١-٠١4‏ ا التشريع الإسلامي ص ۷۳-۷۲ 

)۲( أ التشريع الإسلامي ص ۷۲ - ۷۳ 


(۳) المرجع الغابى ض٢۷‏ 
(٤)نفسه‏ ص ۷٤‏ 


۲۳٦‏ ) مقايبس نقد متون السنة 


زسرك ك وك اعفار هذا الحديت معارضا للا الفدمة ويك هذا 
قول عائشة : إنه مخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» اليس في هذا ما عل 
للأعداء دليلا على أن من أسباب الاختلاف الوارد بين الأحاديث هو سحر' 
النبي حتى عاد لا يعرف ما فعل ولا ما قالء لذلك كان التناقض بين 
الأحاديث؟ . ) 


وقد تأكد ما قدمنا من أقوال المحدثين ما يؤكد أن صحة السند ليست 
موجبة لصحة الحديث» فقد يصح السند ولا ي ا الود 8 علة» وهل 
معارضة الحديث للقرآن لا تعتبر شذوذا؟ وكم و ات م 
حکم العلاء بعدم ضحتها معنا وقد تقدم بعض ذلك وسيأتي له زيادة بيان 
إن شاء الله . 


- كما قال الشيخ علي حسب الله - فنحن بين أمرين إما امام 
أحد رواة الحديث بالغلط أو التدليس. . . وبين اعام النبي ية بالسحر فماذا 
نفعل؟ لا شك أن اتام أحد رجال الإسناد هو الأولى - عندي - صونا 
و ا ا رج مسو ‏ هوا كو فا ا لاجاد 
فيه مجال» والكل مأجور إن شاء الله ما دامت النية صادقة والأسباب متوفرةء 
عصمنا الله من الزلل. ۰ 


هذه هي المقاييس التي أكدها المحدثون في مواضع كثيرة» ونقدوا على 
أساسها أحاديث متعددة» وقد بختلفون في نتائج الأحكام على بعض الأحاديث 
لاعتبارات عديدة منها: مدى العلم والفهم» وأسلوب التفكير» والمنهج الذي 
يسير عليه الناقد في بحثه وعمله» وقد تكون لدى بعض المحدثين مقاييس 
) خحاصة به يستعملها كثيراً في نقده» وقد بخالفه غيره ولا مشاحة في ذلك ثم 
ای ا ا ع و و ا و ا اله 
أن خلقهم الله . 


المقياس السابع Y۷‏ 


وبقي أفر خت الإإشارة إليه وبيان موقف المحدثين منه وهو: الاستدلال 
N I O OTE‏ 
نجد من الناس من يقول: رأيت النبي ية في المنام وسألته عن حديث كذا 
فقال: أنا قلته» أو لم أقله. . . . فهل جعل المحدثون تلك الاستدلالات 
مقياساً هم يعرفون به صحيح الحديث من سقيمه؟ 

الحتى أنهم أنكروا ذلك ولم يجعلوه مقياساً هم وسفهوا من قال ذلك من 
امتصوفة وأتباعهمء قال الشيخ عليش: من المعلوم لكل أحد أن الآحاديث لا 
تشبت إلا بالأسانيد لا بنحو الكشف وأنوار القلوب . . . . ودين. الله لا عحاباة 
فيه» والولاية والكرامات لا دحل هما هناء إنغا المرجع للحفاظ العارفين بهذا 
| 


وهذا ما قال به جمهور العلهاء قدياً وحديثاً فلم يجعلوا لتلك الرؤى 
والمنامات أي قيمة في تصحیح الحدیث و تضعيفه »› لکني وجدت العجلوني 
(ت ١١۱١۲‏ ه) في مقدمة كتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» ينقل عن 
اتآ ا ي اة فن راه كه ال وى اجات 
لمكية للشيخ الأكبر قدس الله سره الأنور ما حاصله: فرب حديث يكون 
صحيحاً من طريتق رواته» بحصل هذا المكاشف أنه غبر صحيح لسؤاله 
لرسول الله ي فيعلم وضعه» ويترك العمل به وإن عمل به أهل النقل 
لصحة طريقه» ورب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع في 
رواته یکون صحیحا في نفس الأمر لسماع المكاشف له من الروح حين 
القائه على رسول الله َة . إنتهى . 

وهذا الكلام لا يقول به أحد من المحدثين. بل هو باطل يؤدي إلى 
إفساد الدين واختلال أحكامهء بل محمل في طياته التكذيب بكل ما جاء عن 


۱۸٤ قواعد التحديث للقاسمي ص‎ )١( 
.٩ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ص‎ )۲( 


۳۸ مقاييس نقذ متون السَنة 


رسول الله بء فلن نعدم من يقول: «إن رسول الله ييا انل أن هدا 
الحديث - مثا - غير صحيح» وإ نقله الثقات وعملت به الأمة. ..» وأن 
الطريق الصحيح معرفة الأحاديث الصحيحة - عنده - هو المكاشفات» وهذا لا 
شك إلحاد في دين الله» وبعد عن المهج الصحيح الذي سار عليه علاء الأمة 
من المحدثين عبر مئات السنين . ) 


نے 


ا م ت 
المستشرقون - وتابعهم في ذلك بعض المفكرين السلمين ‏ المحدثيرن س 
ذلك لاام » و مانع من إفراد شبهاتہم واعہاماتہم بالذکر والتفنيد 
زيادة للفائدة» وتأكيدا لبطلان تلك الدعاوى والاعبامات . 


شبهات وردود 

اشتهر اهن النتشرن اانه اللمحدئن :يعدم اغتاتهم قك تون 
الأعاددة أو ک)| يسمونه النقد الداخلى - ويعنون «بالنقد الخارجی» مد 
الأشانك. 


ومن كتب في ذلك المستشرق جولد تسيهر في كتابه «العقيدة والشريعة» 
قال: «والنقدة المسلمون أنفسهم لم يحتاجوا إلى استعمال كثير من الذكاءِ لكي 
يستشفوا أساس هذه الاختلافات التي لا تتفق وظروف الزمان الموجودة في 
تلك الأخبار» أو تلك التي تستدعي النظر والتفكيرء أو تلك التهم الموجهة 
إلى صحة قسم كبير من الحديث عند مقارنة هذه الأخبار المختلفة»'. 

ويقول في موضع آخر - بعد أن أكد إمكانية الوضع في الحديث من 
جميع أصحاب الفكر والمذاهب والأحزاب - قال: «لم يستطع المسلمون أن مفو 


٤٥ العقيدة والشريعة - جولدة تسيهر ص‎ )١( 


شبهات وردود ۳4 


هذا ا لخطر› ف هذا وصح الا2عل اا لةك وهو علم نقد 
الحديث لكي يفرقوا بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث إذا أعوزهم 
التوفيق بين الأقوال المتناقضة. 

ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليست كوجهات 
النظر عندناء التى تجد هما مجالا كبيراً في النظر في تلك الأحاديث التى اعتبرها 
ساکناًم .٩(‏ 


هذا بعض ما قاله ولكنه في الحقيقة - كا تبين لي - يجهل علم الحديث 
تغاماً ولا عل دلك من قوله : ولا نستطيع دعرو الأحاديث الموضوعة 
للأجيال المعاصرة وحدهاء بل هناك أحاديث عليها طابع القِدم وهذه إما: 

فهل يقول المبتدىء في علم الحديث إن الرسول هو الذي يقول بعض 
الأحاديث الموضوعة؟ وما معنى موضوعة غر أنها ليست من كلام 
رسول الله ل؟! . 
يعنينا هنا أن نرد على تلك الشبهة الكبيرة المشهورة وهي أن المحدثين لم يعتنوا 
أو للنقد الخارجي کا يقولون . 

قال الدكتور أحمد أمين: والنقد عادة نوعان: 

نوع يستند فيه على الرواية وصحتهاء والرجال ومقدار الثقة بهم . 


ص 


ونوع يعتمد على الحديث نفسه: هل معناه مما يصح أو لا يصح؟ 


٤١ - ٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 


(۲) نفسه . 


وهل الظروف الاجتماعية التي قيل فيها الحديث تؤيد أنه صحیح أو موصو ع؟ 
وهل هناك احتمال الوضع لأسباب سياسية أو مذهبية أو شخصية؟ وهل 
الحديث يتفق وقواعد 0 لا يتفق؟(٠,‏ 


نفسه 8 وون e‏ الثاني نقداً داخلیاًء اَن فاه النص 


نشسه )۰ 


ثم قال: وني الحق أن المحدثين عنوا عناية بالنقد الخارجي» ولم يعنوا 
هذه العناية بالنقد الداخلى» فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته 
ا وتعديلاء فنقدوا رواة الحديث في أنهم ثقات أو غير ثقات» وبينوا 
مقدار درجتهم في الثقة. . . ؛ ولکنہم م يتوسعوا كثيراً في النقد الداخلي» فلم 
يعرضوا متن الحديث هل ينطبق على الواقع أولا؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي 
عن ا هة آن رسول الله ية قال: الكمأة من المن»ء وماؤها شفاء للعين: 
والعجوة من الحنة» وهي شفاء من ا فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى 
امتحان الكمأة؟ وهل فيها مادة تشفي العين؟ أو العجوةء وهل فیها تریاق؟ 

نعم» إنهم رووا أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاث أكموء أو خساً أو 
سبعاً فعصرتهن في قارورة وكحلت به جارية لي عمشاء فبرأت a‏ 
يكفي لصحة الحكم» فتجربة جزئية نفع فيها شيء مرة لا تكفي منطقيا 
لإإثبات الشيء في ثبت الأدوية. 


كذلك ل يتعرضو كثيراً لبحث الأسباب السياسية التي ة و 
الوضع فلم أرهم شكوا كثيراً في أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو 
العباسية. . . .. | 


۳۹ ظهر الإسلام د. اخ مين ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
FEST مرجع السابق ص‎ () 


شبهات وردود 13 


هذا کلام الدكتور أحمد مين نقلناه بطوله وإن كان فيه بعض اللطف 
وعدم التجني» كا في قوله: 4 هذه العناية» وهذا ر يعني - بالمفهوم - أنهم 
اعتنوا بعض العناية » وإن كان في بقية كلامه ما ينفي - بعض - هذا المفهوم . 

وسنؤجل الرد عليه مفصلا بعد أن نذكر بعض الأسباب التق 
دعته - ودعت المستشرقين من قبله - إلى تبني مثل هذا القولء ثم بعد ذلك 
نؤكد اهتمام المحدثين بالمتون - كا هو ظاهر في هذا البحث - وعدم اعتمادهم 
على الأسانيد وحدها وجَعْل حكمها نهائيأء فقد يصح الإسناد ولا يصح 
E E E E N E‏ 


تفن ااات ا و اا و و ا نارن ان 
اللحدثين أغفلوا نقد اتون واهتموا بالأسانيد: عدم إفراد المحدثين لنقد المتون 
بكتب خاصة» فليس في ذلك من كتاب - فيا أعلم - إلا ما كتبه ابن القيم في 
«لمنار المنيف في الصحيح والضعيف»» وكل من يتكلم من المحدثين عن 
حديث ما ينقده من جهة إسناده أو ولا يتعرض للمتن إلا عقب انتهائه 
من نقد الإسناد. ذلك أن الببحث في إسناد الحديث الذي تظهر نكارة متنه 
عن اسم واضع هذه الألفاظ المنكرة أولى وأهم» ی دا و اوق 
حدیث آخر مشتبه سحب الحکم على ما رواه بالضعف وإن کان موافقا ۔ في 
ذلك الحديث الثاني - لحديث آخر صحيح الإسناد» أو لآية من كتاب الله 
ذلك أن هن عاف الرصاعن :لكان أن يرون شا م الاخادت 
الصحيحة - من غير طريقهم - إلى جانب روايتهم لتلك الموضوعات والمناكير 
وقد جعل المحدثون ما يرويه مثل هؤلاء إن كان موافقاً لما ثبت بدليل 
آخر - ضعيفاً فقط» وإن كان غير موافق أو كان الحديث منكراً حكم عليه 
بالوضع» مع العلم أن الحديث الموضوع من أنواع الحديث الضعيف» وأن 
الضعيف لا يصلح ا به ولا الاستدلال.» وإن كان من المحدثين من 
ى N CT‏ آخر أقوى وأصح . 
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ولو اكتفى المحدثون بالحكم على ذلك المتن بالوضع» ولم يتعرضوا 
لإسناده ورواته» وإثبات السبب في وضع ذلك الحديث وواضعهء لما عَرَفَ 
الناس اسم ذلك الوضاع» ولاتيم الجاهلون بالوضع لذلك الحديث غيره من 
رواة الحديث الثقات الذين لا يرقى إليهم الشك ولنضرب مثلا على ذلك 
حتی تتبین أهمية نقد الإسناد وتسمية الوضاع فيه : 


روی ابن ا جوزي بسنده ٤‏ عبد الله بن عمرو :ب و عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي يا ية قال : «الشیخ في بيته کالنبي في قومه»('“. 

قال ابن حبان: ابن غنايم يروي عن مالك ما لړ حَدّث به قط 5 
محل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار". 

فهذا «السند» دون ابن غنايم - من أصح الأسانيد على الإطلاق» 
والحدیث متنه منکر کا هو ظاهی» ولو اكتفوا بنكارة متنه في الحم بوضعه» 
لجاء من يجهل الأسانيد والرواة واتهم مالكاً أو نافعاً بوضعه» جهلا منه 
بأحوال الرجال ومن يکن أن يضع ومن لا كن لکن ابن حبان هنا - وتابعه 
ا کی ر ر الف ترجو دم ف د 
ابن غنايم - وإن كان يعلم أن المتن منكر» وليس من قول رسول الله ي ولا قاله 
مالك ولا نافع ولا ابن عمر» وعدم ذكرهم - كا في هذا الحديث - لنكارة متن 
الحديث هو ما سبب ذلك الاتمام هم ولو أنهم نصوا في كتبهم على خالغة 
متن الحديث للشريعة وأحكامها - وهم دون شك يعلمون ذلك - لطا كان لأحد 
أن تقول عليهم تلك التهمة . 


لکني في هذا لا ا کثیرا من ا من اهتمامهم الاساند وعدم . 
الاعتناء بالنظر ٤‏ المتون وفحصها بمقاييس الحی والعدل» والعقل أ ومن 
)١(‏ الموضوعات ۱: ۱۸۳ 


(۲) المجروحين لابن حبان ۲: ٩‏ - واسمه عبد الله بن عمرو بن غانم قاضي a‏ 
الحديث الذي ارد ابن الجوزي. وانظر الموضوعات :١‏ ۱۸۳ 
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يطالع «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي بجد من ذلك شيعا کثیرا ع فکم من 
حديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع - وإن كان في رجاله بعض الضعف 
الذي لا يصل بم إلى حد الوضع والاختلاق - ناظرا إلى متنه ونكارته وخالفته 
للقران أو الستّة أو النظر العقلي ..... إلى أخر المقاييس التقدمة» ويأتق 
السيوطي متعقباً له با لا طائل تحته ذاكراً أحاديث ضعيفة الإسنادء وقد 
تكون غريبة المتن أيضأًء وكل ذلك ليرتفع بالحديث من الحكم بوضعه إلى 
الحكم بضعفه فقط. وکأنه في عمله هذا بجيز الاحتجاج بالحديث الضعيف 
وإن كان منكر المتنء وهذا ما لا يقوله أحد من العلاء المحققين. 

وغير السيوطي كثير أيضاً كمثل الشيخ - ملا على القاري - فقد ملا 
كتابه - الموضوعات الکرئ كر من التاونلات البعيدةء والسخيفة في بعض 
الأحيان» مع أن العلاء قبله قد حكموا بوضع تلك الأحاديث» أو على الأقل 
ضعفهاء ومثل هذا الصنيع من بعض المحدثين کان سب في اتهام غيرهم من 
النقاد الذين لا يخشون لومة لائم في الحقء من امثال ابن الجوزي وبعد 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهم . . 

ولعل الدارقطني من أول الذين نقدوا الحديث - بعد الشيخين - وكتابه 
«الإلزامات» و «التتبع» يعتبر نقدا EY‏ للصحيحين» لکنه - والحق يذكر - م 
ينقد حديثا واحدأ من جهة متنه» بل كل ذلك من جهة الإسنادء فقد قال في 
أ الإلزامات : «ذکرٌ ما حضرني ذکره مما e‏ البخارى ومسلم أو اخذها 
من حديث بعض التابعین» وترکا من حدیثه ا به ولم يخرجاه» أو من 
حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطها 
ومذهبه]. . . .)7 . 


۷٤ - ۷۳ الإلزامات والتتبع للدارقطني ص‎ )١( 
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البخاري ومسلم أ و أحدهما ب نينت للها والضصوات هنب .: 

ومن هذا يبدو اختصاص نقده بالأسانيد دون المتون» فالعلل ما يقع في 
الإسناد فقط. آما إلزامه هم إخراج ما لم بخرجاه فهو في نظري - قريب من 
عمل 99 في مستدركه» ذلك أنه استدرك عليه) أحاديث هي في نظره عل 
شرطه) أو أحدهما ولل يخرجاهاء وكذلك الإلزامات فهو يلزمها إخراج بعض 
أحادیث التابعين نما لم بخرجاه» ويكفي في الرد على الدارقطني والحاكم أن 
البخاري ومسلا ل يلتزما إخراج كل ماصح» بل إا تركا كثيراً من 
الأحاديث الصحيحة لم يخرجاها - مع معرفتهم بها - نخافة الإطالة">. وعلى هذا 
فلا يلزمه) ما ألزمه) به الدارقطني والخحاكم . 

ومن الكتب المؤلفة في نقد الأحاديث كتب العلل» لكنہا كا هو معلوم 
ختصة بعلل الأسانيد فقط» ومن كتب العلل : «علل الحديث ومعرفة الرجال» 
لابن المديني وقد راجعته كله فلم أجده يعلل حديثاً واحداً بالنظر إلى 
متنه ٠‏ وكذلك كتاب : «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» وكتاب: 
«التاريخ والعلل» ليحيى بن معين ‏ مخطوط _ وكتاب «العلل» للترمذي في اخحر 
لته وقد شرحه ابن رجب الحنبلي» وراجعته كله فلم أجد فيه ما يتعلق 
بالمتون» وكتاب: «علل الحدیث» لابن أي ي حاتم ى مجلدين - وهو أكبر كتاب 
مطبوع في العلل ذکر فيه علل )۲۸٤١«(‏ حدیثاًء ا و 
بل كل ذلك للأسانيد: 

وهذه العناية الفائقة بالأسانيدء المصحوبة بإغفال للمتون كانت دافعا 

قوياً ودليلاً صريحاً على عدم العناية بنقد المتون» وهذا حق بالنظر إلى هذه 
المؤلفات المذكورة وإلى مؤلفيهاء لكنه بالنسبة إلى المحدثين جيعا فيه ظلم 
للناقدين منهم» وبُعْدٌ عن الحقيقة» وأيضا إ تصلنا كل مؤلفاعہم لنحكم 


٠٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٩۱ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 
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عليهم من خلاهاء وأرى أن من الواجب أن نعطي كل ذي حق حقه» فمن 
اهتم بالأسانيد وعللها ولم يتنبه إلى المتون ولم ينقدهاء لا يعد من الناقدين 
للمتون» ومن اهتم بهذا وذاك لا يظلم حقهء بل تقال عنه الحقيقة كاملة كا 
هي . 

ومن المعلوم أن العلماء التقاد المستقلين في نقدهم قله في كل عصرء بل 
هم من الندرة بحيث لا يكاد يذكرون بالنظر إلى ذلك العدد الضخم من 
الحدثين في كل عصر ومصر» وهذا في كل علم وليس في علم الحديث 
فقط» وقد اشتكى ابن الجوزي في عصره من قلتهم» فكيف بنا اليوم. 


أما الذين ينقلون ويختصرون ويشرحون وو. . . فهم كثرة لا يخلو منهم 
عصر» فإذا جاء ذلك العام الناقد البصير الذي يبحث وينقد ويفكرء ولا 
يكتفي بالنظر السطحي ولا المقولات المكتوبة وامتداولةء إذا جاء هذا قام له 
أولئك بالمرضاد وجهلوا عمله وعلمه ومقدرته» وإن استطاعوا لبوا عليه العامة 
والحكام» فصاحب الحق في كل زمن مطارد غريب با يحمله من علم وفكر 
ومنهج» وليس هذا بسمة العصر الحديث» بل هذه ستة قدية قدم الحق 
والباطلء والعلم والجهلء فإذا كان الناس أعداء ما جهلوا فإنهم كثيراً ما 
يكونون مع الباطل على الحق وصدق الله العظيم في قوله: لإ وإن تطع أك 
من في الأرض ا عن سبيل الله ٭ (الأنعام ARDE‏ 

وكا قلنا من قبلء فإن ما ورد في هذا البحث من مقاييس نقدية 
وأمثلة واقعية تعتبر ردا مفصلا على هذه الدعاوى» ولكن لزيادة البيان يكن 
الحديث عن بعض القضايا التى تزيل الاشكال فنقول: 

و ااه ادن الماد لي ا ا ا ا ف ان 
زو اديت من اقات الانات: كان الاطمتان إل ,مح ها لقره أك 
و ا طبيعي في البشر أن يقع البر - الذي ينقله الصادق - من أنفسهم 
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موقعاً حسناًء وما ينقله الكاذب والمستهتر موقع الشك والريبة» وعلى هذا 
فاعتناء المحدثين بالإسناد هو من صميم اعتنائهم بالمتن المنقول. 

ثانياً: ما ذكره الدكتور أحمد أمين من عدم اهتمامهم بأسباب الوضع 
ومراعاتہا عند نقد الحديث عير صحيح »› فکم من حدیت ردوه لتلك الأسات 
بعینہا» وسأذکرها هنا ما قاله ابن القيم في «المنار المنيف»: عن إسحاق بن 
راهویه قال : لا يصح ٤‏ فضل معاوية بن أي سفيان عن النبي ميا شي . 

وقال ابن القيم أيضاً: وكل حديث في ذم معاوية فهو كذب» وكل 
حديث في ذم بني أمية فهو كذب(“. 

وكل حديث في تحريم ولد العباس على النار فهو كذب. 

وكل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب. 

و اا حاديت اف عة ما رهه الكايون ف ماقت أى فة 
زالشافعى عل التنضصيص غلل اسشميها". 
) وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي : وضعت الرافضة في فضائل على رضي 
الله عنه وأهل البيت نحو ثلاث مائة آلف حديث. 

قال ابن القيم : ولا تستبعد هذاء فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك 
ات افر اقل 


ص 


وكل هذه النصوص ترد على الدكتور ذلك القول وتنقضه من أساسه. 


)١(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص 1١١ - ١١١‏ وانظر السنة ومكانتها في التشريع 
ص ۸۰-۷۹ 

(۲) المنار المئيف ص ١١١-١١١‏ 

(۴) المرجع السابق ص ١١١‏ 


(€) نفسه . 
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ااا ا ا ق 
التحليل فى المختبرات.. فهذه وإ كانت ليست متوفرة عندهم إلا أن بإمكان 
العلماء اليوم أن يتأكدوا من ذلك وأن يستخدموا المعامل والمختبرات» ولكن 
NEIN SIN E E‏ 
فائدة ٤‏ «الكمأة) اليوم فقد تصل ا معرفته 2 فکل 8 کشت العام 
ٹا يدا . 

ومها يكن من أمر فسوف يظهر لنا - بعد قليل - من تلك النصوص 
المتعددة أن صحة الإسناد ليست موجبة لصحة للمتن» فإذا ثبت ما يناقض 
حديثاً صحيح الإسناد فلنا أن نحكم بضعفه وإن كان كذلك. وإنغا حاول 
شر فن الخدن الف غل الاأتقادذات اة الصجحن. لان لين 
رحمهم)| الله كانا من المحدثين الناقدين» فهم|- في نظرهم - لم يشبتا في 
الصحيحين إلا ما صح بالنظر إلى اده ومتنه أيضاء فإذا انتقد أحدٌ حديثا 
ما أخرجاه - أو أحدهما_ كان أمرا مستغربا عليه أن يفوتي)] ذلك النقد ولا 
يتنبهان إليه» لكن المدافعين عن الشيخين نسوا أن هذا أمر محجتهد فيه» وكل 
أمر اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب مها أوتي ذلك -المنتقد - من العلم 

a EE E E TU 
الإسناد حكموا بصحة المتن تبعاً لذلك فقط وليس كذلك فقد ثبت عنهم‎ 
قدياً وحديثاً أن صحة الإسناد لا يترتب عليها صحة المتن» فقد يصح‎ 
دک علد ہن قال ره اکل‎ ٤ الإإسناد ولا رص ال ولبات هذا سنتوسح‎ 
E 


لیس کل ما صح سنده صح متنه : 
مده قاغدة للمجدنن أكدرها جع وغلوا اق نفد الخدنث من هة 
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متنه» حيیٹ يلههم عن صحهة الإإسناد غرابة ان أ شذوذه ونکارته › ول 
أجد واحداً متهم يخالفها أو ينكر العمل بها 
چ 

وسوف أذكر شیا من تصوصهم ٤‏ هذه القاعدة ثم اتی بذكر 
أخادیت قالوا عنہا: صحيحة اللإسناد وردوا متونہا اذا بذلك الأصل الذي 
اا ات أن ٤‏ هذا و صرحا على من امهم با لجمود على الأسانيد 
لکونه شاذاً أ معل5() . 

وقال النووي : u‏ فل يصح عحسن اللإسناد دون ا لشذوذ أو 
عة . 

وقال الطيبي : قوم : حدیث م و حسن › وقد يصح إسناده 0 


م 


عحسن دون متنه لشذوذ أو علة . 


وقال ابن القيم : وقد عَم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 
الحديث» وليست موجبة لصحة الحديث. فإن الحديث إغا يصح بمجموع 
أمور منہا : صحةه سنده) وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونکارته› وأن ک يکون 
راویه قد حالف الثقات وشل عنهه(“) . ) 


کر و ا ع ا ا 
N‏ بذلك على المتن» إذ قد يكون شاذاً أو معللا“. 


٠١١١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
٦ التقريب للنووي ص‎ )۲( 

)۳( الخلاصة للطیبی ص ٤٣‏ 

٦٤ الفروسية لابن القيم ص‎ )٤( 
. ٤١ اخحتصار علوم الحديث ص‎ )٥( 
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وقال العراقي في ألفيت: 
والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا(© 
وقال السخاوي : . . . إذ قد يصح السند أو بحسن لاستجماع شروطه 


ا 


من الاتصال والعدالة والضبط» دون المتن لشذوذ أو علة١).‏ 


وقال السيوطي : لأنه قد يصح أو بحسن الإسناد لثقة رجاله» دون المتن 


اص 


لشذود أو علة 7" , 


وقال الأنصاري: ... لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة ولا 
حسناً» إذ قد يصح الإسناد أو بحسن لاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة 
والضط› دول ل لقادح من شذڏود ا ا ,2 


وقال الصنعاني : اعلم أن من أساليب أهل الحديث أن يحكموا بالصحة 
والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحديث» فيقولون: إسناد صحيح› 
دون حديث صحیح › ونحو ذلك أي خسن أ ا قد يصح 
الإسناد لثقة رجاله» ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة. 

والحاصل انه لا تلازم بن الأساد وان اذ افد يضح البح أو ين 
لاستجماع شرائطها» ولا يصح لمن لشذوذ أو علة» وقد لا يصح السند 
ويصح المتن من طريتق أخحرى<. 

هذه التضرصى هن العلا فى أرمان عة ترك ذلك الأصلء ورف 
آل ف م ا عاد ب اعا ال و ا ر 


٦۲ :١ وفتح المغيث‎ 1١١ :١ التبصرة والتذكرة‎ )١( ٠ 

٦۲ :١ فتح المغيث‎ )۲( 

(۳) تدریب الراوي ۱: ۱١۱‏ 

(4) فتح الباقي على ألفية العراقي - بحاشية التبصرة والتذكرة ٠١١ :١‏ 
(ه) توضیح الأفکار ۱: ۲۳٤‏ 


شذوذ جعلت من العلماء ا ا ا ا 
ارا 

ا الحديث الذي رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث وقال عنه: 
هذا حديث رواته أئثمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمئن» لا نعرف له علة 
NE e rC a E oak‏ 


۲ -وروى الذهبي حديثاً وقال فيه: وهو مع نظافة سنده منكر جداً في 
Es ٠‏ ۲( 
8 ره شي ء ( 
٣٣‏ -وروی حدیثا اخر وقال: رواته ثقات ونکارته بينة(") . 


٤‏ - وروی الحاكم حدیٹا بإسناد صحيح وعقب عليه الذهبى بقوله: 
هذا دي سكو قاذ أعاف لا بكرن موصوغاء وقد حرق وال خود 
ا 


٥‏ - وروی ا لخطیب ف فضل آي ا وقال عقبه: 5 يشت 
الحديث› ورجال إسناده كلهم ثقات (. 


وغل عل ذلك ا اوي شه لاقن أل غلك رالراق 
لخفلته» وكثير من أهل الدين تغلب عليهم الغفلة ”. 


٦‏ - وروی ابن الجوزي حدیث : ولا یولد بعد المائة مولود لله فيه 
حأاحة) ثم قال: فإن قيل فإسناده صحیح › فالحواب أن العنعنة تمل أن 


(1) معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ۱۱۹ - ٠١١‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ۲: ۲۱۳ 

٠۲١ :١ المرجع السابق‎ )۳( 

۴۳٠١ :۱ المستدرك للحاكم‎ )٤( 

(ه) تاریخ بغداد للخطیب ۳٣ :۱٤‏ 

»( الموضوعات لابن الحوزي 1: ۳1١‏ 
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يکون أحدهم و ات ق و ر 
عله بلفظ عن ) » وکیف یکول e‏ وکثر من Ub‏ والسادة ولدوا بعد 


المائة(' . 


۷ حديث رد الشمس لعلي فقد صححه كثير من العلاء منهم 
الطحاوي» والقاضى عياض واطيثمي» وابن حجر والقسطلاني 
وغیرهه ٩‏ قالوا ببطلانه وعدم صحته» واعتبره ابن القيم من الأمور الظاهرة 
التي من طيعتها أن ينقلها الجحمع الكثير» وهذا لم يروه إلا أساء بنت 
ن 


۸ -وكذلك حديث: إذا بعثتم إلى بريداً فابعثوه حسن الوجه حسن 
الاسم (وصمفه اهیثمی بالصحة› ووصفه المناوي با خسن » ما ابن الجوزي 
فذکره في الموضوعات) . 


٩‏ حديث: «إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه». قال 
ابن القيم : وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه ‏ . 


١‏ _ الحدیث المتقدم دکره ٤‏ صحیح مسلم : «رخحلقی الله التربة يوم 
السبت. . . .» فقد ذكرنا تخطئة البخاري وغيره لمسلم في إيرادهء وأنه من 
ل کا ا او ا خد 


وبعد / فتلك أقوال عشرة من عل|اء الحدیث وعيرهم کشر ۔ سقناها 
بطوهما تأكيداً لذلك الأصل الذي أبته المحدثون في كتبهم وهو أن صحة 
)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي ۳: ٠۹۲‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المنار المنیف ص ٥۸ - ٥٩۷‏ 
(ه) المرجع السابق - وانظر حاشية المحقق أيضاً ص ٠۳‏ 
)٩(‏ نفسه ص ٥۱‏ 


91 مقاييس نقد متون السَنة 


الإسناد لا يلزم منها صحة المتن» فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن لشذوذ 
فيه أو علة. 

اغات ا ا ی ان ي اا 
بصحة أسانيدها - أو حسنہا ۔ ثم حکموا بعدم صحتها لغلط فيها أو وهم أو 
لكونها موضوعة أصلا. ) ) 

وهي کا يبدو من غير الصحيحين - عدا المثال الأخحبر - وقد يقول 
قائل : إنهم اهتموا- ولو جزئياً - بكتب ا واجترأوا على نقدهاء 
لكنهم عند الصحيحين يجبنون ولا يتكلمون فيه أو ينقدوني)ا من حيث 
متون)|»› ا على هذه الدعوى ا تا شش الأحاديث المنتقدة على 
الصحيحين إذا نظرنا إلى متونها فقطء ليعلم كل مدع لذلك أن العلاء 
السابقين .ل يتركوا حتى الصحيحين من نقدمتو) بل نقد أسانيدهماء ولا 
ا م و خا ورد راه م 
ار اوت ل ب ن ات ف لمن راا س 
صاحبي الصحيحين ‏ ويكفينا هنا إثبات نهم نقدوا هذا الحديث أو ذاك 
بالنظر إلى متنه» سواء كان النقد مطابقاً للحقيقة وصحيحاًء أو ل يكن 
كذلك» فمجرد النقد منهم يكفي في إثبات ما نحن بصدده: 

١‏ في البخاري ما ورد في ثمن جمل جابر بن عبد الله الذى باعه 
لرسول الله ية وقد تنبه البخاري لذلك الاختلاف في الروايات في مقدار 
القيمة» وقد اختار إحداهاء فرواه أولا في كتاب البيوع باب شراء الدواب 
والحمير. .. وفيه: ثم قال: أتبيع جلك قلت: نعم» فاشتراه مني 
بأوقية . . . )0 . 


ثم روى في كتاب الشروط باب إذا اشترط البائ ظهر الدابة إلى مكان 


(1) صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمیر ۳: ۸١‏ 


شبهات وردود Yor‏ 


مسمی جاز» وفيه: وقال عبیدالله وابن اسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه 
النبي ية بوقية» وتابعه زيد بن أُسلم عن جابر. 

وقال ابن جریح عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير» وهذا 
يكون وقية» على حساب الدينار بعشرة دراهم. 

ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر» وابن المنكدر وأبو الزبير 
عن جابر. 

وقال الأعمش عن سام عن جابر: وقية ذهب . 


ا 


وقال أبو إسحاق عن سال عن جار : مائتي درهم . 


وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطریق 
تبوك» أحسبه قال : بأربع أواق . 

وقال أبو نضرة عن جاير: اشتراه بعشرین دینارا. 

£ £ £ 

وقول الشعبى : بوقية › اکر اللاشتراط» اکر واصح عندی ) قاله 
| 
ابو عبد الله(" . 
ا ورفهة أن تة لرن وافهامة ها آلا قل ع امات 
بالآسانید» وأنه کان ناقدا لکل ما ينقله ویشبته فی صحیحه»ء وکان نقله 
للروايات المرجوحة عنده تعليقاً دون إسناد - لكنه بطريق الجزم - لأنها تستحق 
من الناقد عدم إغفاهاء لذا فقد أثبتها في صحيحه على غير عادته» فإنه غالبا 
ما یثبت ما یترجح لدیه من الحدیث مغفلا لا خالفه إذا کان عنده لا يستحق 
الإاثبات والاهتمام . 


۲ - والمخال الثاني ما ورد ٤‏ ا مسدم عن صلاة الرسول ية ٤‏ 
)١(‏ المرجع السابق کتاب الشروط باب إدا اشترط البائع TEA :F‏ 
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البيت (الكعبة) أو عدم صلاته» فروى في كتاب الحج عن ابن عمر قال: 
عمودین عن با عن يمينه› ونلانة أعمدة وراءه - وکان الك يومئذ 
E‏ و 


وني رواية أخرى: فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله ي؟ قال: 
نعم » قلت : ا O.‏ ودکر مسلم روایات أخرى» تم أعقبها بالروایات 
الملخالفة: 

CT )‏ اح ابن جریج فال ات اطا !اعت ابن عباس 
يقول: إنا آمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخولهء قال: لم یکن ینہى عن 
دخوله» ولکنی سمعته یقول: أخبرني اشام ان النبي يا لا دحل 
البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه حت خرج› اقا ت ا 
i E‏ 

وني رواية أحرى: عن ابن عباس: أن النبي ييه دحل الكعبة وفيها 
ست سوار» فقام عند سارية فدعا ول يصل»(““. ) 

ويبدو من عرص مسلم انات وتبویبه هما انه أ ببعض ما ٤‏ 
ا لحدیثن › فابتداؤه بأحادیث الصلاة ٤‏ البيت نعني تر جیحه ها واعتماده ا . 
فيها ٠»‏ ثم قوله في تبويبه: «باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» 


(۱) صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب دخحول الكعبة للحاج وعیره» والصلاة فيها 
والذطاء فق راا كلها ٩54‏ 


(۲) المرجع السابق. 

٩۹٦۸ :۲ نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ نفسه. 

)٩(‏ قال مسلم في مقدمة صحيحه : القسم الأول فإنا نتوخحى أن نقدم الاخبار التي هي أسلم 
من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث Ee‏ 


تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان. . . . :١‏ ه 


شبهات وردود Yoo‏ 


والصلاة فيها» والدعاء ف نواحيها کلها» دلیل اخر على ذلك فأحادیث 
الصلاة في البيت لا ذكر فيها للدعاءء وتلك فيها الدعاء وعدم الصلاةء 
فكأنه رجح الأخذ بصحة أحاديث الصلاة في البيتء لأن الخلاف فيا يبدو 
ليس في الأسانيد من حيث هي» بل هو في الحقيقة - بين ابن عباس 
وابن عمر» والترجیح یں قوليه| صعب فإدا کان ابن عباس قد أخبره أسامة بن 
زيد - وهو من الذين دخلوا مع رسول الله ب البيت - فإن ابن عمر أيضاً سأل 
بلالا عقب خروجه من البيت» وبلال أيضا من الذين كانوا مع الرسول ييز 
عند دخوله البيت» لذا فقد أخذ مسلم بقول ابن عمر في الصلاة في البيت» 
وبقول ابن عباس في الدعاء في نواحيه» ولعله راعى قول ابن عمر إنه من 
أول من دخل البيت بعد رسول الله ية ففي إحدى الروايات قال: دخل 
رمتورل آله الكة هو واسامة ين رند ولال وعتمان ن طاحة فاغلقرا 
رسول الله ييةٍ؟ قال: نعم» صلى بين العمودين اليمانيين»'“ ففي دخول 
ابن عمر مباشرة وسؤاله لبلال في زمن الفعل» ما يرجح قوله على قول 
٤ ٍ ۴٤‏ 

ابن عباس» وايضا المثبت - كا يقولون - اولى من النافي» فإن من يقول: صلى 
دىعىك . ) 


هذا ما تبين لي في ترجيح الإمام مسلم والله أعلم بالصواب. 
۴ ومٹال اخحر في صحيح مسلم : 
ففي حديث جابر بن عبد الله في وصف حج رسول الله مي («.... 


ثم ركب رسول الله ب فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر» فأتق بني 


۹٦۷ :۲ المرجع السابق‎ )١( 


سودي 


عبد المطلب يسقون على زا 

وني حديث ابن عمر: أن رسول الله ية أفاض يوم النحر» ثم رجع 
فصلى الظهر بنى» قال نافع : فكان ابن عمر يفيض يوم النحر» ثم يرجع 
فيصلي الظهر کش وک ن النبي ل فعله . 

وعن عبد العزيز بن رفيع فال سالات ا بن مالك قلت : آتخبرق 
عن أي شيء عقلته عن رسول الله بي أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: 
نى قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح» ثم قال: افعل ما 
فل ااك 

وهذا الخلاف بين قول جابر وقول ابن عمر لم يتعرض له الإمام مسلم 
بل ترکه کا هو وقد قال فيه ابن حزم: «إحداهما كذب بلا شك»“ يعني 
ال کک RS‏ وإن اول ذلك 
بعضهم فقالوا: «فعله للدلالة على جواز ذلك» فهو إما أن يكون صلاها في 
منى» أو في مكة» والحق في إحداهما دون شك» ولعل أحد الراويين وهم في 
رواه» أو من بعده من الرواة عنه» وإن كنا لا نبري الصحابي عن الوهم 
والغلط فها من صفات البشر الملازمة هم أما الكذب فلا نتهم به أحدا 
منہم بدا فهم عدول فی یروونه عن رسول الله وء وابن حزم وإِن کان في 
تعبيره بعض الحدة فهو لا يعني به الكذب بمعنى الاختلاق» بل عى الخطاً 
والغلط كا يعبر به كثيراً في مثل هذه المواضع الظاهرة التناقض . 

٤‏ - وما انتقدَ على الشيخين ما روى كل منها خالفاً لما رواه الآخر 
فروی مسلم: حدیث ابن عمر: نادی فينا رسول الله با يوم انصرف 
(1) صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ۲: ۸۹۲, 

(۲) المرجع السابق - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ۲: ۹٠١‏ 


(۳) نفسه. 
(4) حاشية الكوثري على شروط الأئمة الخمسة ص ۸۲ 
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الأخات الل فلو اة الظهر إلا في بنى قريظة. . . .» 
وروی البخاري : «العصر» بدل «الظهر». 


وقد قيل إن ما رواه مسلم أولى لأنه يعتني باللفظ أكثر من البخاري › 
فقد روى الخطيب عن البخاري أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته 
بالشام» ورب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر» فقلت له: يا أبا عبد الله 
بتمامه؟ فسکت0). 


والغريب ٤‏ یل | اديت اش أن إسناده واحد E‏ من أوله ل 


احره2. 


٥‏ وما انتقد على مسلم حديثه في فضائل ابي سفيان بن حرب: عن 
ات غا قال كان لمرد ل قرو إل أي ساد ولا ماعدرة فال 
للنبي َي : يا نبي الله ثلاث أعطنيهن؟ قال: «نعم»» قال: عندي ا 
العرب ا ا تة :ت ن سفیان r‏ قال: «نعم» قال: 
e E‏ 
کا کت أقاتل المسلمين» قال: نعم»“. 


قال التررئ: هذا الديے من الأحاديت الشهورة بالاشكال: ووه 
الإشكال أن أبا سفيان إغا أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وهذا 
مشهور لا حلاف فيه» وكان النبي يه قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان 


(۱) صحیح مسلم کتاب الحهاد والسیر باب المبادرة بالغزو ۳: ٠۳۹۱‏ 

(۲) صحيح البخاري كتاب المغازي باب رجوع النبى من الأحزاب ه: ٠٤١‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ۲: ۱۱ 

(6) ونصه: «حدثنا - وعند مسلم حدثني - عبد الله بن محمد بن أساء حدثنا جويرية بن أساء 
عن نافع عن ابن عمر. . .) [ 

٠۹٤١ : ٤ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أب سفیان‎ )٥( 
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طويلء قال أبو عبيدة» وخليفة بن خياط. وابن البرقي والجمهور: تزوجها 
مله ست 
وقال ابن حزم: هذا الحدیث وهم من بعض الرواةء لأنه لا خلاف 


بن الان :أن النبي ميه تزوج ا الفتح بذهر»› وھ بأرض ا-حبشة 
انرشا کف 


وي روابة عن ابن حزم أيضاً نه قال : هذا موصو ع 5 ا ف 


a, 


قد أله ابن الصلاح فقال: وما تومه ابن حزم من منافاة هذا 
الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلةء لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد 
النكاح تطییباً لقلبه» لأنه کان رما یری عليها غضاضة من ریاسته ونسبه أن 
تزوج بنته بغير رضاه» أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد 
العقدء وقد خفي أوضح من هذا على أكبر من مرتبة أي سفيان ممن كثر 
علمه وطالت صحبته'. 


ولا بخفى ما في هذا التأويل من تعسف لم يرضه النووي فقال: «وليس 
في الحديث أن النبى با جدّد العقدء ولا قال لأبي سفيان: إنه بحتاج إلى 


. ٩° قہدیده)‎ 


ودګرو تأویلا اخر وه أن E‏ اللخطوب ها النبي ميا 
وهي عة أحت م حي ة » وان ن آم حب نفسها هي الى خطبته (النبي) هما 


(۱) شرح النووي على مسلم ٦۳ :١١‏ وتاريخ خليفة بن خياط ٤٦ :١‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم ٦۳ :1١‏ 

(۳) توضیح الأفکار ۱: ۱۲۹ - ٠۳١‏ وانظر شرح النووي على مسلم ٦۳ : ۱١‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم ٦٤ ٦۳ :۱١‏ ) 

(ه) المرجع السابق ٦٤ : 1١‏ . 


شبهات وردود 1۹ 
كا في الصحيحين. فأخبرهم بتحريم الحمع بين الأختين() 

ی 2 عقداً لاشتمال ٠‏ عل لإاب والقبول. 
ا ن لذلك 


0 حدیٹث آي هريره : خلق الله الترية يوم 
ا ٤‏ وقد تمدم الكلام عليه وحالفته للقران ي حیث جعل 
N UE E‏ ا 
الساء» كا اعتبره بعضهم مالفا لما هو معلوم من أن بداية الخلق كانت يوم 
ااشة ولي الت 


۷- وا انتقدَ على الشيخين «البخاري ومسلم» ما حاء ٤‏ حدیث 
ات ا وای کی کا و ی ن ی ای 
عن ليلة أسرى برسول الله ية من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن 
وخی إليه» وهو نائم في المسجد الحرام. . .). 

وهذا غلط لا يوافق عليه» فإن أقل ما قيل في الإسراء أنه كان بعد 
N E O O E TT‏ 
بخمس سنين» قال القاضي عياض : ل بختلفوا أن خديجة صلت معه يي بعد 
فرض الصلاة عليه» ولا خلاف أا توفيت قبل المجرة بمدة. كا أن العلاء 


)١(‏ توضيح الأفكار :١‏ 1۱۲۹ء وصاحب التأويل: محمد بن ابراهيم الوزير اليمني الصنعاني المتوق 
عام ۰ ه. 

(۲) صحیح مسلم کتاب صفات النافقین ۔ باب ابتداء الخلق ۲٠۱٤۹ : ٤‏ 

(۳) صحیح البخاري کتاب التوحید باب قوله تعالی: # وکلم الله موسی تکليا ) ۹: ۱۸۲ وهو 
في صحيح مسلم كتاب الان باب الإسراء ٠٤۸ :١‏ 


د مقاييس نقد متون السنة 


مرت :ان كان فرض الصلاة قبل الإسراء» فكيف يكون | هذا کله قبل أن 
یوخی إليه' . 
أنكر من حديث شريك قوله: «إن شق صدره وعَسْله في تلك 

الليلة» لأن الصحيح أن صدره د وهو في بني سعد عند حليمة. 

ومن هذا النقد لمتن الحديث يبدو أن المحدثين لم يدعوا المتون دون أن 
ينقدوها بمعايير الحق والصدق» ولم تأخذهم الحمية في كون الإمام مسلم أو 
البخاري هو الذي أخرج الحديث . 

۸-ومن. الاختلاف بين اتون الصحيحة الأسنانيد مها n‏ 
مسلم - وحده - في صحيحه من عدد الركعات في صفة صلاة الكسوف : 
فقد أورد أولا حديثاً لعائشة وفيه: أربعة ركوعات في ركعتين» وأربع 
سجدات» وعن ابن عباس مثله» ثم روی حديثا آخر عنها وفيه: ان نبي الله 
صلی ست رکعات وأربع سجدات» وروی قبل هذا حديثاً فيه : رکعتين في 
ثلاث رکعات وأربع سجدات . . . )7 . 

وقد انتقده العلاءى لأن الرسول َي ل يصل الكسوف إلا مرة واحدة 
يوم مات ابنه إبراهيم » ومعلوم آنه لم يكن له إبراهيمان» وقد رجح العلاء 
الرواية الأولى عن عائشة وابن عباس وأنها ركعتين كل ركعة بركوعصين 
وسجدتين» وهذه الرواية اقتصر عليها البخاري في صحيحه» وم يذكر 
الروايات التى سجلها الإمام مسلم. 

وإن کان صنيع الامام مسلم بتقديمه حديث عائشة وابن عباس - ف 
صفة الصلاة المتفق عليها- يدل على ترجيحه ها إلا أن ذكره للروايات 
لاخر بالأسانيد الصحيحة لا يعفيه من عدم نقذها او الل غلها 


(۱) توصیح الأفكار ٠١١ :١‏ 
(۳) صحيح مسلم كتاب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف ۲: ٦۲١ - ٦1۸‏ 


شبهات وردود ۲۹۱ 


هذا شيء ما انتقدَ على الشيخين بالنظر إلى متنه فقط» ولا شك أن 
اعتناء المحدثين من بعدها بالنظر فيا دونوه في صحيحيه) ونقد ما بحتاج 
النقد - في نظرهم - لأكبر دلیل على تنبههم هذا الأسلوب من النقد وعدم 
الاكتفاء بنقد الأسانيد كا فعل الدارقطني في تتبعه وإلزامه هيا في أحاديث 
كثيرة ذكرها في انف ققد اعت ذلك ووجدة الصا لبان فقط» ولم 
ينظر في نقد حديث واحد إلى المتن. 

على أنه إن كان لأحد اليوم أن ينقد الصحيحين أو غيرهما من كتب 
السنّة بالنظر إلى متونها فقط - إن وجد ما ينقده - فليس له أن يتهم السابقين 
بعدم العناية بالمتون ونقدهاء إذ عثوره على ما يستحق النقد لا ينفي عن 
الغا وا وو ا للمتون - فكم أبقى المتقدم للمتأخر من أ تحتاج 
إل بحث ودراسة ونقدء ذلك أن العلم هبة من الله يعطيه من يشاء» وما 
ا السابقون بمقاييس نقد المتون هو ما وصلت إليه عقوهم واجتهاداتہم» 
ولا ينع ذلك أن يأتي اليوم أو غداً من يرى في الأحاديث المنقولة في كتب 
السنة د وإں كانت باسانك صحيحة ‏ ما بحتاج إلى نقد وبيانخحطأء أو غفلة في 
ع ا ت و غ ال ااا لقدة 

لر اح ا ينع غيره من الاجتهاد والبحث والنقد - ما دام 
يلك أدوات ذلك -لأي كتاب غير كتاب الله تعالىء» فإن ما عدا كتابه جوز 
ف ا ا رالو لدان واا کے كله هن جرال الال ج 
الله عام به» ومن اجرل اا E‏ إدخحال حديث موضوع في 
أحاديث ثقة ‏ وإن كان صالحاً فلعل التخفيل يلحقه ‏ كا أشرنا إلى شيء من 
كلام ابن الجوزي ف ذلك فقد قال: «وقد یکون الإسناد کله ثقات ویکون 
الحديث ا أت فلو أو جری فيه تدليس» وهذا من اض 
الأشوز ولا يعرف ذلك إلا النقاد»'. 


٠٠١-۹٩ :۱ الموضوعات لابن الجوزی‎ )١( 


لااتات 


قافتا : 


اھ کے یں سے مہ 


كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت رسول الله مو إذا جد بهم 
أمر رجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه ليجدوا الحكم الصحيح فيهاء «ولا كانت 
الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعدد» فلم 
يرد في كل حادثة نص» ولا يضور ذلك أيضاء والنصوص إذا كانت متناهية 
والوقائم غير متناهية وما لا یتناهی لا يضبطه ما يتناهى -علم قطعاً أن 
الاجتهاد والقياس واجبا الاعتبار» حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد»“ 
ولأجل ذلك قال عمر في کتابه إلى ی موسی الأشعري : ثم الفهم الفهم 
TTA‏ 
ذلك واعرف الأمشال ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحى» . 


ا در ای فا لس ف اض ن کاب 
أو مةه اانا آل روت عه فى دم الراى تحمل غل الزائ الاظل ذلك 
أن الرأي يمکن جعله ثلائه أقسام : «رأي باطل» ورأي صحیح »› ورأي هو 
موضع الاشتباهء والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي 
الصحيح وعملوا به» وأفتوا به» وسوغوا القول به. 


(۱) ابو حنيفه ا زهرة - ومراجعه - ص ٠٠١‏ 
(۲) اعلام الموقعين 1: A"‏ 


والرأي الباطل دموه» ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به » وأطلقوا 

والرأي الباطل هو الرأي المخالف للنصء الذي أحدثت به البدع 
وغيرت به السنن» كا يشمل الكلام في دين الله با خرص والظن مع التفريط 
في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها“. 

والقسم الثالث - وهو المشتبه - سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند 
االاضطرار إليهء حیث 9 يوجل منه بد» ول يلزموا أحداً العمل به » ول حرموا 
مخالفته» ولا جعلوا مخالِقه الفا للدین» بل غايته نهم خيروا بين قبوله 
رده » فهو بمنزلة ما آبیح للمضطر من الطعام والشراتب الذي يحرم عل عدم 
الضرورة کےا قال الإمام أحمد: «سالت الشافعى عن القياس فقال لي : تلل 
الضرورة»". 

N N EY 
السنن - لم تبلغهم كثير من السننء أو بلغتهم لكن بطريق لم يصح لديم‎ 
ذلك أن الصحابة تفرقوا في الأمصار» ومع كل منهم من ستّة رسول الله لا‎ 
ما - قد - بجهله غيره» فمن معه شىء عن الله ورسوله أفتى به في الحادثة الى‎ 
بين يديه» ومن مجهل الحكم اجتهد رأیه في المسألة» كا قال ابن مسعود:‎ 
أقول هذا برأيي» فإن كان صوابا فمن الله وإن يکن خطأ فمني ومن‎ 
) . المفوضة‎ ٤ الشيطان» عندما آفتی برأیه‎ 

هذا منهج صحابة رسول الله ي في الفقه والفتوىء فلم يكونوا يلجأون 
إلى الرأي إلا عند عدم النصوص,» ويبينون أنه اجتهادهمء وأنه بحتمل الخطاً 

2 £ 

والصواب» فلا بجزمون بانه الحتق الذي لا تجوز مخالفته. 


٦۷ :١ اعلام الموقعين‎ )1( 
٦۹ - ٦۷ :١ المرجع السابق‎ )۲( 


الاب الثالك ¥ 


ويقسم الشيخ أبو زهرة الصحابة إلى قسمين: قسم اختار التحدث عن 
رسول الله با والوقوف عند الأثر» فلا يفتي برأ E E‏ 
اختار الرأي فيا ١‏ يشتهر عن الرسول بء فأفتى برأيه» فإن علم حديثاً بعد 
ذلك رجع عن رأيه إلى الحديث" وكان هؤلاء بالعراقء أما أصحاب 
E‏ 

ولا وقعت الفتنةء وكثرت الأحاديث المكذوبة على رسول الله وء فى 
بداية عصر التابعين» كانت لكل نظرته الخاصةء ومقاييسه التي يعرف با 
مدى صحة الأحاديث حتى يستدل ا في المسائل المعروضة لديه. 

وات حدرما آل الا بالعراق ذات اتجاه خاص في نقد الحديثء 
خحاصة خبر الواحد فقد ردوا کثیرا E‏ الأحاد خحشية أن تكون مكذوبة 
بناءٌ على تلك المقاييس النقدية الت أصلوها - والتي سنبينها في هذا الباب إن 
شاء الله تعالی - ك كانوا يكثرون من الإفتاء بالرأي مادام لر يصح لديم 
حديث في الموضوع الذي بجتهدون فيه» ولا يكتفون في دراستهم باستخراج 
أحكام المسائل الواقعة» بل يفرضون مسائل غير واقعة» ويضعون ها أحكاما 
بأرائھہ ٩‏ «وکان هؤلاء من أتباع ابن مسعود» وهو من کانوا يتحرجون في 
الرواية عن رسول الله يل خحشية أن يَشْبّه له» ولا يتحرج في الاجتهاد 
برأیه»(" . 

ومهما اختلفت مدارس الفقهاء فإہم جيعاً يقفون عند نصوص القرآن 
الكريم والستّة المتواترة» ولا يخالفونهاء قال أبو حنيفة : «وكل شيء تكلم به 
النبي يي سمعنا به أو لم نسمعه فعلى الرأس والعينين» وقد آمنا به ونشهد أنه 
ک| قال نبي الله عليه السلام» ° 
)١(‏ أبو حنيفة ص ٠١١۷‏ 


(۳) نفسه ص ۱۰۹ - ۱۱۰ 


۲۲ العام والمتعلم ا حنیفه ص‎ (٤( 


YA‏ مقاييس نقد متون السنة 


ج 


أما بالنسبة إلى خبر الواحد فهو حك الخلاف بين الفقهاءء فلأصحاب 
الرأي (الحنيفة) مقاييس خاصة لنقده» وشروط خاصة - أيضاً في رواتهء لا 
يوافقهم عليها جملة الفقهاء» وخاصة أهل الحديث منهم» كا للمالكية مواقف 
مشابهة أيضاً فيا يرد من أخبار لا توافق ظاهر القرآن أو عمل أهل المدينة. 
وقبل أن نشرع في ذكر مقاييس الفقهاء بحسن بنا أن نبين أنواع السَّةء 
ومنزلتها بالنسبة إلى القرآن في نظر الفقهاء -حتى نعرف نوع السئة التي 
عرض عليه . 


منزلة السنة بالنسبة إلى القرآن: 


ينظر بعض الفقهاء إلى السنّة باعتبارها راجعة في معناها إلى القرآن. 
فهي تفصیل مجمله» وبیان مشکله» وبسط ختصره» قال تعالی: # وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين لاس ما نر إليهم 4 (النحل: )٠٤‏ فلا تجد في السئة أمراً 
إلا والقرآن قد دل على معناهء دلالة إجالية أو تفصيليةء ولأن الله جعل 
القرآن تبيانأ لكل شيءء فيلزم من ذلك أن تكون السنَّة حاصلة فيه في 
الحملة. 

لكن هل تأي الستّة با لا أأصل له في القرآن؟ هذا هو محل النزاع. 

الصحيح أن السلّة بالنسبة إلى القرآن لا تعدو أحد ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبين رسول الله إلا مثل ما 
نص الكتاب)» فالسنة في هذا النوع» تؤكد ما ورد في القران» ويكون 
ا لحكم - حينئذِ - مستمدا من مصدرين : القرآن مشستا له» والسلة مؤيدة» ومن 
ذلك الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والصوم . ا والدالة على حرمة 


١١ :٤ - الموافقات للشاطبي - بتصرف‎ ١( 
TeV TT واعلام الموقعين لابن القيم‎ ۰٩۹۲ - ٩۱ الرسالة للشافعي ص‎ )۲( 


الباب الثالث ۲۹ 


الشرك وشهادة اللو وهذا النوع لا حلاف فيه بین أهل العلم ". 

النوع الثاني : ما أنزل الله فيه جلة كتابء فبين (الرسول) عن الله 
معی ما اراو ویکون يان اة للقران إما: بتقصيل حمله» اول 
مطلقه› أو فهو عامه» وهذا لا حلاف فيه اشا 


اوغ لاا ما ن زمر ا فا لن ف ت اب 2 وا 

النوع هو الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء: 
٤۴‏ 

٤ قال المحدئثون واكر اهل العلم: قد تأي النة ما لیس‎ ١ 

الكتات» لہا من عند الله حقيقة » قال ابن حزم : «والقران والخبر الصحيح 
£ 
بعضها مضاف إلى بعض» وھا شىء واحد» فی انا من عند الله» رلأن 
: £ 

النظام» وهو القران. 

والثاني : وحي مروي منقول» غر مؤلف ولا معحر النظام» ولا متلو 
ولکنه مقر وء »› وهو الخبر الوارد عن رسول الله () . 


وقد مكّلوا مذا النوع بالأحاديث الدالة على تحريم لحوم الجحمر الأهليةء 
وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وغير ذلك من الأحكام التي لم ينص 
عليها في القرآن الكريمء وهذا أقوى دليل على أن السنَّة يكن أن تستقل 
بالحكم ما لا اصل له في الكتاب. 


(۱) اأصول الفرئ الإتاا اله ل حت اف وة 
(۲) الرسالة ص ٩۱‏ - 4۲ واعلام الموقعين ۲: ۳١۷‏ 

(۴) المرجعين السابقين. 

٤۷ اأصول التشريع ص‎ )٤( 

(ه) الرسالة ص 4۲ واعلام الموقعين ۲: ٣٠۷‏ 

AA :1 حزم‎ E الإإحكام‎ (» 

)۷( المرجع السابق :١‏ ۸۷ 


ف مقاييبس نقد متون السنة 


ك) كان من حجة هؤلاء: الآيات الدالة على وجوب طاعة 
الرسول ب والتحذير من خالفته» قال تعالى: « وأطيعُوا الله وأطِيعُوا 
لزا واخ و ف ل E NT‏ البلاغ لين 4 
(المائدة: ۹۲) إلى غير ذلك من الآيات القرآنية . ) 

کا احتجوا بالأحاذيث :الى حدر من ترك السّة والاقتصار على 
الكتاب» كحديث أبي رافع قال قال رسول الله ل : «لا الل أحدکم متکقا 
على أریکتهء يأتيه الأمر من افر ما أمرت به أو یت عنه يقول: لا 
أدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعنا»» آخرجه أبو داود والحاکم» وکحدیث 
المقدام بن معد يكرب: أن النبي ييه حرم أشنا يوم خيبر» منہا الحمار 
الأهلي وغيره» ثم قال: رسول الله بي : «يوشك أن يقعد الرجل على أريكتهء 
حذّتْ بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله» فما وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» الا وإن ما حرم رسول الله مثل ما 
حرم الله» قال البيهقي : وهذا خبر من رسول الله ل عا يكون بعده من 
رد - المبتدعة - حديثه» فوجد تصديقه في] بعده'؟. 

کا خر الق ارعن جتان بن عط ال کان ج عا 
السلام ينزل على رسول الله کل بالستة» كا يتزل عليه بالقرآن» يعلمه إياهاء 
ک| يعلمه القران"؟ . 

الاتجاه الثاني يرى أن السنّة لا تأتي با لا أصل له في القرآن» فهي 
تبين المجمل والمشكل» كا عبر عن ذلك الشاطبي في قوله المتقدم: السنة 
راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل مجمله» وبيان مشكله» وبسط 
ره فال وأنزلنا إليك الذكرَّ لتبَين ناس ما برل إليهم 4 
(النحل: ٠. .)٤٤‏ 
)١(‏ مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ٦ - ٩‏ 


٠١ : ٤ الموافقات‎ )۳( 


الباب الثالتث ۲۷1 


وقد استدل على ذلك بالآية المتقدمة وقال: لآن الله جعل القرآن تبيانا 
لكل شيء» فيلزم من ذلك أن تكون السنَّة حاصلة فيه في الجملة(. 

ولأن الله تعالى قال: # وإنك لَعلى حل عظيم 4 (القلم: .)٤‏ 
وفسّرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن. واقتصرت في خلقه على ذلك فدل 
على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن» لآن الخلق محصور في هذه 
اء 

قال : وأيضاً فالاستقراء التام دل على ذلك0. 


واستدل غيره على هذه النظرة بالأحاديث التي قال فيها (ك : «لا 
مسك :الاس عل اشيا لا أحل إلا ما أل اله فى كتابهة بولا أحرم إلاما 
حرم الله في كتابه»“ فقد روى هذا عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعائشة 
وغیرهم ٠‏ 

وقد عرض الشافعي رحه الله الأقوال في هذه المسألة ولم يرجح أ 
منها» لكنه عقب على ذلك بقوله: «وأى هذا کان» فقد بین الله أنه فرض 
فيه طاعة رسوله» ولم مجعل لأحد من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر 
رول ا وان شه ا ا کات اة مس عن له شعن ا راف 
مفروضه في فيه كتاب يتلونه» وفيا ليس فيه نص كتاب أخرى: فهي كذلك 
أین کانت لا بختلف حکم الله ثم حکم رسوله» بل هو لازم بکل حال . 

قد أول أصحاب القول الثاني تلك الأحكام التي قيل: إن الستّة قد 


٠۴ :٤ المرجع السابق‎ )( 

٠۴١ - ١١ :٤ المرجع السابق‎ )( 

(۳) نفسه 4 : ۱۳ 

٠١ وانظر الاحتجاج بالستّة للسيوطي ص‎ ۲٠١ الاتجاهات الفقهية ومراجعه ص‎ )٤( 
۲٠١ الاتجاهات الفقهیة ص‎ )9( 

٠٠١-٠١٤ الرسالة ص‎ )١( 


VY‏ مقاييس نقد متون السنة 


ات با وا روي الكات. خت فلو الأضل اذ اله وة 
للمراد من القران» وإذا جاءت بغير ذلك فالمقصود منها: إما إلحاق فرع 
بأاصله الذي خفي إلحاقه به» وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه . 


ل ا ي 2 الجمع بين المرأة وعمتها أو 
کک NDA e PE‏ 
الأخحتين» ولذلك تعرض الحديث لبيان المصلحة المترتبة على الحكمء 
قال بلا بعد النهي عن الجمع بين الاثتتين: «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» ). 

ومن الثاني : أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» فمن الأشياء 
ما اتضح الحاقه بإحد الأصلين» ومنها ما اشتبه كالحمر الأهلية» وذي الناب 
واللخلب» فنصت السنة على ما يرفع الشبهة» ويرجح أحد الجانبين 
الشتبهين» بالنهي عن اکل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السبان. 
وكل ذي حلب من الطيء وإباحة اكل الضب والأرنب وما شامها“ . 


والحقيقة أن في رد كل ما جاء في السّة إلى القرآن نوع تكلفء 
اعترف بذلك الشاطبي حيث قال عمن ادعى أن تفاصيل الأحاديث موجودة 
في تفاصيل القران: «ولكن القران لا يفي هذا المقصود على النص 
والإشارة العربية التي تستعملها العرب أو نحوها. . . فالملتزم هذا لا يفي با 
ادعاه» إلا أن يتكلف في ذلك مأخذ لا يقبلها كلام العرب» ولا يوافق على 
مثلها السلف الصالح ولا العلماء الراسخون في العلم. ٠».‏ ) 
(1) أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله - ومراجعه - ص ٤۸‏ 
() المرجع السابتق ص ۰٤۸4‏ وانظر الموافقات للشاطبي ٤١-٣۳۲ :٤‏ 


)۳( أصول التشريع ص ٤۹‏ › وانظر الموافقات ٤‏ ۳ والاتجاهات الفقهية 1A - TT‏ 
)٤(‏ الموافقات ٤۸ :٤‏ 


o۲ :{ المرجع السابق‎ )٥( 


الباب الثالكث Y۳‏ 


وکل ها استدل به من قال إن المة لا تاق عا ليس ى الفران لا 
حجة هم فيه» فالستّة تبين القرآن حقيقة» كا أنها وحي -على قول 
البعض -من عند الله وقد ألزمنا الله طاعة رسوله» فليس لنا أن نقول: 
حلاف قول الله ولا قول رسوله کل . 


أما استدلاهم بقول عائشة رضي الله عنهاء فلا حجة مم فيه أيضاًء 
ذلك أا قالت: «حلقةُ القرآن»» وقد كان يي يصلى الظهر أربعاً والفجر 
ركعتين» فأين ذلك من القرآن» على أن الرسول بي خلقه اتباع القرآنء 
والمسلمون خلقهم اتباع القران والرسول بء فللمسلمين قدوة يتبعونهاء 
وليس للرسول ية من قدوة يتبعها إلا القرآن» فطبيعي أن عائشة رضي الله 
عنها لن تقول: ركان خلقه القران والستّة». 


2 


E ys 
و قرآناً كا تقدم من قول ابن حزم في جعله الوحي على‎ 
قسمين : أحدهما القرانء والثاني السنّة.‎ 

وما ادعوه من استقراء الأحكام فغير مسلَّمء لا تقدم من التكلف 
الواضح في ذلك واعتراف الشاطبي به» وما يحسه كل مسلم يقرأ السنة 
ويطالعهاء» حيث جد أحاديث كثيرةء تحمل معاني وأحكاماً متعددة لا مجدها 
في القران. 

وقد كانت هذه الفكرة ذات آثر في اعتبار بعض السنن زائدة على ما 
ني كتاب الله» وبالتالي عدم الأخذ بها إذا كانت من أخبار الآحادء لأن 
القران قطعي وخبر الواحد ظني - والزيادة على النص نسخ عند بعض 
الفقهاء - ولا ينسخ الظني القطعي. وهذا ما سنفصله فيا بعد - إن شاء الله . 


خبر الواحد: 
لعل من أظهر نقط الخلاف بين الحمهور والحنفية - والمالكية في بعض 


مقاييس نقد متون السنة 


المواضع - هو النظر إلى خبر الواحد. 

فللحنفية شروط - خاصة بہم - يشترطونها فیه» کا هم مقاييس يعرفون 
ا صحته» أو زيافته» وأيضا فهو موضوع مقاييس الفقهاءَ التي سنبحثهاء ‏ 
فهو الذي يعرّض على الكتاب والسئة المتواترة» والقياس» وعمل الصحابي» 
وإجحماع أهل المدينة a‏ 

اذا كان الأ ذلك فمن .طا أن قت قلا عفدف رف 
ونذكر أقوال العلاء في الاحتجاج به» والشروط التي يجب توافرها 
لراويه - محملة. ) 
تعریفه : 

هو ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم» كذا عرفه 
الآمدي والغزالي)» وقد عرفه صاحب كشف الأسرار بقوله: كل خبر يرويه 
الواحد والاثنان» ولا عبرة للعدد فيه لأنه لا يبلغ درجة التواتر والاشتهارء 
O a a ay:‏ 

وكلها بمعنى واحدء ذلك أن خبر الآحاد قسيم المتواتر» فا ليس بتواتر 
من الأخبار فهو آحادء كا أن ما يرويه الواحد والاثنان فهو خبر آحاد أيضاً. 


[فادته العلم والاحتجاج به: 
اختلفت أقوال العلماء في إفادة خبر الواحد للعلمء كا اختلفوا في 
١‏ فقال أهل الحديث - ومنهم الإمام أحمد - الأخبار التي حكم أهل 


(۲) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۲: ٠۷١‏ 


الباب الثالث V0‏ 


الصنعة بصحتها» توجب علم اليقين بطریق الضرورة» لأننا نجد في أنفسنا 
و ا ای وة کر م ل ال رو 2 


استدلال ونظر» بنزلة العلم الحاصل بالمتواتر“. 


۲ وقال أكثر أهل العلمء وجلة الفقهاء: خبر الواحد يوجب العملء 
ولا یو حب العلم ا أي ل يو جب علم يقن ولا علم طمأنينة ". 


قال عبد العزيز البخاري : خبر الواحد حجة» وليس كل خبر بمقبول» 
وليس المراد بالقبول التصديق» ولا بالرد التكذيب» بل يجب علينا قبول قول 
العدله ور ايكون كاذ أو غالطا ولا رر فول فول الفاسی» وریا نكرت 
صادقاً» بل المقبول ما يجب العمل به» والمردود ما لا تكليف علينا في العمل 


a 


۳ وذهب داود الظاهري : إلى انپا توجحب علا استدلالياء لآن حبر 
الواحد لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه» لنهيه تعالى عن اتباع الظن بقوله 
تعال : ولا قف ما ليس لك به عِلْمّْ 4 (الإسراء: ١۳)ء‏ وذمه على اتباعه 
في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظنّ وإن هُم إلا بخرْصون 4 
(الأنعام : )١١١‏ وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتباع فيستلزم إفادة العلم لا 
حالة (“. 


٤ وقال این حرم : حبر الواحد العدل» المتصل ل رسول الله ا‎ - ٤ 
أحكام الشريعة يوجب العلم» ولا جوز فيه - البتة - الكذب» ولا الوهہ(.‎ 


)١(‏ كشف الأسرار ۲: ۷١‏ والإحكام لابن حزم :١‏ ۷١٠1ء‏ وانظر الإحكام للآمدي 
٠ :١‏ والمسودة لآل تيمية ص ۲۳۸. والمستصفى للغزالي ٠٤١ :١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٠٥۷‏ 

(۲) كشف الأسرار ۲: ۳۷١‏ والمراجع السابقة. 

(۳) کشف الأسرار ۲: ۳۷۷ 

١١۳ :١ الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

() مرجع الانق ۷ ٠٠۹‏ 


A‏ مقاييس نقد متون السنة 


ووافق ابن حزم على قوله هذا: أبو سليمان الحسين بن علي 

الكرابيسي »› والحارث بن أسد المحاسبي وغيره © 
ه ‏ وقال بعضهم : لا يجوز العمل بخبر الواحده ثم منهم من جوز 

e‏ الجبائي › ومنهم من منعه سمعا 
مثل : القاشاني› واي بک ر داود» والرافضة° 

هذه هي أقوال العلهاء في الاحتجاج بخبر الواحد وإفادته العلم» وييكن 
بعد هذا أن نقول: إن الفقهاء - إذا استشنينا الحبائي ومن معه _ يجعلون خبر 
الواحد حجة» ويوجبون العمل به لكن بعضهم يشترط لصحته شروطا 
نحن بصدد بيانها - وإِنٍ اختلفوا في إفادته العلم» فقال بذلك المحدتون ودذاود 
الظاهري وابن حزم.... وإن شط ابن حزم وقال: لا جوز 
عليه - البتة - الكذب ولا الوهمء ولا نوافقه على قوله هذاء فكم من حديث 
صحيح الإسناد متصله قد وهم فيه أحد الرواةء وأصرح دليل على ذلك ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة: في خلق التربة يوم السبت. . . . -وتقدم 
بنصه _ فقد قال إمام المحدثين البخاري : إن أحد الرواة وهم وأن الحديث . 
عن أبي هريرة عن كعب الأحبار» وليس عن رسول الله بي وأمثال هذا 
كثر جدأً وأقرسما ما ورد في صحيح مسلم - أيضاً - في صفة صلاة الكسوف» 
واحتلاف الأحاديث في كيفيتهاء وعدد ركعاتها“» وهي في مجملها أخبار 
آحاد» ولا شك أن الصحيح هو أحدهاء والبقية وهم فيها الرواةء ولا نقول 
کذبوا فهم من الصادقين إن شاء الله» وأوهام الصالحين وغفلتهم كثيرة لا 
ينكرها أحد 
(۱) نفسه ۱: ۱۰۷ 
(۲) كشف الأسرار ۲: ۳۷١‏ والإحكام لابن حزم ٠۷ ١‏ . والمستصفى ١‏ : ۸٤1۱ء‏ والمسودة 

ص ۲۳۸ والإحکام للآمدي ۱: ۲۳٤‏ | 

(۳) تقدم ص ١۲ء‏ وانظر النقود المتقدمة على الصحيحين. 
)٤(‏ صحیح مسلم - كتاب صلاة الکسوف ۲: ٦۲١ - ٩1۸‏ 


الباب الثالكث VY‏ 


والذي ۰ إليه النفس : أن خبر الواحد المتصل إلى و الله یا 
- على من بلغه - اتباعه ا به» وعدم خالفته» مع ان النفس لا 
د بعدم الوهم فيه أو الغلط» وكونه يفيد العلم باتباعه أو 
ما يعبر عنه الفقهاء «بالظن الغالب» هو المقصودء لأن م الشرعية 
المدف من إيجاها والأمر با هو الاتباع» وإذا صل داك فك أ ااطارت: 
والفقهاء وإن كانوا يقولون بعدم إفادته اليقين إلا أنهم متفقون على وجوب 
العمل به. 
ولا يقال: قد ى الله عن اتباع الظن» لأن الظن المهى عنه» هو 
الذي لا يستند إلى دليل» أما في هذه الحال فالدليل موجود» لكن ليس 
مقطوعا ره اء ومثل ذلك : كالقاضي يشهد عنده أربعة على رجل بالزنى» 
فهل يقطع أحد بصدقهم» وأنجم لا يكذبون؟ طبعاً لا يقطع بذلك» UN‏ 
علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» لكن هذا لا يعفي 
القاضي من إقامة الحد على المشهود عليه 
والآصل في خبر الواحد المنقول إلينا بطريق صحيح أنه حق واجب 
الاتباع وهذا ما نعتقده فيه حتى يقوم الدليل على غير ذلك وإن كنا لا نقطع 
بصحته في نفس الأمر» لأن ذلك ليس في مقدور علمناء وم يكلفنا الله ذلك. 


هذا ي إفادة خر الواحد العلم والعمل› ا من قال : بعدم جوار 
العمل بخبر الواحد صد ففد احتج القائلون - منہم - بمنع ار و جوازه 
بقوله تعالٰی : ولا تقف ما ليس لك به علم ¢ (الإسراء: )۳١‏ أي لا تتبع 
ما لا علم لك به a bE ES a‏ ا 
به بظاهر هذا النص». وإذا i‏ انه يفيد الظن فهو حرم 3 ا 
EE aA e ME‏ 


(النجم : ۸(). 


(۱) کشف الأسرار ۲: ۳۷۰ 


مقايبس نقد متون السنة 


ومكن الرد على ما احتجوا به: بأن الله تعالى نى عن اتباع ما لا علم 
للانسان به» ولا شك أن خبر الواحد المتصل الصحيح يفيد العلم - 
الأقل في ظاهر الأمرء» والله يتولى السرائر -وإن كنا لا نقطع بصدق المخبرء 
كا أنه تعالى أوجب علينا امتحان المؤمنات المهاجرات. فإذا علمناهن مؤمنات 
فليس لنا ردهن إلى الكفار» قال تعالى: يا ايها الذينَ آمنوا إذا جَاءَكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اله عله بيهن ¿ فإن علمتموهن و فلا 
تفن ل اا ا ا من... 4 
(الممتحنة: .)٠١‏ 

والعلم منا لإيانہن» علم بظاهر حالهن» فقد تكون إحداهن كافرة في 
حقيقة أمرهاء وذلك في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لكننا مأمورون 
بقبول ذلك العلم - بالإعان ‏ ومعاملتهن على أساسهء وليس لآحد أن يقول: 
لا نقبل - من إحداهن - دعوى الإيانء لاحتمال أن تكون كاذبة فيا تدعيه. 

ر ها تال حر ا جا لن ا ان ةة ار ك اا ت 
اع اال الكدي ر الت ف ذلك أف كل اال لا س 
دليل لا قيمة له ومادام -الخبر- قد وصلنا بطريق صحيح فالأصل أنه 
كذلك حتى يقوم البرهان على خلاف ذلك وما دام م يقم البرهان على كذب 
الراوي أو وهمه فيلزمنا حينثذ قبوله والعمل به. 

أما قوم إنه يفيد الظن وقد نينا عن اتباعه» فقد تقدم ین 
هذا فلا حاجة لإعادته('›. 


أما ما احتج به المانعون - منهم - من العمل بخبر الواحد عقلا» من 
أن صاحب الشر ع - وهو الله تعالى - موصوف بكمال القدرة» فكان قادرا على 
إبات ما شرعه بأوضح دلیل» فأي ضرورة له في التجاوز عن الدليل القطعي 


(۱) تقدم ص YY‏ . 


الباب الثالك ۲۷۹ 


إلى ما لا يفيد إلا الظن'. 

وهذا الاحتجاج باطل» لأنه لا مانع في العقل أن يأمر الله عباده بالتعبد 
في فروع الشريعة بالخبر الظني» قال الغزالي : «أي استحالة في أن يقول الله 
تعالى لعباده: إذا طار بكم طائر» وظننتموه غراباً فقد أوجبت عليكم كذا 
وكذا» وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل» كا جعلت زوال الشمس علامة 
وجوب الصلاة» فيكون نفس الظن علامة الوجوب. والظن مدرك بالحس 
وجوده» فيكون الوجوب معلوماً» فمن أت بالواجب عند الظن» فقد امتثل 
فطغاواضا. فإذا جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غرابا علامة» فلم لا 

أن جعل ظنه علامة» ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد 
والحالف فاحكم به» ولست متعبداً بمعرفة صدقه» ولكن بالعمل عند ظن 
صدقه» الذي تحسه من نفسك» وأنت مصيب ومتثل ”). 


أدلة الاحتجاج ب بخبر الواحد: 


استدل كثير من العلماء على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به 
بأدلة كثيرة ومتعددة» من الكتاب والستّة» وعمل الصحابة واحتجاجهم به 
وقد كتب الشافعي في ذلك ق الرسالة - أكثر من ستين صفحة» وسوف 
ا ا غ ا قل ا کن 
مناقشاتنا للحنفية - وغيرهم في ردهم لبعض أخبار الآحاد» حسب مقاييسهم 


ي نقده» وشروطهم في روایته ورواته. 


| - قال تعالى : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نهر من كل فرقة 


٠١١ :١ وانظر المستصفى‎ ۳۷٤ :۲ كشف الأسرار‎ )١( 
وقد د الغزالي وعبد العزيز البخاري ومن قبلهم الآأمدي عددا‎ ٠٤١ :١ المستصفى للغزالى‎ )۲( 
والمستصفي‎ ۲۳٤ :١ من الشبهات. وردوا عليها رذ ا راجع الإحكام للآمدي‎ 

٠٥١-۱٩ :‏ وکشف الاسرار ۲: ۳۷۰ ۳۷۷ 


۸٠‏ مقاييس نقد متون السنة 


منم طائفة ليتفقَهُوا في الدّين وَليْنذِرُوا ومهم إذا رَجَعُوا إليهم لَعلْهُم 
بحذرُون ) (التوبة: .)٠١١‏ 

والفرقة: اسم للثلاثة فصاعداًء فالطائفة من الفرقة بعضهاء وهو 
الواحد أو الائنان» ففي مر الطائفة بالتفقه والرجوع إلى قومهم للإنذار كي 
بحذروا تنصيص على أن القبول واجب على السامعين ا الطائفةء وأنه 
يلزمهم الحذر بإنذار الطائفة وذلك لا يكون إلا بالحجة. . 


۲ قال تعالی: یا اا الذينْ آمنوا إن جآءكم فاسقٌ بنباً فتبينوا أن 
تَصِيبُوا قوماً بجُهالة فتصبحوا عَلى ما فعَلتم تاديين 4 (الحجرات: .)١‏ 

وني هذا بيان أن من اعتمد خبر العدل في العمل به يكون مصيباً بعلم 
لا بجهالةء إلا أن ذلك علم باعتبار الظاهر» لآن عدالته ترجح جانب 
الصدق في خبره» وإذا كان هذا النوع من الظاهر يصلح حجة للقضاء به» 
فلآن يصلح حجة للعمل به في أمر الدين كان أولى. . .7). 

۴ كا احتجوا بحديث: ضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأداها. . . .» قال الشافعي : «فلا ندب رسول الله إلى استماع مقالته 
وجفظها وأدائها مرا يودیہا»» «والامرء» واحدٌ: «دل على أنه لا یامر آن يُودّی 
٠ SEs‏ من أدى إليهء لانه إغا يُودّی عنه حلال» 
وحرام يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين 


ودنیا. . .). 
۶2 


٤‏ - وقال يي : رلا ألفين أحدكم متکتا على اک يأتيه الأمر من 
ای ھا یت ع ا لا ارف ا جا کات 


اال السرخحسی ۱: ۳۲۳-۳۲۲ وانظر كشف الأسرار ۲: ۳۷۲. والفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي ١‏ : ۹۸ 

(۲) اصول السرخحسي ۱: ۳۲۷ وانظر شف الاسرار ۲: ۳۷۳-۴۳۷۲ 

٠ ٤٠۳ - ٤١١ الرسالة للشافعي ص‎ )۳( 


الباب الثالكث ۲A1‏ 


الله اتبعناه» وني هذا تثبيت الخبر عن رسول الله» وإعلامهم أنه لازم هم 
وإن لم يجدوا له نص حکم في کتاب الله 

٥ه‏ _ حديث حول أهل قباء بخبر واحد» ويعلق عليه الشافعي بقوله: 
«ولم يكن حم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بجا تقوم عليهم الحجةء ول 
يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون 
ا ات او که اغا ف ن ا و س غا 
وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم اهل ا غ 
عليهم» فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أ نه أحدث عليهم من تحويل القبلةء 
ول يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثلهء 
إذا كان من أهل الصدق»” ۰ 

٦‏ -«وبَعّث رسول الله أبا بكر والياً على الحج في سنة تسع. 
وبعث على بن أي طالب في تلك السنةء  RN E‏ 
أيات من سورة «براءة» ونبذ إلى قوم على سواء» وجعل هم مدا ونهاهم 
عن ار ول يكن رسول الله ليبعث إلا واحداً الحجة قائمة بخبره على من 
بعثه إلية» إن شاء الله 

ما توا من إقاذ ,وول اھ رامرات كا مر اف انر 
السابقين - وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف وهم أحاد“ وهذه الأخبار 
وإن كانت أخبار أحاد لكنها متواترة من جهة المعنىء كالأخبار الواردة بسخاء 
حاتم وشجاعة علي» فلا يكون لقائل أن يقول: ما ذكرتموه في إثبات كون 
خبر الواحد حجة» هي أخبار آحاد» وذلك يتوقف على كونها حجة 
فیدور . 


٤٠٤ - ٤٠۳ المرجع السابق ص‎ )١( 

٤١۷ - ٤١٦ نفسه ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ص ٤٠١ - ٤١٤‏ وانظر المستصفیى ٠١١ :١‏ وکشف الأسرار ۲: ۳۷٣۳‏ 
)٤(‏ المستصفي ۱ : ١١٥٠ء‏ وکشف الاسرار ۲: ۳۷۳ ۳۷١‏ 

(ه) کشف الأسرار ۲: ۳۷۵ 


A۲‏ مقاييس نقد متون السنة 


۸ - ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائم شتى لا 
a E a‏ احادها فيحصل العلم بمجموعها" ومن ذلك 
رجوعهم إلى خبر أي بكر رضي الله عنه في قوله: «الأنبياء يدفنون حيث 
يموتون»» وقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه 
صدقة»» ومنها رجوعه إلى توريث الحدة بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن 

EN‏ النبي يد : «أأعطاها السدس»» ورجوع عمر عن عدم توريٹث 
المرأة من دية زوجها إلى توريثها منه بقول الضحاك بن مزاحم» وعمله بخبر 
عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس» ومنها رجوع الجمهور إلى 
خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وعلى ذلك 
خت هة لابن ومن بعدهم من الفقهاء من غير إنكار عليهم 
من أحد في عصر” 

وكل هذه الأدلة تؤكد حجية خبر الواحد ووجوب العمل به» وهذا هو 
لمسلك الصحيح الذي عليه سلف الأمة من زمن الصحابة حتى اليوم. 

وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة ملزمة للعمل» فا هي شروط هذا 
المخير الذي يجب علينا تصديقه فيم نقله إلينا عن رسول الله لاء؟ . 

ليس هذا من مباحث موضوعناء إلا أنه ينبغي ذكر تلك الشروط ولو 
موجزة حتى نكون على بيئة من أمرنا. 
شر وط الراوي : 

اشترط السرخحسي في الراوي شروطاً أربعة هي : العقل» والضبط› 
والعدالة» والإسلام . 

ما عبد العزيز البخاري فقد اشترط فيه: أن يكون معروفاً بالرواية 


۳۷١ ۳۷٤ :۲ کشف الاسرار‎ )۲( 
٣٤١ :١ أصول السرخسي‎ )۳( 


الباب الثالك YAY‏ 


والغدالةم و الفتط:.والفقاه'؟. 

وشروطه) متقاربة - لأنا من الحنفية - فالفقاهة داخلة في الضبط عند 

وللحنفية شروط أخرى في الرواية هي موضوع بحثنا هذا فلا داعي 
لذكرها هنا. 

وقد أوضح الشافعي تلك الشروط (شروط الراوي) بأسلوبه المميز 

ا يکون من حدّث به ثقة في دينهء مروا بالصدق في حديثه» 
عاقلا لما يحدث به» عالاً با بجيل معاني الحديث من اللفظ . . . حافظاً إن 
حدث به من حفظه» حافظاً لکتابه إن حدث به من کتابه» إذا شرك آهل 
الحفظ في الحديث وافق حديثهم» برا من أن يكون مدلساً. . . . ويكون 
هكذا من فوقه ممن حدّثه» حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من 
انتھی به إليه 5 

وشروط الشافعي هذه شاملة للراوي وللرواية أيضاء كا أا تخص 
الرواة ممن هم دون الصحابة أكثر ما تخص الصحابة أنفسهمء أما شروط 
السرخسي والبخاري فهي متجهة أولا إلى الصحابة ثم إلى من بعدهم من 
اروا کا بهم من الأمة الى دكروها فى كيم 

ولعل أكثر الفقهاء يوافقون الحنفية على شروطهم تلك» ولا يخالفونهم 

£ 

إل ٤‏ اشتراط الفقهء ويسدو ال هذا الشرط عند خالفة ما يرويه 
هذا البحث إن شاء الله »عند ذكر مقياس الحنفية :في عرض الخبر على القياس . 


(۱) کشف الأسرار ۲: ۳۷۷ 
(۲) الرسالة ص ۳۷۰ - ۳۷١‏ 


لقاال 


عون نز القران 


لمقان الاو( 


ازع الزن 


فکرة عرص السذة على القران فكرة فده قدم آي حنبفه » وله ی 
الحقيقة - سلف من الصحابة 2 الله 2 کا فعا ى الات 8 
علمه . 


ويبدو أن أبا حنيفة قد استخدم هذا المقياس بكثرة» ما جعل بعضهم 
ينكر عليه ذلك» بل ویتهمه برد حدیث رسول الله ي وتکذیبه» ويظهر هذا 
ا فيا دونه في کتابه «العالم وام قال : فأما إذا قال الرجل : انا مؤمن 
کل کی تکل ما الي عر أن الي ٠لا‏ نكلك الحو ولم يخالف القرأن» 
فإن هذا القول منه: هو التصديق بالنبي وبالقرآن» وتنزيه له من الخلاف على 
القرآان» ولو خالف النبي القرآن» وتقوؤل على الله غير الحقء لم يدعه الله حتى 
بأخحذه باليمين» ويقطع منه الوتين» كا قال الله عز وجل في القران في الزانية 
والزاني» فرد كل رجل يحدث عن النبي ييا بخلاف القرآن ليس ردا على 
النبي عليه السلام» ولا تكذيباً له» ولكن رد على من يحدث عن النبي بي 
بالباطل» والتهمة دخلت عليه» ليس على نبي الله عليه السلام» وكل شيء 
n‏ وا ن و > قد امنا به 
أنه كما قال نبي الله عليه السلام ونشهد أيضاً على النبي عليه السلام 

ا بشيء نی الله عنه» ولم يقطع او ا و أ 


۲۸۸ قان فد ون ااه 


وصف الله ذلك الآمر بغير ما وصف به النبي» ونشهد أنه كان موافقاً لله في 
جمیع الأمور لم يبتدع» ولم يتقول على الله غير ما قال الله عز وجل» ولا کان 
من المتكلفينء ولذلك قال الله تعالى: لمن بطع الرسول فقد أطاع 
الله 4“ (النساء: .)۸١‏ 

هذا نص كلام أبي حنيفة رحه الله في المسألةء وهذا أساس نظرته إلى 
هذا المقياس»ء ذلك أن عصر أبي حنيفة كثرت فيه صناعة الأحاديث وتزييفهاء 
وكان علم الحديث في أول نشأته» لم تدون المسانيد ولا الصحاح» ولم تعرف 
أحوال الرجال وتنتشر تواريخهم بين الناس» فكانت مهمته- وهو 
الفقيه - صعبة» فكان الأساس الذي چ إزاء هذا السيل الهادر من 
الأحاديث المختلطة التي لم يشتهر أكثرها عند أ a‏ 
كتاب الله وسئة رسوله - ية - المشهورة لدى العلاءء أو التي تواتر نقلها 
والعمل ا ون الان ور هقان دوف فهت مرا وط اب 
فقيهاً بارعا -يعْمِلٌ فكرّه وعقله في استنباط الأحكام» سواء وقعت في عالمه أَم 
ل تقع - م حلص نفسه للحدیث وروایته» وإن کان له منه نصیب لا ینکر. 
وفك ستل الا عاف ب-ن اى حنيفة م نقلية وعقلية لذلك 
المقياس الذي اشتهر عنهم - منها: ) 

۱٢‏ قوله عليه السلام: «تكثر الأحاديث لکم بعدي» فٳذا روي ک 
عنی حدیث فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فا وافقه فاقبلوه واعلموا أنه 
۳ وما خالفه فردوه واعلموا ني منه بريء»٠.‏ 

ED‏ أن النبي با قال: ما حدم عني مما تعرفون 
فصدقوا به» وما دتم عني عا تنكرون فلا تصدقواء فإني ا 
ا 


۲۸۹ العام والمتعلم لي حنيفة ص ۲۱ - ۲۲ وانظر توثيق السنّة في القرن الثاني المجري ص‎ )١( 
سياتي تخرجه.‎ )۲( 
٤٤١ : ٥ روی وا منه الإمام: أحمد في مسنده‎ )۳( 


المفياس الأول ۲۸۹ 


۳ عن عائشة قالت قال رسول الله ية : «ما بال اناس يشترطون 
شروطاً لیس في کتاب الله» من اشترط شرطاً ليس ني كتاب الله تعالى فهو 
باطل وإن اشترط مائة شرط» شرط. الله احق وأوثق»٠.‏ 

قال السرخحسي : والمراد كل شرط هو حالف لكتاب الله تعالىء لا أن 
EE E E E E a aS‏ 
يوجد في کتاب الله تعالٰى» وبالإجماع: من الأحكام ما هو ثابت بخبر 
والقياس» وإن كان لا يوجد ذلك في كتاب الله تعالى» فعرفا ن مرا 
بکون الفا لکتاب الله تعالى» E EE‏ 
لتاب الله تعالى فهو مردود". 


إن أصل البدع والأهواء إغا ظهر من قبل ترك عَرْض أخبار الآحاد 
على الكتاب والستّة المشهورة» فإن قوماً جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصاها 
برسول الله عليه السلام» مع أا لا توجب علم اليقين» ثم تأولوا عليها 
الكتاب والسنّة المشهورة فجعلوا التبع متبوعاً وجعلوا الأساس ما هو غير 
متيقن به» فوقعوا في الأهواء والبدع ا سوا الستل ها اذهت إل 
علماؤنا (الحنفية) رحهمهم الله فإنهم جعلوا الكتاب والستّة المشهورة أصلاًء 
ثم خرجوا عليها ما فيه بعض الشبهة وهو المروي بطريق الآحاد نما ل 
بشتهر» فا کان منه موافقاً للمشهور قبلوه وما لم بجدوا في الکتاب ولا في 
ال ا و وأوجبوا الحمل په وما كان غالفاً ها ردذوه» 
أن العمل الات وال اجب من العمل الت وة 
هذا منهج الحنفية في خبر الآحاد» ويبدو من كلام السرخحسي هذا: 
نهم يوجبون العمل بخبر الواحد فيا لا نص فيه سواه وأن موضع الرد هو 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب البيوع - باب البيع والشراء مع النساء ۹۳:۳ 


(۲) أصول السرخحسي ۱ : .٠٠١ - ۳٦٤‏ 
(۳) المرجع السابق ۱: ۳۹۷ ۔ ۳۹۸ 


۳۹۰ مقاييس نقد متون السنة 


علد عڪالفة الكتاب أو السثة المشهورة» ویسمول الخبر حينئذ غریبا ا 


سرف ماش ادلب امرف متي ف ساس الى برنكر عله هذ 

القياس . 
i‏ حديث: «تکر الأحاديث لكم بعدي . . .) فقد قال عنه عبد العرير 

البخاري : قالوا: وروى هذا الحديث يزيد بن ربيعة عن ي الأشعث عن 
ob‏ | 

وهذه الرواية التي ذکرها هي ا روايات الحديث» ويزيد بن ربيعة 
مجهول» ولا يعرف له سماع عن أبي الأشعث" بل قال فيه البخاري 
(صاحب الصحيح) في التاريخ : ده ماكر . 


ونقل عبد العزيز البخاري عن البخاري - صاحب الصحيح - أنه أورد 
هذا الحديث في «كتابه»» وهو الطود المنيع في هذا الفن» وإمام أهل هله 
الصنعة فكفى بإيراده دليلاً على صحتهء ولا يلتفت إلى طعن غيره بعد . 

وهذا النقل يحتاج إلى تحقيق» اأ أول: ما اسم الكتاب الذي أورده فيه؟ . 
هل هو الجامع الصحيح؟ فإن أراده فأين هو منه؟ والذې أعرفه أنه ليس فيه 


ولم يذكر ا من العلاء أنه رواه» وکیف حرج البخاري لمن قال ا 
EE ES as‏ 


وثاناً: إن کان مراده انه ف التاريخ» فليس کل ما اة فيه 
بصحیح »› فقد يروي الضعيف وغيره» لأن التاريخ يتسامح فيه» ولكني م 
أجد هذا الحديث في ترجمة أي راو من رواة الحديث الذين ذكرهم صاحب 
كشف الأسرار» فلم أجده ني. ترجة ثوبان. ولا أبي الأشعث» ولا أبي أساء 
)١(‏ كشف الأسرار ۳: ٠١‏ 
١‏ امرجع لاف 


(6) كشف الآسرار ۲ ۰:۳ 


المقياس الأول ۹۱ 


س ولا و دک ولعله ي غير هذه التراجم 


وهذا الحدیث قال عنه مه عل الأمة في علم الحديث وتزكية الرواة بحيى 


ابن معين : هذا حديث وضعته الزنادقة ' 


وقال عنه الشافعي في الرسالة: «ما روى هذا أحد يثبت حديثه في 
رو کی ق فا ا ق ی 
لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء»“ ولم يذكر الشافعي إسناد تلك الرواية 
التي وصف» لكن ابن حزم ذكر عدة روايات بألفاظ وطرق ختلفةء إحداها: 
ما استشهد به الحنفية من حديث: «ما حدنتم عني مما تعرفون. . . .» بلفظ 
يقارب هذاء وسوف نذكر حكم تلك الطرق التي عددها ابن حزم وقوله في 
کل منہا: 

الطرنق .الأول في إسناده: الحسين بن عبد الله» قال عنه ابن حزم : 
ساقط متهم بالزندقة”)» وقال عنه ا حجر قي التقريب: ضعيف0)» وروي 
٤‏ ميزان الاعتدال أن البخاري قال: اتهم بالزندقة. 


والطريق الثاني: مرسل» وفيه ا ا 
وكذا قال البيهقى كا في الميزان. 


والطريق الثالث: ولفظه غر ما ذكرناء لكن يكن الاستدلال به على ما 
و و ك ا ف ل اا ا 


(۱) کشف الأسرار ۳: ١٠ء‏ وانظر الموضوعات لابن الحوزي ۱ : ٠١۸‏ 
(۲) الرسالة ص ۲٠٠١ - ۲۲٤‏ 

)۳( الإحكام ل حزم 1: 14۷ 4A‏ 

٠۷١ :١ تقريب التهذيب‎ )٤( 

٥۳۷ :۱ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

»( الإحکام e‏ حزم ۲: ۱۹۸ 

(۷) ميزان الاعتدال ۱: ۲۷۱ 


4۲ مقايبس نقد متون السنة 


کتابه. ولا ا إلا ما حرم الله ي کتابه» وقال عنه ابن حزم: وهذا مرسل› 
إلا أن معناه صحيح» لأنه عليه السلام إنا أخبر في هذا الخبر بأنه: م يقل 
aT aE‏ به إليه» وأحال بذلك على قول 
الله تعالى في كتابه: وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحيْ يُوحّى 4 
(النجم : )٤-۳‏ فنص کكتاب الله تعال يقضي بأن كل ما قاله عليه السلام 
فهو عن الله تعالى(٠.‏ 

والرابع : ولفظه قريب مما استشهد به الحنفيةء وقال عنه ابن حزم: 
وا وف وو ن أن عرو وه و و ا و 
و«عمرو» هذا: ضعفه بعضهم» ووثقه آخرون» وقد احتج به الشيخان في 
الأصول» لكن حديثه هنا فيه مجهول» كا أنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج 


به . 


والخامس : قال عنه ابن حزم : مرسل ا يصح ,)٣(‏ ولفظه فریب من 
لفظ الطريق الثالث . 

والسادس: ولفظه: «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به 
حدثت به أو لم أحدث» قال عنه ابن حزم : أشعث بن براز (أحد الرواة): 
كذاب ساقط لا يؤخحذ حديثه). قلت: وهو «اهجيمى» أمعوا عل 


O 


(1) الإحکام لابن حزم ۲: ۱۹۸ 

(09) المرجع السابق. 

(۲) ميزان الاعتدال للذهبي ۳: ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ 
)٤(‏ الإحکام لابن حزم ۲: ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ 

)°( الإحكام ا حزم ۲: ۱۹٩۹‏ 

١ المغنى في الضعفاء للذهبي‎ )١( 

)¥( الإحكام لابن جرم ۱۹٩:۲‏ 


المقياس الأول ۲۹۳ 


قال علي بن حزم: فيه «الحرث)»: ضعيف› و«العرزمي» : ضعيف › 
و «عىد الله سعید» : کذاتب TT‏ وما دکره ابن حزم صحيح › 
فا لحرث : وصوابه: الحارث بن نبهان» قال عنه البخاري : منكر الحديث) 
والعرزمي : وصوابه: محمد بن عبيد الله - وليس ابن عبد الله - العرزمي : 
و قال أحمد بن حنبل عنه: «ترك الناس ر 


سعيد: هو «المقبري» متروك كا قال ابن حجر . 


« وعد الله بن 


إلى رسول الله م › لنه حکی عنه آنه قال : «4 أقله فأنا قلته» فکیف يقول 
ما ۾ يقل» هل يستجيز هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق . 


هذه طرق الحديث الذي احتجوا به ل يسلم منها طريق» وقد ذكره 
العلاء مع الأحاديث الموضوعة في كتبها المصنفة فيهاء فهذا العقيلي يقول 
عنه: ليس له إسناد يصح ٠‏ نقل هذا عنه ابن الجوزي بعد ذكره له في 
موضوعاته» کا نقل عن الخطابي قولّه فيه : هو باطل لا أصل له"» وتقدم 
قول ابن حزم عنه». وسبقه) إلى ذلك الشافعي رحه الله" کا ذكره 
الصغاني في موضوعاته''“ والفتنى في تذكرته"'». والشوكانى في الفوائد 


)١(‏ المرجع التانى: 

٤٤٤ : ۱١ ميزان الاعتدال‎ )۲( 

(۳) تقریب التهذیب ۲: ۱۸۷ 

. ٦٠١ :۲ المغني في الضعفاء‎ )٤( 

(ه) تقریب التهذیب ۱: 4۱۹ 

۱۹۹٩ :۲ الإحكام | حزم‎ (٩) 

(۷م الموضوعات لابن الجوزي ٠١۸ :١‏ 
(۸ الإحکام لابن حزم ۱: ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ 
ر۾ الرسالة ص ۲۲١‏ 

. ٤ موضوعات الصنعاني ص‎ )٠١( 
۲۸ تذكرة الموضوعات ص‎ )١١( 


6 مقاييس نقد متون السنة 


المجموعة في الأحاديث الموضوعة(» والعجلوني ٤‏ كشف اخخفاء وقال : منکر 
E‏ کا دکره ابن حجر في ترحه : أأشعث بن تراز ھن لال ا 

أا ارط ى اللألة الصعة: ققد فقي ابن اللوزى فة واغر 
الحدیث ضعيفاً لا موضوعاًء كا اعتبر سماع أبي الأشعث من ثوبان ثابتا 
دف ار دك وعو ووم حدقا او اشع الفاتی فال مسحت 
ثوبان يحدث عن النبي بيا أنه قال: يقبل ال بار فيثني رجله على الجسر. .» 
الحديث *. وهذا الحديث الذي استشهد به السيوطى لا شك في وضعه» 
فإنه صريح في إثبات التشبيه بين الخالق والمخلوق مما ينزه الله تعالى عن 
ذلك . 

وتابع السيوطيٌ بن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة)ء ولا يصح ها 
ذلك» وغاية ما هنالك أنه ضعيف لا موضوع» والضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به . 

هذه أقوال العلاء في هذا الحديث بألفاظه ورواياته المختلفة» فقد 

وحدیث جبیر بن مطعم لا دلیل فيه على ما نحن بصدده. 

اما حديث: كل شرط ليس في كتاب الله . . . . وإن أخرجه البخاري 
لكن لا دليل فيه أيضاًء لآنه ينص على أن الشروط التى لا توافق القرآنء 
فهي باطلة لا تقبل» ولم يقل الأحاديث التي تخالف القرآنء لأن هناك فرق 
بين الشرط وبين الحديث» ولو جاز همم أن يقولوا ذلك فكيف يفعلون في . 
)١(‏ الفوائد لملجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص ۲۹۱ 
(۳) لسان الميزان لابن حجر ٤)٥٥ ٤)٥٤ :١‏ 
)٤(‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ۱: ۲۱۳ ۲٠٤‏ 
(٥)تنزيه‏ الشريعة المرفوعة لابن عراق ٠٠٤ :١‏ 


المقياس الأول 4٥‏ 


حدیث: می رسول الله يي عن بيع وشرط» فھل يقال: نہى عن بيع 


أما بيانہم لذلك المقياس وقوهم: إن الكتاب والستّة المشهورة هي 
الأصل» فهذا حق لا نختلف فيهء فإنا من أصول الدين لا أنها الدين 
کله» فکثیر من الأحكام وردت بأخبار احاد» وليس لنا ردها لما تقدم في 
حجية خبر الواحد وحرمة خلافهء ك) أن هذا هو محل النزاع فلا يقال ذلك 
الكلام. 


أما قولهم عن أخبار الآحاد: إنها لا توجب علم اليقين» فهذا حقء 
لکنہا توجب علا - نتفق نحن وإیاکم - بأنه لا جوز ترکه ولا مخالفته. 


كا يكن إلزامهم با يقولون به من حجية خبر الواحد والاستدلال به 
فيم اليس فيه كتاب ولا ستة مشهورة» بأن صاحب الشرع هو الذي أبلغنا 
تلك الأحكام كلها بالقرآن والسنّة المشهورة والآحادية» ولم يجىء عنه ما يصح 
دليلا على التفريق بينها» أو عرض أحدها على الآخر» وهذا منكم تحكم لا 
نوافقکم عليه» فإما أن تأخحذوا بالسنّة كلها مشهورها وأحادهاء وإما أن تتركوا 
العمل مها جملة وتفصيلاء وهذا ما لا يقول به أحد من المسلمين. 


الشافعي وعرض الحديث على القران: 


سبق أن استشهدنا با قاله الشافعى عن حديث: «ما جاءكم عنی 
فاعرضوه على کتاب الله فا وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله» حيث 


ا 


قال : «ما روی هذا أحد یثبت حدیثه في شیء صغر ولا کبر) (. ... وهذه 
أيضا رواية منقطعة عن رجل تحهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شىء( . 


۲۲١ - ۲۲٤ الرسالة ص‎ )١( 


۳۹۹ مقاييس نقد متون السنة 


ثم 0 بحدیث ي رافع أن النبي َيل قال: رلا الف أحدكم 
متکئاً على أریکته يأتيه الآمر من أمري ما أمرت به أو هيت عنه فيقول: لا 
أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» قال الشافعي : «فقد ضيّق رسول الله 
على الناس أن يردوا أمره» بفرض الله عليهم اتباع أمره». 

ثم بين أن الستّة يكن أن تخصص عموم الكتاب» ومثل لذلك بأمثلة 
مہا قوله تعالی: حرمت علیکم امھاتکم E es‏ 
ذلکم & (النساء: ۲۳ - )۲١‏ فخصه قوله ل: «لا مجمع بين المرأة وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخالتها». 

ثم قال: فكانت فيه دلالتان: دلالة على أن ستّة رسول الله لا تكون 
خالفة لكتاب الله بحال» لكنها مبينة عامه وخاصه. 

:ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد”". 

وقال في كتابه «اختلاف الحديث»: وإن قول من قال: تعرض السنة 
على القران. فإن وافقت ظاهره والا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث 
جهل «لن ستته في كل موضع لا تختلف. . . . . )0). 

ومن كل هذا نفهم أن الشافعي لا يقبل عرض الحديث على القرآنء 
ويرد الحديث المروي في ذلك ثم يستدل بحديث ابي رافع الدال على قبول 
السّة والكتاب معأ ثم يقرر أن السّة لا تكون محالفة للكتاب بحال» وأن 
خبر الواحد يكن أن بخصّص عمومٌ القرآن» كا يصرح في «اختلاف 
الحديث» بأن القول بعرض السنّة على القران جهل . 


() المرجع السابق ص ۲۲١‏ 

(۲) نفسه ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ 

(۳) نفسه ص ۲۲۸ 

>٠ :۷ احتلاف الحديث للشافعي - بحاشية الام ص‎ )٤( 


المقياس الأول 4۷ 


هذا هو رأيه بكل وضوح» وهو المشهور عنه» لكني وجدت له في 
«الأم» قولاً بخالف هذا تماما حيث قال بعرض الحديث على القرآن» واستدل 
له بأحادیث عن رسول الله تة وعن علي» وعمرء ثم قرر بعد ذلك: أن 
الحديث إذا خالف القران فليس عن رسول الله َيه ولو رواه الرواة» وهذا 
نص کلامه في الأم: ) . . ... فعليك من الحديث با تعرف العامة» وإياك 
والشاذ منهء فإنه حدثنا ابن أب كرية عن أبي جعفر عن رسول الله ييه أنه 
دعا اليهود فسأهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى» فصعد ية المنبر» فخطب 
الناس فقال: إن الحديث سيفشو عني» فا أتاكم عني يوافق القران فهو عني› 
وما أتاكم عني بخالف القرآن فليس عني 

(وبإسناده) عن علي وات طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا أتاكم 
الحدیث عن رسول الله کیا فوا أ أنه الذي هو أهدىء والذي هو أتقى › 
والذي سر ا 

ر اد ف کک تاتون قرعا ی :ذوی 
اران كدو الندل 2 الرواة غ :و 

: وكان علي بن بي طالب رضي الله عنه لا يقبل الحديث عن 

الله 8 والرواية تزداد كثرة» ويخرج منها ما لا يعرف» ولا يعرفه أهل 
الفقهء ولا يوافق الكتاب ولا السّةء فإياك وشاذ الحديث»ء وعليك با عليه 
الحماعة من الحديث. وما يعرفه الفقهاءء وما يوافق الكتاب والسنّةء فقس 
الأشياء على ذلك ف) خالف القرآن فليس عن رسول الله ية وإن جاءت به 
الرواية» حدثنا الثقة عن رسول الله ب أنه قال في مرضه الذي مات فيه: 
«إني لأحرم ما حرم القران» والله لا يسكون عل بشيء» فاجعل القرآن 
والسنة العروفة لك إماما وقائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك ما 1 
يوضح لك في القران والستّة»('. 


۳۰۸ - ۳۰۷ :۷ الام للشافعي‎ )١( 


هذا نص كلامه في الأم» وهو صريح في أن الحديث المخالف للقرآن 
ليس عن رسول الله ب وإن جاءت به الرواية. 

ود ان هذا القول للشافعي کان متقدماًء وأنه کان یری ذلك ثم 
رجع عنه» لأن كتابه «الرسالة» الذي , بین دنا هو من اخر ما کتبه من 
الكتب. قال الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمته على الرسالة: والظاهر عندي 
أيضا أنه أعاد تاليف الرسالة بعد تالف أك کتبه التي في (الأم) اشر 
کثیرا ؤ ا ا إلى مواضع مما كتب هناك فيقول مغلا (رقم ۱۱۷۳) «وقد 
فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع» وهذه إشارة إلى ما في الم 
VY : 0‏ 


وعلى هذا یکول القول بعدم العرض هو اة عله » أو: هو القول- 
الأخرر له ٤‏ المسالةء وهذا احتمال وارد للجمع بین القولين المتضاريين . 


مالك وعرض الحديث على القرآن: 


يقرر الشيخ بو زهرة: أن الإمام مالك رحه ا قفارت فقهاء أخ. 
العراق في عرضهم اناز الآحاد على الكتاب» قال: وهو بالنسبة لعام القرآن 
قارب العراقيين وإن لم يسلك مسلكهم"» فهو في بعض الأحيان يجعل 
الحديث معارضاً لظاهر القرآن ويخصصه به» وني بعضها يرد خبر الآحاد 
بظاهر القرآن» وقد اهتدى الالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالكاً يقدم 
ظاهر القرآن على السنّةء وهو في ذلك كأبي حنيفة إلا إذا عاضد الستَة أمرٌ 
آخر من قياس أو عمل أهل المدينة» فإنها في هذه الحال تعتبر حصصة لعموم 
القرآن» أو مقيدة لإطلاقهء فإذا عاضد الستَةَ عمل أهل المدينة 0 
أكل ذي ناب من السباع فإنه قد أخذ بالسّة فيه مع مخالفته لعموم القرآنء 
)١(‏ الرسالة - المقدمة ص ٠۲‏ ) ) 
(۲) ابن حنبل لأبي زهرة ص ۲١۱‏ 


المقياس الأول ۹۹ 


لآن كل عمل أهل مدينة على ذلك وإن لم تَعَاضَدُ السَة بعمل لأهل 
المدينة أو قياس فان يسار على ظاهره» ويرد حبر الآ حاد الذي 
يعارضص ذلك الظاه ° 


ال او هو لس عدا ي الف ن مال كرك مر 
الأخبار إذا عارضت عموم القرآن ولم تعضد بعمل أهل المدينة. أو كان 
العمل معضدا لذلك الظاهر وليس للخبر. 

ومن المسائل التي قيل أن مالكاً ترك فيها الخبر لظاهر القرآن: عدد 
الرضعات المحرمات» والحج عن الميت» وولوغ الكلب في الإناء. 

أما أخذه بعموم القرآن في مطلق الرضاع مع روايته للحديث المحدّد 
لعدد الرضعات فهو في مسبوق إلى هذا القولء فقد روي ذلك عن 
عدد من الصحابة والتابعين"» يرون أن مطلق الرضاع يحرم من غير تحديد 
للعددء وإذن فهو هنا لم يترك الخبر لظاهر القرآن فقط» بل بمعاضدة تلك 
الروايات المنقولة عن الصحابة لذلك العموم وعدم عمل أهل المدينة به. 


أما الحج 2 الميت ومعارضة جوازه بعموم القرآن الدال على أن لجن 
للإنسان إلا ما سعى» فهو أخذ منه للعموم» وإن كان يرى أن الحج عنه 
جائز إذا وص به» تنفيذاً لوصيته لا ابتداء فليس عليه العمل كا يقول". 
أما ولوغ الكلب وعدم غسله سبعاً لأن آية الصيد أحلت ما يصطادهء 
فقد نقل ذلك عنه الشاطبيء وعلله بأنه عارض أصلين عظيمين: أ 
الآية - وسيأتي تفصيل قوله في ذلك - ولكن ا والله أعلم - أن لا معارضة 
بين الخبر والآية» لأن كلا من في موضوع مستقل ويكن العمل با معا من 
(۱) المرجع السابق ص ۲١۱‏ ۔ ۲٠۳‏ 


(۳) انظر ص ۳۸١‏ من هذا البحث. 


۰ مقاييس نقد متون السنة 


غر رد لحد( وسيأتي تفصيل هذه المسائل إن شاء الله . 


فكرة عرض السنة علل القرآن بين الموافقين والمخالفين : 

بعد أن بينا أن الأحاديث الى رويت في عرض السنّة على القرآن غير 
صحيحة» وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بهاء وهذا ما قاله بعض المحدثين عنهاء 
حیث أنكروا هذه الفكرة من ااي وردوها واعتبروها طريقاً إلى رد السنة 
كلهاء مع أن الواجب اتباعها بنص القرآنء بينم رأينا كثيراً من 
الفقهاء - كالحنفية والمالكية يرون هذه الفكرة صائبة حيث جعلوها مقياسا 
هم وبالتالي ردوا عدداً ف أا الأحاد التي اعتبروها غالفة للقران في 

بعد هذا كله ما هو النظر الصحيح إلى هذه الفكرة» أو هذا المقياس 
کا نسمیه؟ ۰ 

لقد بحثت هذا الموضوع من كل جوانبه فتبين لي أن نظرة الذين أنكروا 
هذا المقياس مبنية على فهمهم الخاطىء له ذلك أنهم اعتبروا أن معنى عرض 
السنّة على القرآن: أن يرد كل ما جاءت به نما لم يرد في القرآن» ولا كانت 
أكثر الأحكام ثابتة بالسنّة - وبالآحاد منها خاصة - فإن هذا يعني - عندهم - رد 
أكثر الأحكام الشرعية» وني هذا رد على رسول الله ب وتكذيب له» مع أن 
الله أوجب طاعة رسوله وحذر من خالفته» لذا نرى هؤلاء يستدلون 
بحدیث : (لا لفن أحدكم متکقا على اُریکته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت 


ص ر ا 
۰ 


به أو هيت عه . فيقول : ل دري ما وجدنا ٤‏ کتاب الله اتبعناه» ٩"‏ مع أن 
هؤلاء الذين يقولون بالعرض لا يقولون: إن كتاب الله يكفينا ولا حاجة بنا 
إلى السنّة» بل يقولون: إن القرآن والسبّة المتواترة هما الأصل الشرعي الذي 


)١(‏ انظر ص ٤٠٤٥‏ من هذا البحث. 
)۲( الرسالة للشافعي ص ۲۲٣‏ 


المقياس الأول ۳۰١‏ 


لا اخحتلاف عليه» وإنما الخلاف في بعض الأحكام الثابتة بطريق الآحادء 
وال لا مكن العمل ا مع النص القرايء. فحن إزاثها ين أعرين 2 اما أن 
نترك النص القراني ونتبع خر اراح افا أن ترك خر الراحك اذ 
بالقران . 

ولا شك أن الأخذ بالقرآن وهو القطعى في ثبوته ودلالته أولى من 
الأخذ بخبر الآحاد المشكوك في ثبوته وتيقنه. ` 

وإذن فهم يعنون بالعرض معنى أوسع - غير المعارضة - فهم يريدون 
به: النظر في الخبر المروي - حسب مراتبه د فإن کان متواتراً أو مشهوراً کان له 
أن يعارض القران» بمعنى مغن أنه يقوى على حخصيض عمومهء اوك واف 
أا ثبت تأخره عنه - وإن كان خبر أحاد لم يقو على ذلك لأنه ظني 
وتلك قطعية . 

هذا هو مرادهم بالعرض» وليس كا تبادر إلى فهم أولئك أنه يعني: رد 
الخبر المعارض للقرآن» وعدم قبول الأخبار التي لا أصل ها فيه. 

وهذا الفهم الخاطىء لعنى عرض السنة عل هو الذي جعل 
اولك يرفضون الفكرة هن أساسهاء سيت قاموا تقض أحاديتها ومغازضتها 
بالأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الأخذ بالستّة والقرآن معا دون 
فر و ات اا - كا قال بعضهم : ونحن نعرض حديث «العرض» 
غل القر ان جي تن أن القرآن يعارضه» قال تعالى  :‏ وما آتاكم الرسولٌ 


رر 


فخذوه E A‏ 4 (الحشر: ¥( وعلی هذا فهو مردود لمعارضته للقران(› 


وللتفريق بين هاتين النظرتين أهمية كبرى» ذلك أن الفكرة في حقيقتها 
صحيحة _ سواء صحت الأحاديث أم م تصح - كا فهمها فقهاء الحنفية» وإن 


۲۹۱ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوکانی ص‎ )١( 


e1‏ مقاييس نقد متون السنة 


کنا نختلف معهم في بعض الأمور كعدم تخصيص عموم القرآأن بخبر الواحد 
مثلاء ونأخذ ما أخذ به جماهير الفقهاء من جواز ذلك. 

ولا شك أن في استعمال هذا المقياس في عموم الأحاديث - سواء كانت 
- أحاديث أحكام فقهية» أو اعتقادية» أو غيرها ‏ سيكون له الأثر الكبير في 

تصفية كتب الستّة نما علق بها من أوهام الرواة وتخليطهم› وأكاذيب بعضهم 

انشا وهذه مهمة علماء المسلمين اليوم. 

وبعد أن انتهينا من بيان أقوال العلاء في فكرة عرض السنّة على القرآن 
بحسن بنا أن نبين النتائج التي ستظهر للباحث - الفقيه عند استعمال هذا 
المقياس في نقد الستّةء ذلك أن ما مع القرآن ثلاث حالات : 

إما أن يكون الحكم الذي جاءت به موافقاً للحكم الوارد في القرآن . 
من كل وجه» وني هذه الحال يكون الحكم ثابتاً بالقرآن» والسنّة مؤيدة له. 

-وإما أن يكون الحكم الذي جاءت به السّة محالفاً - في 
ظاهره ‏ للحكم الذي ورد في القران ‏ وهذا ما سنفصل البحث فيه في نتائج 
العرض. 

وإما أن يكون الحكم الذي جاءت به لا يوافق القرآن ولا بخالفه 
أیضاًء کان یکون کل حكم منها في موضوع غير موضوع الآخر» وهذا لا 
يحتاج إلى بحث. كا أن الحالة الأولى كذلك. وبقيت الحالة الثانية وهي 
موضوع البحث. 
فا وردت ال بخ جات ن فاه ی الفران الکری 6ا 
لنا أن نحمل أحدهما على حال والآخر على حال أخرى» أو نحمل أحدها 
على شخص والثاني على شخص آخر» أو عل زمن والثاني على زمن غيره. . 
جعاً بين النصين المتعارضين. 


وإذا ل تفلح تلك المحاولة في الجمع بينها - على النحو السابق -: فإن 


المقياس الأول Os‏ 


کان الان غاما ى مطلقا والن خاصا أو فقا كان ا أن تخضصض 
عموم القرآن بالنبر» وأن نقيد مطلقه بها أيضاً - وهذا موضع بحث وتفصيل» 
وهو إحدى النتائج التي سوف نوضحها في المبحث التالي. 

وإذا لم نستطع ذلك - فلم يكن يكن القرآن عاماً ولا مطلقاً - فقد وقع 
التعارض الحقيقي الذي لا يكن معه العمل بالنصين معأ وحينئٍ نلجا إلى 
النسخ» فإذا ثبت تقدم ‏ نص القرآن على الخبر حم بنسخهء وهذا ضاف 
نتائج عرض السّة على القرآن» وسنوضحه قريباً إن شاء الله . 


وإذا م نستطع النسخ - أيضا ۔ بان م ثبت تقدم أحدهما على الآخر لم 
يكن لنا غير التأويل خا لكلام الشارع الحكيم عن التناقض و 
O O he EY E‏ وا 
دحل اللفظ تبديل أو تحريف» أو روي بالمعنی » اا أحد الرواة SEET‏ 
إلى غير ذلك من الاحتمالات التي تعْرض للرواية والرواة. 

وهنا جب أن نقرر: أنه لم يثبت تناقض أي حديث متواتر أو مشهور 
مع القران الكريم» وكل ما قيل فيه التناقض فهو من أخبار الآحادء وذلك 
التعارض قد يوجد بينها ما لا ينكره أحد» وإن جهد العلماء في تأويل ذلك 
و ع العا واتار بن ان رها رة ال وجا هل اح 
تلك الاحتمالات المتقدمة . 


ل والخصرص › ml‏ والنسنح والزيادة N‏ ا 
كلد منها بالبحث والأمثلة التطبيقية لكل ذلك: 
العام وا لخاص: 


قبل أن نتعرض للعام ف فى القران وتخصيص السنة له بحسن أن نرف 


4 مقاييس نقد متون السنة 


اول ثم نبين حكمه - بين القطعية والظنية ‏ كذلك التخصيص وشروطه لا 
هذه المباحث من أثر في عرض القضية التي نحن بصددها وهي تخصيص عام 
القران بخبر الواحد» فهي مور الخلاف في هذه النتيجة من نتائج عرض 
السنّة على القرآن. 


العام : 

کل لفظ ينتظم معا من الأساء لفظا أو مغن ١‏ 

وعرفه بعضهم أنه : لفظ وصح للدلالة على أفراد غر محصورین على 
سبيل الشمول والاستغراق» ولا فرق بين دلالته على ذلك بلفظه ومعتاه: بأن 
کان EY‏ الحمع : كالمسلمن والمسلمات والرجال والنساء» أو بمعناه فط : 
کالرهط والقوم والحن والإإنس» ومن» وما . 
والمراد عدم ا ل کو الا دلالة عليه وإن کان في الواتع 

ويحرج الخاص : لأ وضع للدلالة عل فرد واحد» أ أفراد 
حصورین"» لأنه : كل لفظ موضوع لعنى معلوم على الانفراد" . 

أما التخصيص: فيعرفه الحنفية بأنه: قصر العام على بعض أفراده 
بدلیل مستقل مقارن0 . ) 

أما الجمهور: فالتخصيص عندهم هو: قصر العام على بعض أفرادهء 
سواء بدلیل مستقل ار قر مل مقارن أو شر مقارن: 


۴۲ :۲ والمستصفى للغزالي‎ ٠۳ :١ وانظر الإحكام للآمدي‎ ٠١ :١ أصول السرخسي‎ )١( 
۸٩ والمسودة ص‎ .۲۷۲ - ۲٠۰ :۳ والموافقات للشاطبي‎ 

)( أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص ۲۷١‏ 

(۴) اأصول السرخحسي ۱: Y0‏ 

۳٠١٣ :۱ کشف الأسرار‎ )٤( 


المقياس الأول . ۰*6 


واللخصص عند الحنفية لا بد أن يكون في قوة المخصّص» فالقرآن 
والستة المتواترة أو الشهورة لا خضها إلا مثلها ى٠‏ القرةء ون كان اخصص 
بعضها بعضاً لاستوائها في ذلك . 

واشتراط الحنفية في الملخصص أن يكون مقارناً مستقلاء أثار مسألة 
الزيادة على النص» فهي في الحقيقة - تخصيص بلفظ مستقل لكنه غير مقارن» 
وحينئذ يعتبرونه نسخاًء والآخرون ججعلونه تخصيصاًء - وسوف نفصل هذا في 
بعد إن شاء الله تعالى . 


حکم العام : 

١‏ - قال جمهور العلاء من المالكية والشافعية والخحنابلة وبعض من الحنفية 
کابي منصور الماتريدي : إن دلالة العام على جميع أفراده ظنية(. 

وقد أوضح موقفهم الشافعي رحه الله حيث استقرى ألفاظ العموم 
المذكورة في القرأان فوجدها لا تخرج عن ثلاثة أحوال: 

أحدها: ما كان عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص» فمثال العام 
الذي لا حصوص فيه قوله تعالى: م الله خالق كل شَّيءٍ 4 (الزمر: )٠۲‏ 
والعام الذي يدخله الخصوص قوله تعالى: ظ حت إدآ أَنيّاً اهل قريةٍ أستطعا 
هلها فأبّوا أن يُضيفُوهمًا ‏ (الكهف : ۷۷) قال: وني هذه الآية دلالة على أن 
| يستطعا كل أهل القرية". 

والثاني : J‏ من الكتاب عام الظاهر ور ن 0 وار 
قال الله تبارك وتعالى : ل إنا خلقتاكم من ذکر وأنئی وجعلناکم شعُوباً وقبائل 


(۱) کشف الأسرار ٤ :١‏ أصول السرخحسي ۱: ۳۲٠۱ء‏ والإحكام للآمدي ۲: ۴ه وأصول 
التشريع الإسلامي ص ۲۷۸ وأٹر الاحتلاف في القراعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. 
مصطفی الخن ص ۲۰۳-۲۱۲ 


(۲) الرسالة ص ۳ه - ١ه‏ 


۳۰٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


لتعارفوآً إن أَكرمَكم عند الله أتقاكم » (الحجرات : .)٠۳‏ 


فالعموم : کل نفس خوطبت بہذا في زمان رسول الله» وقبله وبعده 
خلوقة من ذكر وأنثى» وكلها شعوب وتبائل» والخاص منہا في قوله تعالی: 
ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 لأن التقوى إغا تكون على من عَقَلَّها وكان 
من أهلها من البالغين من بني ادم» دون المخلوقات من الدواب سواهم»› 
ودون المغلوبين على عقوهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى متهم 
فلا يجوز أن يُوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلهاء أو 
خالفها فكان من غير هلها" . 

الثالث: ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص» قال الله 
تبارك وتعالى : ل الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم 
فزادمُم هان وقاوا حسبنا ال ونعمم الوكين رآل عمران: ۱۷۴). 


قال الشافعي : فإذا کان مع رسول الله ناسا غير من جمع هم من 
الناس» وكان المخبرون همم ناساً غير من جمع هم وغير من معه ممن جمع عليه 
معه» وكان الجامعون هم ناسأًء فالدلالة بينة ما وصفت من أنه إنغا جمع هم 
بعض الناس دون بعض» والعلم بجيط أن م يجمع هم الاس كلهم ول 
بخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم 

بهذا البيان الشاني الكاني أوضح الشافعي رحه الله أحوال العموم 
الواردة في القرآن» فتبين لنا حقيقة أنه ظني في دلالته على أفراده وليس قطعيا 
كا قال الحنفيةء حتى قيل: إنه ما من عام إلا وقد حص منه البعض. 


۲ أما الأحناف فقالوا: إن دلالة العام على جميع أفراده قطعية» ما م 


(1) المرجع السابق ص ٥٦‏ - ۸ه 
(۲) نفسه ص ٩۸‏ ۔ ٥٩‏ 


لمقياس الأول ۳۷ 


يدل دليل على خروج بعضها منه» لأنه موضوع للدلالة على أفراده على سبيل 
الشمول والاستغراق' . 

وقالوا: إن اللفظ متى وضع لعنى كان ذلك المعنى عند إطلاقه واجبأًء 
أي لازماً وثابتاً بذلك اللفظ حتى يقوم الدليل على خلافه» وصيخة العموم 
موضوعة له وحقيقة فيه كا في الخاص»› فان مسماه ثابت فيه قطعا لکونه 
غا له حتى يقوم الدليل على صرفه إلى المجاز”. 

کا استدلوا: بأن العموم معنى مقصود بين الناس ر وعرفاًء فلم 
يكن له بد من أن يكون لفظ وضع له لأن الألفاظ لا تة تقصر عن المعاني 


اد 


الله عنه ي ينسخ سائر وجوه العذد بقوله ا 3 وأولات الأحال 
اجا أن يضعن ا (الطلاق : 6( وقال : «إنه اخرها نزولا . . 
فقال: أحلته| آية وحرمتها آية“. 

وبقيت آقوال أخرى في الموضوع: فقد قال بعضهم: بالتوقف عن 
العمل بالعموم حتى يرد الدليل على إرادة العموم أو الخصوص» ويسمى هذا 


مذهب الواقفية(“ 


وقال اخحرون: هو موضوع لأقل الجمع» وهو إما اثنان وإما ثلاثة" 
رت اجات هاا اهبا بات | خف 
)١(‏ کشف الأسرار CTE)‏ ا السرخحسي TT‏ 
(۳) کشف السرار ۱: ٠٠١‏ 
() المرجع السابق ۳١١ :١‏ وانظر المستصفى ۲: ٤١-۳۸‏ 
)٤(‏ كشف الأسرار :١‏ ١٠ء‏ والمستصفى ۲: ٤١‏ 
)١(‏ اثر الاحتلاف في القواعد الأصولية - ومراجعه - ص ۲٠١‏ 
(1) المستصفی ۲: ٠١‏ 


۸ مقاييس نقد متون السّنة 


فأرباب الخصوص هؤلاء يقولون في لفظ المشركين وأمثاله : إنه موضوع 
لاقل الجمع» وهو للخصوص.» وجاز ا فوق ذلك . 

والواقفية يقولون: هو مشترك» أو مجهول الوضع» ونما ينزل على 
حصرص ا عر بقرينة واردة معينة ٩"‏ . 

وأرباب العموم (وهم الأحناف والجمهور) يقولون: هو للاستغراق» 
فإن أريد به البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه» ولکن هل دلالته عل 
جميع أفراده قطعية أو ظنية» فالأحناف» قالوا: قطعية» والجمهور قالوا: 
ظنية» وهذا محل الخلاف - في) نحن بصدده - ولمرته تبدو وأاضصحة عند 


التخصيص : 
- فمن يعتبر دلالته ظنية يکن علده تخصيصه بخبر الواحد والقياس»› 
انا ظنیان مثله . 


ومن يرى دلالته على أفراده قطعية لا يقبل تخصيصه -إذا كان 
فرآناً - بأقل من المتواتر والمشهور- من السنَّة - كخبر الآحاد مثلا -وهذا بيت 
القصيد - فإذا عارض خبر الواحد عموم آية قرآنية» أو حديث متواتر فلا 
يكن - عند الحنفية ‏ أن يخصصهء لأنه أقل مرتبة منها «فهو والقياس ظنيانء 
وعام الكتاب والسنّة المتواترة قطعي» والتخصيص لا يكون إلا بطريق 
المعارضة» والظني لا يعارض القطعي» فلا يجوز ترجيح خبر الواحد على 
ظاهر الكتاب» ولا تخصيیص عمومه به لان فيه ترك العمل بالدليل 8 
ما E‏ منه» وذلك لا جوز . 


وقد فصل الغزالي الرد على من اعتبر العام قطعياً في دلالته» ونقض 


۲۰۱ - ۲۰۰ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - ومراجعه - ص‎ )١( 
٠۰ المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) کشف الأسرار ۱: ۲۹٤‏ 

4:۴۳ المرجع السابق‎ )٤( 


المقياس الأول ۳۰۹ 


حججهم التي احتجوا پا وشبھاتہم أوقعتهم ف ذلك القول» ولولا 
الإطالة لذكرت بعضاً من ذلك فليرجع من أراد الاستفادة > وف نظرى 
َ ما ذكره الشافعي من عمومات آ ا ا و ت 
تؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن دلالتها على أفرادها ظنية وليست قطعية . 

ويوافق ابن حزم الأحناف في اعتبار دلالة العام 3 لكنه يخالفهم 
لذلك ١‏ یکن عنده ‏ أ ن خصص عسوم لقرآن ار الست وار کن آذ 
2 

ويبدو أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين هو في 
1 £ 

وكا رد الجمهور على الحنفية في عدم تخصيصهم لعموم القران بخبر 
الواحد كذلك رد عليهم ابن حزم وشنع عليهم وألزمهم الأخذ به في كل 
ال کد به في بعض المواضع وادغوا هت وكا الال به في 
مواضع ا في كلا الموضعين أخبار احاد. 

وينبغي أن نشير إلى أمر وافق الحنفية فيه الجمهور: قالوا: العام إذا 
خصص مخصضص توف ا للشروط إن دلالنة عل الباقى, بعد التخصفن 
تكون ظنية - بتفصيل في ذلك _ وحينئٍ فلا مانع أن بخصص بخبر الواحد 
والقياس› وهم ٤‏ هذا يوافقون الحمهور. 

وسواء قلنا بقطعية دلالة العام أو بظنيته إلا أن تخصيص القرآن بخبر 
)١(‏ المستصفی ۲: 4)١ ۳١‏ 


(۲) الإحكام لا حرم £: ۳A“: TAY‏ 


۳۰ | مقابيس نقد متون السنة 


الواحد هو الصحيح - إن شاء الله - فإذا استدل الحنفية على قطعية العموم با 
فهمه الصحابة وعملوا به» حيث أجروا ألفاظ العموم على جيع الأفرادء فإن 
لنا أيضاً أن نستدل با استدلوا به من فعل الصحابة حيث خحصصوا تلك 
العمومات التي بحتجون بها بخبر الواحد» ولا شك أن خبر الواحد حجة كا 
هو قول الحميع لكننا نعدي تلك الحجية فنخصص با عموم القرآن. 


وسنذكر بعض الأمثلة للعمومات الواردة في القرآن والتي خصصت 
بالمشهور من الأخبار» كا سنذكر أمثلة لا وقع فيه الخلاف بين الحنفية 
والجمهور من تخصيیص بعضص اا الأحاد لعموم القران. | 


نكاح المرأة على عمتها أو خالتها: 


من المسائل التي وافق فيها الحنفية جمهور العلاء: تخصيص عموم قوله 
تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ... وأجِلّ لكم ما وراء 
ذلکم ....... 4# (النساء: ۲۳ )۲٤-‏ بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا خالتها»"» وهذا حديث آحاد لكنه مشهور بين العلاء وقد تلقته الأمة 
بالقبول والعمل» قال الأحناف: وهو حديث مشهور مذكور في صحيحي 
مسلم وابن حبان» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وتلقاه الصدر الأول 
بالقبول من الصحابة والتابعين» ورواه الحم الغفير منهم : أبو هريرة» وجابر» 
وابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود» وأبو سعید الخدري رضي الله عنهم» 
فتجوز الزيادة به على الكتاب وهو عموم قوله تعال : و وأحل لکم ما وراء 
ذلكم . . . . 4 قال: والظاهر لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه 
النسخ لا التخصيص”'. ) 


(۱) صحیح مسلم - کتاب النكاح - باب تحریم الجمع یں المرأة وعمتها- ۲ : ۱۰۲۹ 
(۲) شرح فتح القدیر ۳: ۲٣۹‏ - ۲۱۷ 


المقياس الأول ۳۱۱ 


منع الكافر والقاتل من الإرث: 

ومن المسائل التي وافق فيها الأحناف جهور العلاء وخصوا عموم 
القرآن بالحديث الموصوف عندهم بالشهرة» تخصيص قوله تعالى  :‏ يوصيكم 
الله في أولادكم . . . . 4 (النساء: )١١‏ بحديث: «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم» متفق عليه من حديث أسامة» كا منعوا التوارث بين 
القاتل والمقتول تخصيصاً لعموم الآية بالحديث أيضا". 


متر وك التسمية ضجدا: 


وهي من المسائل التي قيل أن الأحناف لم مخصصوا فيها عموم القران 
بخبر الواحد لأنه ليس مشهوراً عندهم . 

قال. تعالى: ولا تاكلوا ما ل يُذكر إسم الله عليه وإنة لَفْسقٌ ¢ 
(الأنعام: ١‏ وهذا لفظ 2 يشمل كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليهاء 
سواء کان عدم الك تدا أو بسبب النسيان» فقد اتفقوا على حل متروك 
التسمية للنسيان» واختلفوا في حلها للمتعمدء فقال بالحل كثير من العلاء 
مستدلين بالأحاديث الآتية على تخصيص عموم القران» وهي ما رواه البخاري 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا: يا رسول الله 
إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال: سموا عليه 
أنتم وكلوا» قال: «وكانوا حديثي عهد بالكفر» قال الشوكاني: وهو دليل على 
أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة» إلى أن يقوم دليل 
الفساد“. 

ويشهد للحديث ما رواه الدارقطني عن ای هريرة قال: سأل رجل 


(1) نصب الراية (التذييل) ٠۲۸ : ٤‏ 
(۲) الدر المختار ۷٦١ :١‏ 
(۳) نیل الأوطار للشوکانی ۱۰: ۸٦ - ۸٩‏ 


النبي يلل : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي اللهء قال: «اسم الله على فم 
کل مسلم» وني إسناده راو ضعيف')» وما رواه أبو داود في المراسيل عن 
يزيد بن الصلت عن النبي يَي: قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله 
أو ل يذكر» ”" وما أخرجه البيهقي - وفيه مقال - عن ابن عباس أن النبي يل 
قال : «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر 
اسم الله ثم ليأكل» والصحيّح كا قال ابن الجوزي وقفه على ابن عباس . 


ولل يأخذ الحنفية بهذه الأحاديث ويخصصوا با عموم القرآنء لأن في 
بوتا شك» ولو ثبتت فلا تعدو أن تكون أخبار أحاد ظنية لا يجوز تخصيص 
القطعي بهاء لذا قالوا بتحريم متروك التسمية عمداً أخذاً بعموم الآية. 

والحق أن ما استشهد به من قال بحلها أحادیث لا بخلو کل منہا من 
مقال» وأصح ما فيها ديت عائشة» لكنه ل ينص عل حل ما تركت 
التسمية عليه عمداء وإن كان الخطابي قد استنبط ذلك منه فقال: فيه دليل 
غل أن التشية ر شرط عل الذبيحةة لأا لو كانت شرطا :1 تمشح 
الذبيحة بالأمر المشكوك فيه» كا لو عرض الشك في نفس الذبيحة» فلم 
يعلم هل وقعت الزكاة المعتبرة أم لا©). وهذا استدلال جيد فلو كانت 
التسمية شرطاً كشرطية الطهارة للصلاة لإ تحل لا في تركها تعمداً ولا نسيانا 
فلا علمنا أن الناسي تحل ذبيحته تأكد لدينا عدم شرطيتها وأا سنّة فقط› ) 
کك| أن سياق الآية يدل على أن المراد ما ذكر عليه غير اسم الله يعني ما ذبح 
للأصنام» بدلیل قوله تعالی: ‏ وما هل لغبر الله به (المائدة: ۳) ولأنه 
قال: «وإنه لفسق» والحالة الي يکون فيها فسقا هي الإهلال به لغير الله ء 


٠۸۳ :٤ نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(5) المرجع السابق . 

(۳) نفسه . ) 

۸١ - ۸١ :٠١ نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 


المقياس الأول ۳1۴۳ 


قال تعالى : ظ أو فسقاً اهل لغير الله به & (الأنعام: .<)٠٤١‏ 

وقد وافق الحنفية - في قوم بعدم التخصيص لأن الأحاديث لا تقوى 
على ذلك - الإمام أحمد بن حنبل”» ومالك أيضاً فهو يعتبر الآية ناسخة 
للحدیث "). 


أ تعمداء ا بعموم ال 7 


وإذا قلنا بعدم صحة الأحاديث الدالة على حل متروك التسمية 
عمدأ- من جهة الإسناد_ كان لقول الحنفية: بعدم تخصيص الآية بها 
وجاهته» وحينئٍ فلا يقال: إنهم ردوا هذه الأحاديث لعارضتها للقرآن» بل 
إن الأحاديث نفسها ل تصح من جهة إسنادها أصلاء وما صح لا دلالة 
فيه - صريحة - على ما نحن بصدده» حتى يقال عنا: إنها أحاديث صحيحة 


يمكن التخصيص با. 


وهو من المسائل التي خحص فيها الحنفية عموم القران بخبر الواحد» 
حتی 9 تلك القاعدة التي التزموها فی اشتراط أن یکون 


فال ال ا والسارقة فأقطعوآً ايديا & (المائدة: ۳۸) فمن 
العلماء من قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» أخذاً بالحديث الصحيح 


(۱) ا a‏ و ا - ص ۸ ° ۲11 
(۳) بداية المجتهد لابن رشد ٤44۸ :١‏ 
)٤(‏ المحلى لابن حزم ۸: ۲٠۸‏ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ۲۱۱ 


۳1٤4‏ | مقاييس نقد متون السنة 


ي ذلك وحددته المالكية بثلاثة دراهم» وهي تساوي ربع دينار على عهد 
رسول الله کل4). 

أما الحنفية فقالوا: لا قطع إلا في سرقة عشرة دراهم» واحتجوا بجا 
رواه الحاكم في مستدركه عن مجاهد عن أين قال: لم تقطع اليد على عهد 
رسول الله ية إلا في ثمن المجن» وثمنه يومئذ دینار»( قالوا: «وأعن» هذا 
اختلف فيه» هل هو صحابي؟ ؟ ا و تابعي ثقة؟ فإن كان صحابياً فلا إشكالء 
وإن کان تابعياً ثقة ثقة كا ذكره أبو زرعة وابن حبان فحديثه مرسل» والإرسال 
لیس عندنا ولا عند حماهر العلا اذخ بل هو حجة فوجب اعتباره“ . 


کا استدلوا با رواه لنسائي من حايث عمرو بن شعيب عن اييه عن 
حده قال : «رکان تم“ تمن المجن عل عهد رسول الله علا عشسرة دراهم»“ . 
وأخخه الدارقطني E‏ 


كذلك با رواه الطبراني في معجمه عن ا o‏ 
(بسنده) أن النبي َة قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» . 

والحقيقة أن كل ما استدل به الأحناف - هنا- لا يسلم م الاحتجاج 
به» قال الزيلعي : والحاصل أن الحديث (يعني حديث آين) معلول» فإن 
کان أن ابا فعطاء ومجاهد لم يدركاه oes‏ قال الشافعي : ن 
ابن ام این َيِل مع رسول الله کله يوم حنين قبل أن يولد مجاهد. 
)١(‏ اللؤلؤ والمرجان بلفظ: «تقطع يد السارق في ربع دينار» ۲: ٠۸١‏ 


(۲) جواهر الإکلیل شرح ختصر خليل للأزهري ۲: ۲۹۰ 

(۳) المستدرك للحاکم :٤‏ ۳۷۹ 

٠١۸ ۔‎ ۳٥۷ :٥ شرح فتح القدير للكمال بن امام الحنفي‎ )٤( 
٠ ۷١ :۸ - سنن النسائي - كتاب السرقة‎ )٠( 

٠۹۳ :۳ سنن الدارقطني - کتاب الحدود‎ )٩( 

(۷) نصب الراية للزيلعي ۳: ٠٠۸‏ ˆ 

(۸) المرجع السابق . 

٣٠١۷ :٥ شرح فتح القدير‎ )٩( 


قالوا: وإن کان انا فحدیثه مرسل» ولکنه یتقوی بغیره من الأحاديث 
المرفوعة والموقوفة(' . 

ولست أدري هل المرسل يتقوى بالأحاديث المرفوعة والموقوفة!؟ أم أنه 
هي التي تتقوى به وليس العكس . 


وكل ما ذكروه من طرق للحديث فهي معلولة» فحديث عمرو بن 
شعيب - على ما في الاحتجاج به من خلاف _ إلا أن متنه عند النسائي لا 
حجة فيه» وأيضاً فیرويه عنه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ولم يسمع هذا 
الحديث من عمرو"٠»‏ وذكر الدارقطتي طریقاً خر لکن فیها شیخه - عمد بن 
القاسم - فيه مقال أيضاً"» وما رواه ابو مطيع البلخي عن ف حنيفة فلا 
ححا فة لضعفة ان طم صحف أبن معان والبخاري :والسا 
وابن الحوزي وابن عدي . . ٩“.‏ . 


وإذن فالحديث ليس له اسناد يسلم من طعن»› ومع هذا خصوا به 
عموم الأيةء ووصفوه بالصحة والشهرة وهر ٤‏ حقيقته إما منقطع › آو 
مدلس» أو فيه راو ضعيف. وکلھا لا يقال فیها: حدیث صحیح» فکیف 
يقال إذن بالشهرة وتلقي الأمة له بالقبول؟ 

وقد أطلت في هذا الموضوع مع أنني التزمت بعدم تفصيل الخلافاات 
الفقهية في المسائل التى أتعرض لذكرها إلا بالقدر الذي يوضح المقياس الذي 
نحن بصدد بيانه وتطبيقه على الأمثلة» لأنه ينبني على هذا غالفتهم للمقياس 
الذي أصلوه» وردهم لأحاديث صحيحهة اعتبروها زيادة عل نص القران 
وهي في نظرهم أخبار آحاد لا يكن أن تخصصه» لأن الزيادة - عندهم - على 
)١(‏ نصب الراية ۳: ٠١۸‏ 
(۲) المرجع السابق ۳: ٠٠۹‏ . 


(۳) سنن الدارقطني کتاب الحدود ۳: ۱۹۳ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال للذهبي \1: oV‏ 


النص نسخ كا سنفصل القول في ذلك إن شاء الله . 


إقامة الحد على من زنى في دار الحرب: 

وهذه هي المسألة الثانية التي ناقض فيها الأحناف أصوهم فخصّصُوا 
عموم الكتاب بخبر آحاد. 

قال تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منا مائة جلدةٍ ي 
(النور: ۲) فذهب جهور الفقهاء إلى إقامة حد الزنق على من ارتكبه في دار 
الحرب»ء كا يقام على غيره وعدم تخصيص ذلك العموم بشيء. 

أما الأحناف فذهبوا إلى عدم إقامة الحد على من ارتكبه في دار الحرب» 
واحتجوا بحديث: «لاتقام الحدود في دار الحرب»» حيث خصص _ في 
نظرهم - عموم الآية» وعن الشافعي قال: قال أبو يوسف: حدثنا بعض 
أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: رلا تقام الحخدود في دار الحرب 
خافة أن يلحق أهلها بالعدى»( . 

قال الكمال بن اهمام: ا تعلم ان هذا نوع انقطاع» ومعتقد ‏ 
أبي يوسف أنه داخل في الإرسال أن حَذْفَ الشيخ لايكون من العدلالمجتهد 
إلا للعلم بثقته» فلا يضر على رأي مثبتي المرسّل شيء من ذلك بعد کون 
المرسل من أئمة الشأن والعدالة"›. 

هذا كلام الكمال عن هذا الحديث» وقد قال قبل ذلك بعد ذكر 
الحديث الأول: «لا يعلم له وجود». وقال الزيلعني : غريب(. 


(۱) شرح فتح القدیر ۲٦۷ - ۲٣١ :٥‏ ونصب الراية ۳: ٣٤۳‏ 
(۲) شرح فتح القدیر ۲٣۷ :٥‏ 

۲٣٣ :٥٩ المرجع السابق‎ (۳) 

٣٤٣ :۳ نصب الراية‎ )٤( 


المقياس الأول 1۷ 


وقال الشافعي عن حدیث رید المتقدم : ومن هذا الشيخ؟ ومکحول 


یر رید بن ان 


وإذن فمستند الحنفية على هذا التخصيص حديث لم يعلم له وجودء أو 
روي بطريق مرسل منقطع» وكلها لا تجعل المرء قادرا على نسبته إلى رسول 
الله بء فحتى ذلك المرسل مروى عن زيد نفسه ولم يسنده إلى النبي َه . 
وهذا لا حجة فيه لو صح إسناده فكيف وهو لم يصح؟ . 

وهذا التخصيص من الأحناف بهذا الحديث من أقوى الأدلة الممزمة هم 
في تجويز تخصيص العموم بخبر الواحد» فإذا خصوا عموم هذه الآية بهذا 
الأثر الضعيف المرسلء الذي قال فيه أحد علمائهم: «م يعلم له وجود» 
فكيف ينعون تخصيصه بتلك الأحاديث - الصحيحة المروية بالأسانيد الثابتة في 
الصحيحين والسنن وغيرها - بدعوى قطعية العموم في دلالته على أفرادهء وأن 
لض لا هوا ك ي ا ا ق 
بدعوى أن الزيادة على النص نسخ» وكل ذلك لا يجوز بخبر الواحد؟. 


المطلق والمقيد: 

عرف الأصوليون المطلق بتعاريف متعددة تلتقي جيعاً عند دلالة اللفظ 
على الحقيقة من حيث هي بأن يدل على فرد في جنسه غير مقيد لفظاً بأي 
قید محد من انتشاره'. ۰ 

فعرفه الآمدي في الإحكام بأنه: «اللفظ الدال على مدلول شائع في 
جنسه) 7). 

وعرفه الشيخ علي حسب الله بأنه: لفظ خاص يقيد بقيد لفظي يقلل 


(۱) شرح فتح القدیر ۲٣۷ - ۲۹٣۹ :٥‏ 
(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ۲٤٤‏ 
(۳) الإحكام للآمدي ۲: ۱١۲‏ 


2 مقاييس نقد متون السنة 


من شيوعه» كقولك: حيوان» وطائر» ومصري . . . فإنها الفاظ وضع كل 
منها للدلالة على فرد واحد شائع في جنسه ‏ . 


لفظي يقلل من شيوعه» ويقصره على بعض أفراده ” 


أحوال المطلق والمقيد: 


من المتفق عليه د بين العلماء أن المطلق: يعمل به به على إطلاقه إذا لم برد ما 
يقيده» وأن المقيد يعمل به حيثا وردء لكن قد يرد اللفظ مطلقاً في نص 
شرعي » ویرد مقیدا في نص اخر» فھل يعمل بکل منہ) على حاله؟ آم يقید 
المطلق بالقيد الذي ورد في المقيد؟”"» لذلك خسة أحوال: 


١‏ -إذا اتحد السبب ا فقد جرى اتفاق العلهاء على وجوب حل المطلق 
على المقيد. 
- إذا اختلفا في چ والسبب فقد اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد. 
۳ إذا اخحتلف الحكم واتحد السبب» فكذلك اتفقوا على أنه لا يحمل المطلق 
على المقيد» وقيل إن هذه الصورة بجري فيها الخلاف أيضاً ©). 
٤‏ أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم» والموضوع والحكم واحد 
وني هذه الحالة ذهب جهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق 
على المقيدء وذهب الحنفية إلى عدم الحمل7 . 


۲٣۳ أصول التشريم الإسلامي ص‎ )١( 

() المرجع السابق . 

(۳) نفسه . 

۲٣۰ آثر الاخحتلاف ف القواعد اة - ومراجعه - ص‎ )٤( 
٠٠١ (ه) المرجع السابق» ا التشريع الإسلامي ص‎ 


المقياس الأول | ۳۱۹ 


ه أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب» وهنا اختلفوا كذلك فذهب 
الجمهور إلى حمل المطلق على المقيدء وقال الحنفية بعدم حمل المطلق على 
المقيد» بل يعمل بالمقيد في موضعه» وبالمطلق في موضعه. 


شرط تقييد المطلق : 

اشترط الحنفية في تقييد مطلق الكتاب بالخبر أن يكون المقيد في قوته» 
فلا يكن قبول تقييد خبر الآحاد لمطلق القران» وهذا الشرط من الحنفية هو 
من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار» فهو بعينه جار في تقييد 
الملا ٠)‏ 

أما جمهور العلاء فلم يشترطوا ذلك وقالوا بجواز تقييد المطلق من 


ا 


ويبدو أثر هذا الاخحتلاف في رد حديث عدد الرضعات المحرمات : 


عدد الرضعات المحرمات : 


قال تعالى : ظ وأمهاتكم اللآتي أرضعتكم ) (النساء: ۲۳) وقال اة : 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «كان في أنزل من القران عشر 
رضعات معلومات يحرمن» ٹم نسخن بخمس معلومات» فتوي رسول الله بل 
وهن فيم يقرأ من القران»““. 


. المرجعين السابقين‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ۲: ٠١۲‏ 

(۳) اللۇلؤ والمرجان ۲: ٠١۴۳‏ 

٠١١١ :۲ صحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات‎ )٤( 


PY‏ مقاييس نقد متون السنة 


فجعل الجمهور حديث عائشة مبيناً ومقَيّداً للآية الكرييةء لذلك 
اشترطوا مس رضعات في التحريم من الرضاعة. 

وقال الحنفية - ووافقهم المالكية - بعدم اشتراط العددء وأن قليل 
الرضاع وكثيره بحَرّم» وقال الزيلعي تعليقاً على الآية: علَقه بفعل الإرضاع 
من غير قید بالعددء والتقیید به زيادة» وهو نسخ. . ٩.‏ 

وسيأتي في بعد تفصيل قول مالك رحه الله في هذه المسألة» وموافقته 
الحنفية في عدم اشتراط العدد”)ء وإن كانت نظرته مبنية على قول السابقين 
بذلك. أما الحنفية فلم يأاخذوا بالحديث لعدم قدرته - عندهم - على تخصيص 
عموم القرآن. 

وقد فصل الإمام الشافعي رحه الله الرد على من لم يأخذ بحديث ٠‏ 
عائشة» وضرب همم مثل ذلك مما أخذوا به وهو زيادة على نص القرآن» كا في 
السرقة وأن الآية تشمل كل سارق لكن السنّة دلت على أن مراد بالقطع 
بعض السارقين دون بعض ”. 


ال لنسخ : 

والنتيجة الثالثة من نتائج عرض السنّة على القران هي النسخ» ويحسن 
أن نقدم بين يدي ذلك نبذة موجزة عن تعريفه» والمراد به عند الأقدمينء 
والفرق بينه وبين التخصيص . ) 

النسخ في اللغة: الإزالة والنقل . 

ويي الاصطلاح : رفع الشارع حک| شرعيا بدليل شرعي متراخ 
(1) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - عن الكنز للزيلعي» ص ۲٠٦‏ 


(۲) راجع ص ۳۹۱ من هذا البحث. 
(۳) الأم للشافعي ۲٤ ۲۳ :٥‏ 


المقياس الأول ۳۲۱ 


عنه'“ - والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» وخطابه الدال على ارتفاع الحكم 
هو النسخ» وإن سمي ناسخا فمجاز") . 

والنسخ عند المتقدمين أعم منه في كلام الأصوليينء فقد كانوا يطلقون 
على تقبيد المطلق نسخاً» وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
نسخأء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً» كا يطلقون على: رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا"» حتى جاء الشافعي رحه الله فحرر معفى 
اللسخ فيا ساق من أدلة وأمثلة» فميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة التي 
كان بادماجها فيه غير متميز» وجعل التخصيص والتقييد من باب المراد 
بالنص» والنسخ رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتأ». 


نسخ القرآن بالسنة : 

١‏ مع أن الشافعي يقرر أن السلّة واجبة الاتباع- لأن الله فرض على 
الاس ك و هو ها راد ا م و ا واوا 
ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما 
أنزل الله منا جملا قال تعالى  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتتا بَيّنات قال الذينَ لا 
د ت ا و ا کر ا ا ا و 
نبي إن أتيْمٌ إلا ما يى إل إيٍّ أحاف إن عَصَيتُ ري عذابً يوم 
عظيم, ) (یونس: )٠١‏ فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه» ول 
ل ل ا ن ق ت وی و ا ن ال و 
نفيي) بیان ما وصفت من أنه لا ینسخ کتابٌ الله إلا کتابه کا کان 


ز اضل التشريع الإسلامي ص ۲٠۲‏ 

(۲) الإحکام للآمدي ۲: ۲٤١‏ 

(۳) الموافقات للشاطبي ۲: ٠١۸‏ 

۲٠٦١ ۔‎ ۲٦۰ الشافعي - للشيخ أبو زهرة ص‎ )٤( 


E‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


المبتدىء لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد 
من خلقه›. 


ویبدو من کلام ا هذا a‏ نسخ القرأن بالستّة لأا أقل 
منه رتبة أو لبا ن¿ تبت ثبوته» بل لأن القرآن كلام الله ونَسْحةُ إليه سبحانه» 
فلا 8 E‏ 2 . ی 0 0 ن کتاب لله عليه 
ا a a ۰*٦‏ إنزاله 
لا یکون إلا بقرآن مثله"“. 

لكنه يقول أيضاً: «إن الستّة تبين نسخ القرآن للقرآن» لأن ذلك نوع 
بيان للقرآن» والسنة بيان القران»". 

TT ت‎ ) ۰ 

يو جد e‏ ن الشبخ : تھی ا بن تيمية : r‏ ل تنسح القران 
عندنا ولكن تخص وتبین' . 

والشافعي ومن وافقه هنا لا يفرقون بين أنواع السنة في عدم نسخها 
للقرآن» فسواء - عندهم - اة اران أو اهر أي الاخاة كلها ل 
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ا جور ا الان و اغ وال و فت 


٠١۸ - ٠١١ الرسالة ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ٠١۸‏ 

(۳) مرجع السابق » وانظر: الشافعي لأبي زهرة ص ۲٣۷‏ 
)٤(‏ المسودة لآل تيمية ص ۲٠۲‏ 

)٥(‏ المرجع الاي 


(0) نفسه . 


اللحققون من أصحاب الشافعي فقالوا: بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو 
المشهورة' . 

۳ اما ابن حزم فقال بجواز نسخ القران بالسنة المتواترة والمشهورة› 
وتخو الا خاد ضا فل وات عا ال اة الا وال ال 
بأخبار الآحاد» كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً وينسخ الآيات من القرآن» 
وينسخه الآيات من القران”. 


فهو إذن يوافق الحمهور في جواز نسخ القرآن بالستّة المحواترة أو 
اللشهورة ويخالفهم في تجويزه ذلك بخبر الواحدء لأن «خبر الواحد العدل 
المتصل إلى رسول الله َة في أحكام الشريعة يوجب العلم» ولا يجوز فيه البتة 
الكذب ولا الوهم»". 


فخبر الواحد عنده قطعي في ثبوته» كا أن القرآن كذلك. لذا فلا مانع 
من سح القران ده» ونسخه بالقران اشا ومنل للك بنسحخ مسح ارخا 
في الوضوء - بالغخسل وسيأتي توضيحه قريباً. 
ما احتج به . 

وجحمهور الفقهاء في قوم بجواز نسخ القران بالمتواتر أو المشهور من 
السنّة قد اختلفوا في نسخ بعض الأحاديث لأحكام ثابتة بالقرآن» حيث قال 
من حكم بالنسخ: إن تلك الأحاديث مشهورة يكن أن تنسخ القرآن. 


( کف الاسرار : ١‏ وانظر المستصفى :١‏ ١۲١٠ء‏ والإحكام للآمدي ۲: ۲٦۷‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافی ص ۳١١‏ 

(۲) الإحكام لابن حزم ٤۷۷ :٤‏ 

(۳) المرجع السابق ۱: ٠٠۹‏ 

)٤(‏ راجع في ذلك الإحكام لابن حزم ٤۷۷ :١‏ والإحكام للآمدي» ۲: ۲۷۲. والمستصفى 
للغزالی ۱: ٠١١-١۱۲۴‏ 


والمراد بالشهرة هنا الشهرة في الصدر الأول وهي القرون الثلاثة 
المحمودة» اما الشهرة بعد ذلك فلا قيمة هها» وكم من أخاديت هور ين 
الناس لا أصل ها. 

وإذا علمنا أن النسخ قد انتهى زمنه. وأن الشهرة المؤثرة قد انتهى 
زمنها أيضاًء والأحاديث قد دونت وحفظت كان استقراء الأحكام التي قيل 
اا اک و اة فول او قال اا ع 
ا ا ران الاح ل كاد غد باكرا ها راا اطلته ال 
ا وان حت ها ما كص غا E EE‏ 
محمله»)(' . ) 

وهذا يعني أن المواضع التي ثبت فيها نسخ القرآن بالسنة - مطلقاً- 
قليلةء لذا عبر ب «كاد»» ولا أدرى ما نصيب الأحاديث المشهورة من هذا 
القليل؟ . 

ومن المسائل التى قيل فيها بنسخ القرآن بالستّة آية الوصية: 

قال تعالى: كيب عليكم إذا حَضرَ أَحدَكَمٌ المت إن ترك حيرا 
الوص للالدين الان ي 7 0 ل تخا 4 
«إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»“ وهذا الحديث رواه 
اة اب السنن» وليس في الصحيحين» ومع هذا قالوا: إنه ناسخ 
للآيةء لكن في ثبوت النسخ بهذا الحديث مقال: فقد قيل إن الأية لم تنسخ 
به» بل نسخت باية المواريث» روى ذلك ابن عباس» حيث قرأ الآية وقال: 
فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية المواريث” . 


وإذن فلم يتفقوا على اعتبار هذا الحديث ناسخاً للآيةء وإذا صح ما 


۲۳٤ أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الوصايا - باب ما جاء في الوصية للوارث ۳: ١١۱١ء‏ كا رواه ابن ماجه 
في كتاب الوصايا - باب ما جاء في لا وصية لوارث ۲: ۹٠٠‏ 

۷) سن ا داود ۔ کے تقدم - ۳: ۱۱٤۴‏ 


المقياس الأول 0 


قل عن ابن عباس فتکون مسألتنا هذه من باب نسخ القران بالقران - ولیس 
نسخ القران N SO CN‏ لذلك النسخ. 


ومن المسائل التي قالوا بنسخ القرآن بالسنة فيها: 


تحريم كل ذي ناب: فقد قال تعالى: قل لا أا 2 
رمَا على طاعم يطعم . . . 4 (الأنعام: ٤‏ وقال بلا فيا برويه أبو ثعلبة 
الخشنى: «نهى النبي ية عن أكل كل ذي ناب من السبع»“ و 
الحديث قال هور العلماءء حيث جعلوه ناسحا للآيةء ولم بخالف إلا بعض 
المالكية حيث لوا النهي على الكراهةء وإن كان مالكاً يقول به كا نص على 
ذلك في الموطا. 


وقد مثل ابن حزم لنسخ القران بالسنة باية الوضوء فقال: إنها جاءت 


بمسح الرجلين» ولكن الحديث نسخ ذلك بالغسل في قوله 5 : «ویل 


قال ابن حزم : وسواء قرئت بفتح «أرجلكم» أو بخفضها فهي معطوفة 
عل الرؤو ف المح نه ل عور أن عال ,سن العطرفة والطرف :عك 
بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه لآنه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان 
0 و عا وا رر خاد وغ و ع و اف 
رت عا ا 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل كل ذي ناب ۳: ٠٠۴۴‏ 


(۲) الموطأً کات الصيد ات تحريم أكل کل دی ناب من السباع ۲ 4٩‏ وقارن 2 
e‏ ا fo‏ 


“۲٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


نسخ السنة بالقران : 
| أما نسخ السنة بالقرآن فقد قال به أكثر العلاءء ووافقهم الشافعي إلا 
أنه اشترط لذلك شرطأء وهو أن تأتي سنة تبين ذلك النسخ» قال مجيباً على 
سؤال: هل تنسخ السنة بالقرآن؟: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه 
سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخرى» حتى تقوم الحجة على 
الناس بأن الشيء ينسخ بمثله(“. 

لكن تعبيره هنا «بسنته الأخرى» يفهم أن الناسخ هو السنة الأخرى 
وليس القران» يؤكد ذلك قوله: «بأن الشيء ينسخ بمثله»» وبناء عليه يکن 
القول: بأن الشافعي لا بجيز نسخ السنة بالقرآن. 

ا نه لو کان یری او تنسخ بالقرآن لأنکر على السائل 
ذلك وقال: لا تنسخ» كا نفى نسخ القران بالسنةء لكنه هنا أجاب با يفهم 
منه الجواز بشرط بيان الرسول ية للناسخ» ويمكن في هذه الحال اعتبار 
القرآن هو الناسخ» كا يكن اعتبار السنة هي الناسخة أيضاً. 
وقد كان لتعليل الشافعي ذلك الاشتراط بخوف رد السنن بآيات من 
القران وجاهته ودلالته على بعد نظره» فلو لم يبين الرسول بء ذلك النسخ لقيل : 
«سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقران» ولا يۇر عن رسول الله السنة 
الناسخة» فيقال في رجم الزاني المحصن: يحتمل ان يكون الرجم منسوخا 
لقول الله : « الرانية الاق لدو كلوخد س ما اة 04 ایر 
۲) فيعتبر البعضص لقعا السنن لبعض الآيات دليلا على نسخهاء فکل 
ما وجد سنة تعارض آية حكم بنسخ السنة بتلك الآية. 


وأمثلة نسح السنة بالقران كثيرة › من أشهرها : 


)١( )‏ الرسالة ص ١١١‏ 
(۲) الرسالة ص ١١١‏ 


المقياس الأول YY‏ 


نسح القبلة : فقد کان السلمون يستقبلون بیت المقدس بأمر رسول 
الله ا حتى أنزل الله تعالى قوله: # قد نرى تقب وجهك في السماء. .. 
فول وجهَكٌ شَطر المسجدِ الحرام 4“ (البقرة: .)٠١١‏ 

صيام عاشوراء: عن عائشة قالت: کان عاشوراء يوماً تصومه قريش في 
الجاهلية» فلا قدم رسول الله ي صامه وأمر الناس بصيامه» فلا فرض الله 
HE‏ 
۳ 


الزيادة على النص: 

سبق أن أشرنا إلى اشتراط الأحناف في المخصّص أن يكون في قوة 
ال فو و كن وا اا وا كان غوران کال فا و 
تخصيصاًء وكذلك اشتراطهم في المقيّد أن يكون في قوة المطلق. 

وان هت الال رانا أن تفردها ىء من الخت ولال اللطفة: 
ف م أك ها الات بن الحمهرن واا افا انرا ی رو اجادت 

الزيادة على النص: إما أن تكون مستقلة بنفسهاء أو لاء فإن كانت 
مستقلة بنفسها» فإما أن تکون من غر جنس الأول وذلك کزیادة وجوب 
الزكاة على الصلاة فليس بناسخ لا حلاف . 

افا ان تكون ن جه كر اة ا عل الشلرات الخشن ذا 
أيضاً ليس بنسخ على قول الجمهور» وذهب بعض أهل العراق إلى آنا 
(۲) المرجع السابتق ص ۲٠١‏ 


وإن لم تكن مستقلة كزيادة جزء أو شرط» أو زيادة ما يرفع مفهوم 
المخالفة فهذه هي الزيادة التي وقع فيها اختلاف الفقهاء(“: 

فقال المالكية والشافعية والخحنابلة : Ip N‏ 
النسخ لم توجد في الزيادةء ذلك أن حقيقته: تبديل ورفع لحكم الخطاب» 
والزيادة تقرير للحكم المشروع وضم شيء آخر إليهء فأشبه الأمر بالصيام 

بعد الأمر بالصلاةء ألا ترى أن ن [لحاق التغريب با جلد لا يخرج الجلد عن أن ) 
5 واجباًء بل هو ت بعده کا کان واجبا قبله» فيكون التغريب ضم 
حکم إلى حکم. 

وقال الحنفية : الزيادة على النص بيان صورة» ونسخ معنى» سواء 
کانت في الس وى في الحكم» > أن 1 بيان انتهاء حكم» وهذا المعنى 
موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا". ا 


(وي المسألة أقوال لا يعنينا تعدادها تراجع E‏ الأضرل © 


وتبدو ثمرة الخلاف بين هاتين النظرتين عندما يكون الأصل مقطوعاً 
به » a e‏ أن يُْسَح القطعي | إلا بمثله» وعلى هذا 
E E,‏ على النص القران أو المتواتر - - پخىر الواحد. 


وان خکہ على الزيادة بعدم النسخ» جاز لنا الزيادة على القران بخبر 
الواحد» لأن ما جاء في الخبر ينضاف إلى ما في النص القرآني. 

وقد رد العلماء على الحنفية ذلك القولء ونقضوا ذلك الأصل الذي 
على أساسه ردوا تلك الأحاديث» وألزموهم العمل بها كا عملوا لها وأقل 


۲٠٦٤ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية - ومراجعه - ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲٠١‏ ا الأسرار ۳۴: ٠۹۳‏ 

(۳) أصول السرخسي ۲: ۸۲. وانظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ۲٣١‏ 
)٤(‏ انظر کشف الأسرار ۳: ۱۹۳ السرخسي ۲: ۸۲. 


المقياس الأول ۳۲۹ 


منها بکثیر وزادوا به على كتاب الله قال ابن القيم : «فهاتوا لنا الفرق بين 
ما يقبل من السنن الصحيحةء وما يرد منهاء فإما أن تقبلوها كلها» وإن 
ادت غل الف انه وها أن دیا كلها ذا كان افد عل اران وما 
التحکم في قبول ما شئتم منہاء ورد ما شئتم منہا ف لم يأذن به الله ولا 
ر 


وابن القيم رحه الله من الذين فصلوا القول في الرد على هذا الأصل 
الذي قال به الحنفية» حيث نقضه من جذوره» وألزمهم الأخذ با تركوه - 
كأخذهم با هو دونه في الصحة بل با لا أصل له - في أكثر من خسين وجها 
ذكرها في كتابه اعلام الموقعين). 

وما قاله في ذلك: إن البيان من النبي يي أقسام: أحدها: بيان نفس 
الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفياًء والثاني : بيان معناه وتفسيره لمن 
احتاج إلى ذلك كا بين أن الظلم المذكور في قوله تعالى: لولم يلبسوا 
إعانہم بظلم # (الأنعام: ۸۲) هو الشرك. .. العاشر: أن يحكم القران 
با يجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود 
وأوقات خصوصة وأحوال وأوصاف. فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله 
ي بیانہا کقوله تعالی: ط أجل لم ما ورآء ذلكم 4 (النساء: )۲٤‏ فالحل 
موقوف على شروط النكاح» وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحلء فإذا 
جاءت الستّة ببيان ذلك كله لم يكن الشيء منه زائداً على النص فيكون نسخا 
لهء وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه"'. 


وقال: إن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخاً اصطلاح منكمء والأساء 
امتواضع عليها التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص» فأين 
(), اعلام الموقعين ۲: ٣٠١‏ 


(۳) المرجع السابق من ۲: ۳۰٣١‏ ۔ ۳۲۸ 
(۳) المرجع السأبق ۲: ۳٠١ ۳۱٤‏ 


سمى الله ورسوله ذلك نسخاً؟ وأين قال رسول الله بل : إذا جاءكم حديثي 
زائدا على ما في کتاب الله فردوه ولا تقبلوه فإنه یکون نسخا لکتاب الله؟ 
وان قال اه2 إا قال رشرل فرلا رادا عل القران فلا لى ولا تارا د 
وردوه؟ وکیف يسوغ رد سنن رسول الله ی بقواعد قعدتوها 8 واباؤ کم ما 
اا ا 

ا فلا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهاء 
والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعه| ممتنع" لان کل واحد من 
الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل 
بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطالهء وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه 
وصاحبه» فان کل ما جاء من عند الله فهو حق جب اتباعه والعمل به ولا 
جوز إلغاؤه وإبطاله إلا حیث أبطله الله ورسوله بنص آخر ناسخ له لا کن 
الجمع بينه وبين المنسوخ› وهذا .بحمد الله منتف في مسالتناء فإن العمل 
بالدلیلین ممکن» ولا تعارض بينه) ولا تناقض بوجه» فلا يسوغ لنا إلغاء ما 
اعتبره الله ورسوله» کا لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه". 

وقال: کا نكم اول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموهء فإنكم 
قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمرء وهو زائد على ما في کتاب الله مغیر لحکمهء 
فإن الله سبحانه جعل حکم عادم الماء التيممء والخبر يقتضي أن يكون 
حكمه الوضوء بالنبيذء فهذه الزيادة بهذا الخبر - الذي لا يثبت - رافعة لحكم 
شرعي غير مقارنة له ولا مقاومة بوجه. 


وأيضاً فإنكم وافقتم على تحريم الجمع بين اة وعمتها وبينما وبين 


۳۱٦ :۲ ()نفسەه‎ 


(۲) نفسه ۲: ۳۱۹ 
(۳) نفسه ۲: ۳۲۱ 
(€) نفسه ۲: ۳۱۲ 


خالتها بخبر الواحد» وهو زائد على كتاب الله تعالى قطعاً» ولم يكن ذلك 
ا فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين» والتغريب» ول 
تعدوه نسخا؟ وکل ما تقولونه ي حل الوفاق يقوله لکم منازعوکم في محل 
النزاع حرفا بحرف›. 

وسپذا الأسلوب iE‏ رد ابن القيم على کل ججج الحنفية» وفصل 
ذلك ٤ ES‏ أهل بیان وأقوی عبارة . 

وقد جمعت أكثر المسائل الداخلة تحت هذا امقام" والتي يكن أن 
يقال عنہا إنها زيادة على النص القراني بخبر الواحد» فجعلتها ثلاث 
محموعات : 

لمجموعة الأولى: المسائل التى وافق فيها الحنفية الجمهور في الأخذ 
بالخبر - الصحيح - وهو في حقيقته زيادة على النص القراني» ولم يقولوا فيه 
حينئذ إنه نسخ حيث أعملوا النصين معاً. 

الجموعة الثانية : المسائل التى أخحذ فيها الأحناف بالأخبار الضعيفة زيادة 
على القرآن» وهي في حقيقتها أقل قوة من الأخبار التى ردوها بذلك الأصل. 

المجموعة الثالغة : المسائل التى رد الأحناف فيها أخباراً صحيحة ثابتة 
عن رسول الله ية وهي أقوى من التي أخذوا ها. 


أمثلة المجموعة الأولى: 
۱ تحريم المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
۳ المسح على الخفين. 


١ ۲ المرجع التاق‎ )١( 
٣٣١ - ۲۷۹ :۲ استفدت مما کتبه ابن القيم ف اعلام الموقعین‎ )۲( 


Y۲‏ مقاييس نقد متون السنة 


أا ةه الجر 

الدية على العاقلة. 
> لا یقاد والد بولده. . 
۷ -اعتداد المتوفي عنها في منزها. 
۸ -قطع رجل السارق في المرة الثالثة. 
٩‏ -اشتراط النصاب في السرقة. 

۰-لا قطع في ثمر ولا كث . 
١-النهي‏ عن القصاص من الجرح قبل الاندمال. 
۲ - شهادة المرأة الواحدة على الرضاع. 
۴۳ يحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب. 
١)٤‏ - الشفعة. 

٥‏ -_ميراث الحدة. 


وا 


اوو ت الان الاس الت 
۷ -منع الحائض من الصوم والصلاة. 

۸ -الكفارة على من جامع في نهار رمضان . 
۹ -الرهن في الحضر. 

٠‏ _ تخير الأمة إذا عتقت تحت زوجها. 

١‏ -الشهادة في النكاح. 

۲ - استبراء المسبية بحيضة 

۴۳ _ خيار الشرط . 

٤‏ - البلوغ بالسن والإنبات. 

٠‏ _ أحاديث الحضانة. 

١‏ - بيع الكالىء بالكالىء. 

۷ -لبن الفحل . 

٨۸‏ من قتل قتیاا فله سلبه. 


لمقياس الأول ۳۳ 


٩‏ - الخراج بالضمان. 
٠١‏ _الطهارة للطواف . 
-احداد التو عنها. 
۲ لا يرث القاتل ولا الكافر ولا الرقيق . 


أمثلة المحموعة الثانية : 


١‏ -إيجاب الوتر. 

نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة. 
لا تقطع الآيدي في الغزو. 

الوضوء بالنبيذ. 

المضمضة والاستنشاق في الخسل. 

- لا وقود إلا بالسيف. 


e m4 


o 


: 
۸ -تحريم السمك الطاني. 

. -عدة الأمة قرآن وطلاقها اثنتان‎ ٩ 

٠-لا‏ قطع في أقل من عشرة دراهم . 

۱۱لا تقام الحدود في دار الحرب . 

١لا‏ يفطر الصائم ي سفر قل من ثلاثة أيام - حديث» وقياس. 
۴ -أقل المهر عشرة دراهم - قياس . 

٤‏ نکاح اأه لاخدالظل عر حاتف ال2 فاس: 


أمثلة المحموعة الثالثة : 


. -القضاء بشاهد وی‎ ١ 
. الجلد مع التغريب‎ ۲ 


۳4 ) مقاييس نقد متون السنة 


فی الد کن 

- بیع الخیار. 

المصراة. 

٠‏ -نفقة المبتوتة. 

۷ -لا یقتل مسلم بکافر. 

۸ -لا نکاح إلا بولي. 

٩٩‏ - تخيير ولي الدم. 

٠‏ _ التجاء الجاني بالحرم. 
١-الطمأنينة‏ في الركوع والسجود. 
۲ - قراءة الفاتحة في الصلاة. 
۴ التكبير» والتسليم في الصلاة. 
٤١‏ -النية في الوضوء والغسل . 
٠١‏ -الموالاة في الوضوء. 

- الاستنشاق في الوضوء. 

۷ - نقض الوضوء بلحوم الإبل. 
۸ -المسح على العمامة. 

4 -المسح على الجوربين. 

٠١‏ _عدد الرضعات المحرمات. 
١-الصوم‏ عن الميت. والحج عنه. 
١‏ - اشتراط المحرم الإحلال. 

۴۳ -القسم للبكر سبعا. 


pa 


٤‏ - ميته البحر. 
٥‏ حل حوم الخيل . 


-جعل العتق صداقاً. 
۷ - من وجد متاعه عند مفلس . 


المقياس الأول Yo‏ 


۸ -حل متروك التسمية عمداً. 
٩‏ _ الطهارة في الطواف 


وبعد أن ذكرنا أشهر الأحاديث المتفق عليها والمختلف فيها۔ باعتبار 
الزيادة بها على القرآن أو عدمه - بحسن أن نبين أن المجموعة الأولى التي اتفق 
الجميع على العمل ا ليست في مستوى واحد- من حيث القوة- فمنها 
الصحيح ومنها الحسن. إلا أن اتفاقهم على العمل بها زادها قوة إلى قوتا. 


أمّا الأحاديث التي ردها الحنفية - حتى لا يزاد بها على القرآن - فينبغي 
أن نقرر أن منها ما هو أصح - باعتبار قوة الإسناد وكثرة الرواة- من 
الأحاديث التي قال الجميع بالزيادة ها على القرآن» فحديث وجوب قراءة 
الفاغعة لا .شك أحد أنه أقوى من حدیث الخراج E OE‏ 
استبراء المسبية» وهما ما اتفق الحميع على الأخذ به. 


وإذا قال الحنفية بالعمل بتلك الأحاديث - وهي زيادة على نص 
القرآأن - لزمهم أن تلا بالأحادیٹ التي لا تقل عنها قوة وصحة» ف 
أن تخملا: بدت وغرا سل - بدون حجة Ee‏ 


قال ابن القيم . 


أما عملهم بالأحاديث - المجموعة الثانية - وهي كلها أحاديث ضعيفة - 
فهو من أقوى أدلة تناقضهم› خت .دون فل .انض القران الخدت 
الضعيف الذي لا يصلح للاحتجاج به» ويردون الحديث الصحيح بدعوى 
آنه حدیث أحاد لا يزاد به على القران. 


سرت قد اة ر عض لاحات ال أحدرا عا الحا 
الثانيةء وین عدد من الأحاديث الى ردوها من المجموعة الثالثة » لسن قوة ما 


£ 
ردوه» وضعف ما احذوا به . 


۳۳٦‏ ) مقاييس نقد متون السَنة 


٤ .‏ 
مقارنة بين حديثى : فراءة الفانحةء وأقل المهر : 

قراءة الفاتحة : 

قال 1 رلا صلاة | يقرأ (فيها) بفاتحة الكتاب» رواه البخاري 
ومسلم('٩‏ و عوانة والبيهقي. وفي لفظ: «لا تجزى صلاة لا يقر أ الرجل 
فيها رفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني وصححه( . ۰ 

وقال 45 : «من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خحداج» 
هي خحداج» هي خحداج» غير تام رواه مسلم وأبو عوانة5),. 

وي حدیٹث اخر: قال الله تبارك وتعالٰی : # قسمت الصلاة وبيني وییل 
يعني بالصلاة الفاتحة» روأه مسلم واو عوانة(» وله شاهد من حدیث جابر 
عند السهمي ٤(‏ 7£ . 

كما أمر به «المسيء صلاته» أن يقرأ بها في صلاته رواه البخاري في 
(جزء القراءة حاف الإمام» دسند صحيح ( 

ک روی الشالنجي عن أف سعيد قال : قال رسول الل : رلا صلاة 
لمن ل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب»“ . 

فهذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة بأسانيد 


. كا رواه أبو داود والترمذي والنسائي‎ - ۸٠ :١ اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

(۲) مسند ابی عوانة ٠۳۴۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۲: .١‏ 

(۳) سنن الدارقطني ۱: ۳۲۱ ۔ ۳۲۲. 

. ٠۲۷ :۲ ومسند أي عوانة‎ ۲۹۷:١ صحيح مسلم - كتاب الصلاة‎ )٤( 
. (ه) المرجعين السابقن‎ 

.۷١ صفة صلاة الل للا لباي ص‎ )٦( 

)۷( المرجع الستابق: 

(۸) المغني لابن قدامة .)۸٥ :١‏ 


المقياس الأول FV‏ 


صحاح لا يرقى إليها الشك. لم تقنع الحنفية في أن مخصصوا بها عموم قوله 
تعالى  :‏ فاقرؤا ما تيسّر من القرآنِ ‏ (المزمل: ۲۰) حتی لا يزاد بها عليه 
والزيادة على النص نسخ وذلك لا جوز بخبر الواحدى لذلك قالوا: «أدض ما 
يجزىء في الصلاة آية عند أي حنيفة . . . ٠»‏ وحلوا الأحاديث على الوجوب 
لااالفرضية. 
أقل المهر : 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : «لا تنكحوا النساء إلا 
الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون عشرة دراهم» وفي إسناده 
مبشر بن عبيد: متروك الحديث قال أحمد بن حنبل: أحاديث مبشر بن 
عبيد موضوعة كذب» وفيه أيضاً: الحجاج بن أرطأة: ضعيف» ويدلس على 
الضعفاءء وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: هذا حديث ضعيف 
ا 


وأخرج الدارقطني عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: لا تقطع 
اليد في أقل من عشرة دراهم» ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قال 
ابن حبان: داود الأودي ضعيف» كان يقول بالرجعة» ثم إن الشعبي 1 
ن ي 

كا أخرجه الدارقطني من طرق أخرى في أحدها جويبر: ضعيف» وفي 
الأخرى: محمد بن مروان أبو جعفر» قال الذهبي : لا يكاد يعرف" ثم 
إنها عن علي رضي الله عنه من كلامه وليست مسندة إلى رسول الله ب . 

هذه الأحاديث الواهية التي لا تصلح للاحتجاح با منفردة فكيف إذا 
خالفت ظاهر القرآن والسنة المشهورة» احتج ا الحنفية وزادوا بها على قوله 
(1) شرح فتح القدیر ۱: ٣۳۲‏ 


(۲) نصب الراية للزیلعي ۳: ٠۱۹٩‏ 
)۳( امرجم السابق . 


تعالى: فانكحوا ما طْابَ لكم من النساءِ.  ..‏ (الساء: ۳) ولم يجدد 
مقدار المهر» فهي إذن زيادة على النص القرآني دون شك» وعليهم حسب 
مقياسهم - أن ينسخوا بها القرآن. 

كا خالف هذا الحديتُ الضعيف الحديتٌ الصحيح الذي أخرجه 
البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي (في قصة الواهبة نفسها) 
قال ب : «اذهب فقد زوجتكها با معك من القران»'. 

وأين هذا الحديث الذي احتجوا به وزادوا به على نص القرآن من 
حديث قراءة الفاتحة وقوته وتعدد طرقه وعمل المسلمين به على ت الرمان؟ بل 
أين هو من حديث الواهبة نفسها المخرّج في الصحيحين والسنن وغيرها 
الدال على جواز الإمهار بالقرآن. 


مقارنة بين حديثى : الطمأنبنة فى الصلاة وعدة الأمة حيضتان: 
الطمأنينة : 
قال بيا في حديث «المسيء صلاته»: «ثم اركع حى تطمئن راكعأ 
متفق عليه . وفي رواية: «ثم امکث حتی يأخذ کل عضو مأخذه» رواه 
| 
ابن حبان في صحيحه. وفي رواية اخحرى: «فإذا ركعت فاجعل راحتيك 
£ 
عل و وامدد ظهرك» ومکن لركوعك رواه احمل داود بسند 
)٤(‏ 
1 
وقال في حديث اخر: «اتموا الركوع والسجود. فوالذي نفسي بيده إني 


۹٤ :۲ اللؤلو والمرجان‎ )١( 

۸١ :١ المرجع السابق‎ )۲( 

(۴) صفة صلاة النبي - للألباي ص ٠٠۸‏ 

. ۲۲۷ :۱ وسنن ا داود كتاب الصلاة‎ - ۰ : ٤ مسند أحمد‎ )٤( 


ومسلم('. 

ورأی رجالا 5 2 رکوعه وينقر ي سجوده وهو يصلي فقال ` «لو مات 
هذا على حاله هله مات على غر ملة حمد., . .) رواه أبو يعلى في مسنده 
وغیره . 

وقال ي حدیث اخر: «لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في 
الركوع والسجود» رواه ابو عوانة وأبو داود والسهمي . 

وقال يي : «يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» رواه ابن ان سيه وابن ماحه ا سند صحیح() . 

هذه أحاديث الطمانينة فهل تعارض أو تناقض قولّه تعالى: # أركعوا 
واسجدوا) (الحح: ۷۷) وهل من یطمئن في رکوعه وسجوده یکون مالفا 
للآية؟ وإذا كان من الممكن الجمع بين الآية وهذه الأحاديث والعمل با 
حيعاً» فكيف يقال بعد ذلك: إن هذه زيادة على القرآن والزيادة على النص 
نسخ؟ 
عدة الأمة: 

عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي ب قال: 
طلافق الأمة تطلیقتان › وقرؤ ها حیضتان) » رواه ابو دأود وقال : هذا حدیٹث 
مجهو ل( والترمذي وقال : حدیث غریب 5 نعرفه رفغا إلا من حديیث 
(1) اللؤلؤ والمرجان :١‏ ۸۹. 
(۲) صمفة صلاة النبي ية ص N‏ 
(۳) المرجع السابق ص ١١١‏ . 


۱۱١-۱۱۰ نفسه ص‎ )٤( 
٠٠۷ :۲ (ه) سنن ابی داود - كتاب الطلاق باب في سنّة طلاق العبد‎ 


2 مقاييس نقد متون السَنة 


مظاهر بن أسلم» ومظاهر ؛ بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا 
الحديث”“. انتهى وقال العقيلى: مظاهر بن أسلم منک اديت وقال 
البيهقي : والذي يدل على ضعف حديث أسلم (بإسناده) قال: سئل القاسم 
بن محمد عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون حيضتان» وإنا لا نعلم ذلك 
في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله» فدل على أن الحديث المرفوع غير 
محفوظ ‏ . 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر مثله» کا رواه البزار والطبراني في 
معحمه » والدارقطنی ي سه وقال الدارقطن : تفرد به عمر بن شبیب 
السلى» وهو ضعيف لا يحتج بروایته ٩"‏ . 

وأحرج الخحاكم في المستدرك عن ابن عباس مثله» وقال بعد أن روى 
حدیت عائشة المتقدم عن ا بي عاصم دسنده : قال أ بو عاصم : فذکرته لظاهر 
ان ا > فقلت : حدئني کا حدثت اين جريج › فحدثني مظاهر عن القاسم 
ا ا ا ومظاهر بن أسلم شيخ من اهل 
البصرة» 4 یذکره أ من متفدمی مشائخنا بجرح › فإذا ا لحدیث e‏ 
ولم يخرجاه» ثم قال: وقد روي عن ابن عباس حديث يعارض هذا. . . ) 
فلت «ومظاهر» هذا الذي صحح حديثه الحاكم هر الذي ضعفه أبو عاصم 
النبيل (الراوي عن مظاهر) وبجيى بن معين وأبو حاتم الرازي والبخاري› 
وتفدم قول العقيلي فيه » ولم يونقه عبر ابن حبان کعادته ٤‏ توثیق المجاهيل › 
وني تصحيح الحاكم دليل على تهاونه في الحكم بالصحة على الأحاديث. 

وأخرج الدارقطني عن ابن عمر أن النبي بي قال: «إذا كانت الأمة 
(1) سنن الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلیقتان ۳: ۷۹> 
(۲) نصب الراية ۳: ۲۲۹ 
(۳) المرجع السابق ۳: ۲۲۷ 


(6) نقسه . 


(9) نفسه . 


المغياس الأول ۳41 


حت الرجل فطلقها تطليقتين. . .» ثم قال: سلم بن سام کان ابن المبارك 
یکذبه» وقال يجیی بن معین: ليس حديثه بشي ء(. 


هذه أحاديث اعتداد الأمة وعدد طلاقها ل يسلم منها طريق» وكلها 
ضعيفة لا تصلح الاحتجاج بها ومع ذلك: ال بها الأحناف وهي زيادة على 
نص القران بينا ردوا تلك الأحاديث الصحيحة في اشتراط الاطمئنان في 
الركوع والسجود. 


ع ا زک ر ری 
الجمع بين الجلد والتغريب: 


عن اي هريرة رضي الله عنه رفي قصة العسيف) فقال رسول الله اة : 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله» الوليدة والخنم رد عليك» 
وعلى ابلك جلد مائة وتغريب عام» . .  .‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ وأصحاب 
الك 

وعن اي هريرة أن النبي له : «قضى فيمن زنى ولم حصن بنفي عام 
وإقامة الحد عليه» رواه البخاري واحمد. 


وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله مَل : «خذوا عني حذوا 
عی ٠‏ قد جعل الله هن سبیلاء انکر الیک لد مائة ونفى سنه . . .)» رواه 
الان ا الي ا هة البیت © شى کاب 


(۱) نفسه. 
() اللۇلۇ والمرجان ۲: ۱۸۷ . 


لله تعالى» ثم قال: «إن عليه جلد مائة وتغريب عام» وهو البين لكتاب الله 
تعالی؟. 2 


قال الشوكاني : والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة 
المعتبرة عند الحنفية في ورد من السنة زائدأً على القرآن» فليس هم معذرة 
عنها بذلك» وقد عملوا با هو دونها بمراحل» كحديث نقض الوضوء بالقهقهة 
وحديث جواز الوضوء بالنبيذء وهما زيادة على ما في القران» وليست هذه 
الزيادة نما يحرج بها المزيد عليه على أن يكون مجزئا تى تتجه دعوى النسخ“ 
حيث يكن العمل بالدليلين معا فيجمع بين الجلد والتغريب» والنسخ لا 
يكون إلا عند عدم إمكان الجمع واستحالة العمل با معأ» وليس هذا في 
فاا 


الوضوء بالنبيذ: 


روى ابن مسعود أن النبي يا قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: 
لاء إلا شيء من نبيذ في إداوة» قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود» 
وابن ماجه» والترمذي وزاد: «قال فتوضاً منه» وقال الترمذي: ونما روي 
هذا الحديث عن 8 زید عن عبد الله » واو زيد رجل هول عند أهل 
الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث”» قال الزيلعي : وقد ضعف العلاء 
) هذا الحديث بثلاث علل : إحداها: جهالة ۴ زید» والشاني : التردد ي 
ات فزارة» هل هو راشدبن کیسان او غیره؟ . والثالث: أن ابن مسعود م يشهد 
مع النبي 4يا ليلة الحن» وقال ابن سان ھن بو زيد شيخ يروي عن 
ابن مسعود» لیس یدری من هو» ولا یعرف ابوه ولا بلده ومن کان - بهذا 
)١(‏ نیل الأوطار ۸: ۲ 


(۲) المرجع السابق ۸: ۲۸۳ . 
(۳) سنن الترمذي أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ٠١١ :١‏ 


المقياس الأول و 


e 


استحقی اة ما TT‏ 


وذكر ابن عدي عن البخاري قال: ۳ زيد الذي يروي حديث 
ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ: مجهول لا يعرف بصحبة عبدالله» ولا يصح 
هذا الحديث عن النبي بل وهو حلاف القرآن١).‏ 

وروی أحمد فی مسنده طریقاً آخر لحدیث ابن مسعود هذاء لکن فیه: 
علي بن زيد ضعيف» وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود“. 

وطريق أخر عند الدارقطني : فيها ضعيفان . 

وثالث: فيه مجهول» ورابع: فيه: العجلي يضع الحديث على 
الثقات“. كا روى ابن عدي طريقاً فيه أبو زيد المتقدم ذكره(“. 

ما رواية ابن عباس فهي عند ابن ماجه لكن فيها ابن فيعة: 
ضعيف» وأخرى عند الدارقطني فيها: بان بن أي عياش: متروك» وبجاعة : 
ضعيف قال «والمحفوظ انه من قول عكرمة غير مرفوع». 

كا أخرج الدارقطني والبيهقي طريقاً آخر فيه المسيب بن واضح» فال 
الدارقطني: وهم فيه المسيب. والمحفوظ من قول عكرمة غير مرفوع إلى 
النبي ميو ولا إلى ابن عباس . 


هذه طرق حديث الوضوء بالنبيذ الذي احتج به الحنفية » وخالفوا ظاهر 
القران به وهو لا يقوى للاحتجاج به من غير معارضةء فإن الله سبحانه 


٠١۸ :١ نصب الراية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

۱٤۱ :۱ نفسه‎ )۳( 

۱٤۲ :۱ نقسه‎ )4( 

۱٤۳ :۱ نفسه‎ )۵( 

١٤۸ - ۱٤١۷ :١ المرجع السابق‎ )١( 


"٤‏ مقاييس نقد متون السنة 
وتعالى جعل حكم عادم الاء التيمم» وهذا الحديث يقتضي أن يكون حكمه 
الوضوء بالنبيذ» وهذه زيادة على :نص القران بخبر- لا يثبت - وحكمها 
النسخ كا تقولون!". 

وبہذا البيان يتضح بعد احتجاج الحنفية بذلك الأصل عن الحق - في 
هذه المسألة - وردهم للسنن الصحيحة وأخذهم بالضعيفة التي لا تصلح 

ء 

حجة» فلو رجعوا عن ذلك القول واخذوا بالسنن الثابتة مع القران - لأن كل 
واحد يكمل الآخرء ولا يكن أن يخالفه إلا ما كان نسخاً ثابتاً المتأحر فيه عن 
المتقدم - لكان أفضل همم والله المادي إلى سواء السبيل. 


المقیاسالتاں 


ع ال عضرا على تعض 


روزا نبا علض 


هذا المقياس هو امتداد - في الحقيقة - للمقياس الأول (عرض السنة 
عن القران > فالكاتة والة :رة الهو جور أن الضضص :نها 
بعضاً» وأن يحمل المطلق فيها على المقيدء ذلك لأنه يقال عنها: الأدلة 
القطعية» والقطعي لا جوز أن بخصّص أو يقيد إلا بقطعي مثله» ولا يجوز 
ذلك بخبر الآحاد لأنه ظني» والظني لا يقاوم القطعي» كل هذا قول 
الأحناف ونظرتهم» وسبق بيان اختلافهم مع جهور العلاء في صحة هذه 
النظرة» وتعداد المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين الاتجاهين» ولا حاجة 
لاعادة ذلك» وکل ما سنذکره في هذا امقام هو زيادة إيضاح بذكر نتائج هذا 
العرض» والمسائل التي اشتهر الخلاف فيها عند استعمال هذا المقياس. 


العام والخاص: 
قال الحنفية : العام من ال المتواترة والمشهورة بأخحذ حکم العام ي 
القرآن في قطعيته على الدلالة على أفراده» وبالتالي لا يخصص إلا بقطعي مثله 
من السنّة المتواترة أو المشهورةء أما الآحاد فلا بخصص عمومها لأنه ظني». 
قال السرخحسي : (من الحنفية) وكذلك الغريب من أخبار الآحادء إذا 
خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حكم العمل به لأن ما يكون متواترا 


۳۸ مقاييس نقد متون السنة 


من السنة أو مستفيضاً أو مجمعاً عليه فهو بنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين 
به» وما فيه شبهة فهو مردود في مقابلة اليقين» وكذلك المشهور من السنة فإنه 
أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع الشبهةء وهمذا جاز النسخ بالمشهور 
دون الغريب فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي . . . .٠(‏ 


وقال عبد العزيز البخاري: (من الحنفية أيضاً) العام الذي لم يثبت 
خحصوصه من الكتاب والسنة المتواترة لا جوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس› 
لها ظنبان» ولا يجوز تخصيص القطعي بء لن التخصيص بطريق 
المعارضة» والظني لا يعارض القطعي . 


وقال جمهور العلاء: العام من السنة المتواترة والمشهورة ظني في دلالته 
على آفرادهء ويجوز تخصيصه بخبر الواحد المستوفي لشروطه» وقد بين الشافعي 
رحه الله ذلك بقوله: «والحديث عن رسول الله ية کلام عربي» ما کان منه 
عام المخرج عن وله ا اوخت ٤‏ القراآن - خرج عاما وهو یراد به 
العام» ويخرج عاماً وهو يراد به الخاص» «ويبقى على عمومه» حتى تأتي دلالة 
عن النبي (( أنه اراد به خاصاً دون عام »7 . 


المطلق والمقيد: 

يأخحذ المطلق والمقيد من السنة المتواترة والمشهورة حكم العام والخاص»› 
فمن قال من العلماء باشتراط أن يكون المخصص في قوة المخصَّص اشترط 
مثل ذلك في المقيدء وكا قالوا: فالوفاق هناك كالوفاق هناء والخلاف هناك 
خلاف هنا. 


صن السرخحسي ۱: ۳٦٦۹‏ 
(۲) کشف الاسرار ۲: ٤۲۹۲ء‏ ۳: ٩‏ 
(۳) تأويل تلف الحديث للشافعي بحاشية الأم ۷: ٠١‏ - ٦ه‏ وانظر الرسالة ص ۲٠۳‏ 


المقياس الثاني ۳۹ 


النسخ : 

اتفقوا على أن نسخ المتواتر والمشهور بمثله جائز» واختلفوا في نسخ ذلك 
بخبر الواحدى فقال أكثر العلاء ومنهم الحنفية بعدم جواز ذلك لأن المتواتر 
والمشهور مثل الكتاب في القطعية» أما خبر الواحد فهو ظنى لا يقوى على 
النسخ. 

قال عبد العزيز البخاري : إن خبر الأحاد المخالف للسنة المشهورة مثل 
المخالف للكتاب في كونه مردوداً «لأن الخبر المشهور فوق خبر الآحادء حى 
جازت الزيادة على الكتاب بالمشهور دون خبر الواحد فلا جوز أن سخ 
اوو الى هو اوی ر الواعد الى شه ا 


وقال بعض العلماء بجواز نسخ المتواتر بالآحاد وهو رواية عن أحمد 
الظاهر" ‏ . 


وقال بعضهم : ورد النسخ بخبر الواحد في زمن الرسول َء ولا جوز 
ذلك بعدذه بالإجا ع . 


وسنذكر أمثلة يظهر فيها الخلاف بناء على استعمال هذا القياس . 


العرايا: 


أرق 


(1) کشف الأسرار ۳: ٠۳‏ 

() المسودة ص ۲٠١‏ 

(۳) المرجع السابق ص ۲۰۷ 

٠۲١١١ :۳ صحيح مسلم - كتاب المساقاة باب الصرف‎ )٤( 


o٠‏ مقاييس نقد متون السنة 


وعن ابن عمر قال: «نى رسول الله ية عن المزابنةء والمزابنة بيع ثمر 
النلخل بالتمر کیاا»('. 

وعن زید بن ثابت «أن رسول الله َي رخص في بيع العرية بخرصها 
ا وفي رواية : رخص في العرايا أن تباع بخرصها کیک . 

وعن أبي هريرة «أن رسول الله ية رخص في بيع العرايا بخرصها فيم 
دون هسه أو . 

هذه الأحاديث . الصحيحة الواردة ٤‏ جریم بي بيع الثمر (أ ي الرطب) 
بالتمر نوها وغيرها کثر» يقابلها جور الثمر َ بخر صه فی دول 
خمسة اوس وهذه صحيحة مثل تلك وهذا الاختلاف الظاهري ہیں 
الحديثين جعل بعض العلاء يقولون بالتحريم اجا بعموم الأحاديث الأولى 
E‏ مشهورة › ومن ھؤلاء الحلفية» فقد اعتبروا أحاديث الرخصة ف ي 
العرايا أا احاد ۹ تقوی عل تخصيص عموم تلك الأحاديث المشهورة ٤‏ 

وروي عن أبي حنيفة أنه أجاز العرايا لكن على ساس أا هبة وليس 
بيعاً وهي في نظره: او ا ر من نخله ولا يسلم 
ذلك ثم يبدو له أن يرتجع تلك البةء فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر 

ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراً. 

E PA 
الصحابةء قال: ولو كان المراد المبة ما استثنيت العرية من البيعء لأن‎ 
a a 8 ا‎ 


(۲) المرجع السابق ۳: ١١١۹‏ 
(۳) نقسه ۳: ۱۱۷۱ 


٠٠١ :٦ نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 


المقياس الثاني ۳0۱ 


الحديث ورد فيه التصريح بالبيعم واستثناء العرايا منه» كا أن الرخصة لا 


قیدت بخمسة او واهة ل ET‏ 


ويذا الرد المفحم أجاب ابن المنذر على تأويل أبي حنيفة للعرية باهبة. 
وول تفسر معن العرية والمراد منها: اخحتلفت أنظار الغلاء غل رة 


قال السرخحسي : وهذا الأصل ل يعمل E kl‏ بخبر سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه في بيم الرطب بالتمر فإن النبي بل قال :«أينتقص إذا 
جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذأً»» لأنه حالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه 
السلام: «التمر بالتمر مثا بمثل» من وجهين: أحدها: أن فيها اشتراط 
الماك اف الكل طلا رار الك الت راط اة ى اعذل 
االو ا 

والثاني : أنه جعل فضلا يظهر بالكيل هو الحرام في السنة المشهورةء 
فجعل فضل يظهر عند فواتِ مرغوب فيه ربا حراما يكون الفا لذلك 
الحکہ . 
لكننا نقول كا قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي هى 
عن بيع الثمر بالتمر» ولولا حديث الرخحصة لبقي حديث النهي رل ن 
على عمومه» فلا صح عن رسول الله ية الترخحيص في دون خسة أوسق 
كان ذلك تخصيصا للعموم الوارد في حديث النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وقال ابن القيم رداً على أولئك في ردهم السنة الصريحة المحكمة في 


)١(‏ المرجع السابقء وانظر: البيوع المحرمة في الإسلام د. عبدالعزيز على الغامدي - رسالة 
دکتوراه. ص ۱١٤-۹۹‏ 

(۲) راجع ص ۱١٤ - ٩٩‏ من البيوع المحرمة ف الإسلام. 

(۳) أصول السرخحسي ۱ ۴۷ وانظر کشف الأسرار ۳: ١٤-١۳‏ 


ا مقاييبس نقد متون السنة 


العرايا بالمتشابه (كا يقول) من قوله: «التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء» 
قال: أما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة» وتركنا كل سنة على وجهها ومقتضاهاء 
bS isk LE‏ ول نخالف شیئا منہا فأخذنا بحديث النهي عن 

بيع التمر بالتمر متفاضلاًء وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر 
وأخذنا بحديث العرايا وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع 
الرطب بالتمر» إتباعاً لسنن رسول الله ية كلهاء وإعمالا لأدلة الشرع 
میعھاء فإنہا كلها حق» ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال بعضه . 
ببعض(' . 

ويهذا الجمع بين الأحاديث الفلاثة ينتفي التعارض الذي يدعيه 
البعض» فا دام العمل بالأحاديث كلهاء كل في موضعه ممكناًء فلا داعي لرد 
حدیٹث منها أو عدم العمل به أو تأویله. 


القضاء بشاهد وھں : 

والمغال الثاني الذي مثل ره اححلفية بر الأحاد المعارض للمشهور من 
السنة هو حدیث القضاء بشاهد وين فقد اعتبروه ا للحديث 
المشهور- عندهم - وهو قوله ية : «البينة على المدعيء واليمين على المدعى 
عليه» وف رواية على من آنکر") . 

قالوا: وبيان المخالفة من وجهين : 

أحدها: د ا جعل 8 الأيان اک دون :الي 
النص ول يعمل a‏ وهو a‏ 


. ۳۳٣-۳۳۰ :۲ اعلام الموقعین‎ )١( 
شرح أدب القاضي للخصاف - للصدر الشهيد - رسالة دكتوراه - بتحقيق د. عبد العزيز بن‎ )۲( 
۲۸۰ عبد الفتاح قاري . ص‎ 


المقياس الثاني or‏ 


والثاني : أن ا ا قسمين»› فسا E‏ ا 
والحجة قسمين: قسم) بينةء وقس يمينا وحصر جنس اليمين على من أنكرء 
وجنس البينة على المدعي» وهذا يقتضي قطع الشركة وعدم الحمع بين اليمين 
والبينة في جانب» والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب 
فاا هرر د 

وهذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين العلاء في باب القضاء قديا 
وحدیثاًء فقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الاستدلال 
بأحاديث قضاء رسول الله عا وين المدعي في الأموال. منهم 
أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» رانء وان افا كال ري 
عبد العزيز» وشريح» والشعبي» وربيعة» وفقهاء المدينة» والناصر› 
واهادويةء ومالك والشافعي . 


وروي عدم القضاء نذلكڭ عن : ريد بن علي » والزهری › والنخعي › 
وابن شبرمة »› والامام کی › وأ حنيفة وأصحاره" . 


ج لاف و اا كت ا ت يارا 
وابن شبرمة» فاحتح أبو الزناد على الجواز بابر الوارد في ذلك فأجاب عليه 
ا ا ا و ی کی واک ی ا 
(البقرة: ۲۸۲) . 

ويرى الدكتور عبد المجيد محمود: أن البخاري ييل إلى عدم الأخذ 
بحدیث الشاهد والیمین» فلم بروه في صحیحه» بل روی ما یدل على انه 
غير صحيح» حيث روى قول ابن شبرمة المتقدم» وحديث ابن عباس: أن 
النبي ي قضى باليمين على المدعى عليه» قال: وروايته مناقشة ابن شبرمة 
(۱) شف السرار ۴: ۳ وانظر ازل السرخحسي ۱ : ۳۹۷ 


(۲) نیل الأوطار للشوکانی ۱۰: ۲۸۰ 
(۳) المرجع السابق ۲۸١ :1١‏ 


ot‏ مقاییس نقد متون السلة 


لأبي الزناد. . . وإقرار البخاري لابن شبرمة في ذلك وروايته الأحاديث التق 
تفيد قصر اليمين على المدعى عليه - كل ذلك يؤيد أن البخاري لا يأخذ 


بحديث الشاهد واليمين› أ 5 يصح 2 


ويرف ترفن غفا من روااك. ديك الاك والمن ال أن 
نناقش الطرفين . 

فقد روی 2 عباس أن رسول الله َة : «قضی بیمین وشاهد» رواه 
أحمدء ومسلم » وأ بو داود» وابن ماجه» وي رواية لأحمد: «إغا كان ذلك ٤‏ 
الأموال». 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة : «قضى باليمين مع الشاهد» 
رواه أحمد وابن ماحة والترمذي . 

ولأحمد من حديث عمارة بن حزم» وحديث سعد بن عبادة مثله. 

وعن علي رضي eh‏ النبي َيه قضى a e‏ 
صاحب الح وقضى به ا مر المؤمنين علي ٤‏ العراف. رواه اخ 
والدارقطن . ودکره الترمذي . 

ٍ ۶ ۰ £ 

وعدد الشوكاني اسے|ء من روأه حی بلغوا واحدا وعشرین رحلا من 
الصحابة . وفيها (أي الأحاديث) ما هو الصحيح › قال : فاي شهرة تزيد على 
هذه الشتهرة: 

كا ناقش ما أورده الحتفية على أسانيدهاء وانتهى إلى أن حديث ابن 
عباس أقواهاء وبقية الأحاديث يمكن أن تقويه وتؤكد معناه. 

وقال الشافعى ٤‏ حدیث ابن عباس : «وهذا الحدیث . ثابت > پرده 


۷-٦ الاتجاهات الفقهية‎ )١( 
۲۸٤ نیل الأوطار ۱۰: ۲۷۹ ۔‎ )۲( 


المقياس الثاني oo‏ 


أحد ما من أهل العلم لو ي يكن فيه غيره» مع أن معه غيره نما يشده». 

وذكر ابن حزم عدداً من الأحاديث الواردة في قضاء الرسول با به ثم 
قال: فهذه آثار متظاهرة لا بحل الترك هاء فالواجب أن يحكم بذلك في 
الدماء والقصاص» والنكاح» والطلاق. والرجعةء والأموال - حاشا الحدود 
لأن ذلك عموم الأخبار المذكورةء ولم يأات في شيء من الأخبار منع من 
ذلك وأما الحدود فلا طالب هما إلا الله تعالى. 


مناقشة أدلة الطرفين: 


أما حديث: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» فقد 
اج الترمذى 0 » وقال: هذا حديث في إسناده مقال: ومحمد بن عبيد الله 
العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه» ضعفه ابن المبارك وغيره“» 
قلت : متروك قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثهء وقال ابن معین: لا 
يكحتب حديثه» وقال الفلاس: متروك» وقال النسائي : ليس بثقه» وقال 
البخاري : تركه ابن البارك. وقال وکیع : کان رجلا و قد دهت کته 
فکان محدث حفظا E‏ 


فهذا الحديث ذا اللفظ ضعيف لا يحتج به» وإن ورد بعض معناه في 
اناف ق ت ق ا غا و اا ا کی 
اليو ل اا عا و ي 
الق وات غا شت بن قيس قال م : «شاهداك وينه( . 


۲۸۰ : ۱١۰ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المحلی لابن حزم ۱۰: ۵۸7 ۔- ۸۷ . 

(۳) سنن الترمذي - کتاب الأحكام باب ما جاء في البينة على المدعى ۳: 1۷“ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) ميزان الاعتدال ۳: ٦۳١‏ ۔ ٦۳٣‏ 

)٩(‏ سنن الترمذي - کا تقدم. 


(۷) نصب الراية للزيلعي ٩٩ : ٤‏ - ۹۷ 


۳٥٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


وقد بنى الحنفية جزءاً من استدلالهم بهذا الحديث على أن «أل» في قوله 
«اليمين» للجتس» مع أن الحديث ورد في روايات أخرى بلفظ «أن رسول 
الله ي قضى أن اليمين على المدعى عليه» وعلى هذا فاستدلاهم بذلك اللفظ 
منقوض لأن الحديث روي بالمعنىء وما يدرهم أن النبي ية قال ذلك اللفظ 
الذي احتجوا بهء أو قال اللفظ الآخر الذي لا دليل هم فيه أو قال 
غير هما . 

وقوهم : «إن ا الخصوم قسمين. . .» مبني على e‏ 
الضعيفة بذلك اللفظ المعينء أما على غير تلك الرواية فلا يتم هم ما أرادوا. 


وأيضاً فالحديث ذكر أن البينة على المدعي» ولم يقل: ليس عليه يينء 
وحديث الشاهد واليمين جاء بخلاف ذلك المفهوم» والحنفية لا يقولون 
بالفهوم . 

أما قولحم إن حديثهم مشهور» وحديث الشاهد واليمين خبر واحد 
فذلك ما لا سبيل إليه» لأن حديثهم بذلك اللفظ الذي رووه معلول لا 
مشهور» ولا شك أن الأخحذ بنص الحدیث الصحيح (المتفق عليه) أولى من 
الأخذ بمفهوم حديث غير صحيح . 

واستدلاهم بالاية لا يتم آ أولا: لہا جاءت في التحمل وليس في 
الآداءء ومسألتنا في الأداء لا التحملء وثانياً: لأنه استدلال بالمفهوم وهو 
حلاف أصوهم» وكذلك الآية لم تقل لا تقبل شهادة رجل واحد ويين 
صاحب الحق» غاية ما فيها قبول شهادة الرجلين» والرجل وامرأتين. ٠‏ 

أما جعلهم الحديث زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ فتقدم 
الرد على ذلك ثم انه لا اختلاف بين الآية والحديث. فيمكن العمل با 
معاً» ولا يلجأ إلى النسخ إلا عند عدم إمكانية الجمع» ومادام الجمع متحققا 
فقد انتقض ما ادعوه. | 


المقياس الثاني YoY‏ 


أما اعتراضهم غل واوق ديت القاهد والين انه انكر رواتة: 
فتلك الرواية التي كال يقولون - هي إحدى روايات 
الحديث» لکن الراوي کر روایته وإغا قال : «ما أغرفه» وصدّق من روي 
e EET‏ وذلك منه نسیان لا روي» a‏ 
مرا رواه أو قاله قبل أسبوع واحد ا ا وذلك أمر طبيعي ف 
البشر» وما دام الراوي لم يقل: كذبت علي فلم أروه ول أسمع ن 
فيمكن قبول روايتهء لأن النسيان من طبيعة الإنسان» وقد نسي ا الله ا 
في الصلاة حى ذكره بعضهمء بل لم يقبل كلام ذي اليدين حى 
وافقه الصحابة» فكيف ب «سهيل» هذا وقد أصابته علة أذهبت بعض عقله» 
ا الك أن هذه لوانت الروة عن أن هري وخدها ل تقل الى 
تنزلنا معهم - لکنه من طريق ابن عباس رضي الله عنه بإسناد أقوى من هذه 
الطريق» فقد رواه - عنه - «مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني 
والبیهقی ٠»‏ هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة يزيد على 
العشرين منهم : أبو هريرة» وعمر» وابن عمر» وعلي» وابن عباس» وزيد 
"ابن ثابت. وجابر» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة 
ابن شعبة» وعمارة بن حزم» وسرٌق» باسانید سان ک) قال ابن عبد 
ال 

ول يبق إلا اعتراضهم على رواية ابن عباس وهي ى 
الأحاديث في قد اغ ضا اغت رانء اأحدها: أن الحذيت مغلرل 
بالانقطاع» فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس» قال الترمذي في 
علله الكبير: سألت مدا عن هذا الحديث»ء فقال: إن عمرو بن دينار ن¿ 
يسمعه من ابن عباس انتهى . قال الزيلعي: ويدل على ذلك ما أخرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو 


۹۷ - ٩٩ : ٤ نصب الرایة‎ )۱( 
٩۷ :٤ المرجع السابق‎ )۲( 


ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ب (فذكره). قالوا: فهذه 
الرواية لا تصح من جهة عبدالله بن محمد بن أبي ربيعة» وهو القدامي : 
يروي عن مالك وهو متروك قاله الدارقطني . 

والحنفية هنا علّلوا الحديث الصحيح بحديث ضعيف»ء حيث استدلوا 
على عدم سماع عمرو بن دينار من ابن عباس بحديث عبد الله بن محمد بن 
أي ربيعة - الضعيف - وهذا طعن لا يقبل» لأن رواية الثقات لا تعلل برواية 
الضعفاء كا قال الدارقطنيء ولأنه سمع من ابن عباس حديثاً كثيراً وهذا 
متفق عليه» فلا يقال: إنه لم يسمع منه هذا الحديث إلا بدليل ولا دليل هنا 
إلا تلك الرواية الضعيفة التي لا تعارض هذه. 


وقد قال ابن حجر في ترجمته: سمع من ابن عباس. .. ثم قال: قال 
الترمذي إن البخاري قال: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس حديث 
عمر في البكاء على الميت'. 
ثم ذكر الزيلعي بقية الاعتراضات ورد بعضهاء كا أورد بقية الأحاديث 
الواردة في الباب لكنها والحق يقال: لم يسلم منها واحد من طعن» فحديث 
جابر الصحيح إرساله» وحديث سعد بن عباده فيه قال: أخبرني ابن سعد 
ابن عاد قال :وجدنا في كات سعد :6 وخديت سرق فيه هول 
وحديث علي منقطع . . ٩.‏ . 
وبعد هذا يكن أن يقال: إن حديث ابن عباس أقوى ما روي في 
البابء يقويه حديث أبي هريرة» ثم تلك الأحاديث في مجموعها تؤكد ذلك 
المعنى وتشهد له» وصدق الشافعي رحه الله في قوله عن حديث ابن عباس : 


ص 


(۱) تہذیب التهذیب ۸: ۲۸ ۔ ۳١‏ 
(۲) نصب الراية € : ٠٠١‏ 


غیره مع أن غيره يشده» وقال أيضاً: واليمين مع الشاهد لا يخالف ظاهر 
القران شا لأ نحکم بشاهدین وبشاهد وامرأتین ولا يمين فٳإذا کان شاهد 
حکمنا بشاهد ويین» ولیس هذا بخلاف ظاهر القرآنء لأنه بحرم أن جوز 
أقل نما نص عليه في کتابه» ورسول الله یاز أعلم بمعنى فا راف اوقد 
أمرنا الله تعالی أن نأخذ ما آتاناء وننتهي عا نانا“ . 

وقد أطلت في بيان هذا المثال لأوكد أن استدلال الحنفية بحديث 
ضعيف وادعائهم ق ان د اق ا د ل ر 
صحیح › وبغض النظر عن هذه المسالة التي نحن بصددهاء فليس قصدي 
الانتصار لحديث الشاهد واليمين بقدر قصدي إبانة ضعف ما استدلوا به 
وادعوا شهرته» وعارضوا به ما هو أصح منه» بل رموا الصحيح بأنه خبر 
واحد ورد مخالفا للمشهور فهو مردود» وما هي هذه الشهرة التي تقو 
ضرعف الق ؟ ولا ك أن اديت الرفرف- اكه ل بد أن 
E E e STE‏ 
إن حصلت له حقيقة بان تلقته الأمة بالقبول والعمل . 


وقد اعتبر الحنفية حديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مس 
الذكر الفا للحديث المشهور وهو حديث طلق بن على: هل هو إلا بضعة 
منك . 
£ £ 
والحقيقة أن الخلاف بين حديث بسرة وبين حديث طلق من أشهر 
مسائل الخلاف بين العلهاء قدياً وحديثاء وقد تكلم كل طرف في أسا 
الطرف الآخر. . . ومن أوسع ما كتب في هذا الموضوع ما سطره الحازمي في 


٩۷ :٤ المرجع السابق‎ )١( 
€ :1 سبل السلام‎ )۲( 


الاعتبار من ص ۹١ - ۷٩۹‏ حيث بين وجهات نظر العلماء حوفا. 

وقد تبين لي أن أكثر العلماء قالوا بحديث بسرة واعتبروه: إما لكونه - 
عندهم - حدیثاً صحیحاً في مقابل حدیث ضعيف لا تقوم به حجة وإما انبا 
فاا لک خا س اوی 5 لقوة رواته واحتجاج الشيخين با 
وعدم احتجاجه| برواة خوك لى أو لأن حدیث طلق منسوخ بحدیث 
بسرة. لابه کان في ل الهجرة» ووافق البراءة الأصلية(›. 


المصراة: 

ومن الأحاديث التي ردها الحنفية على أساس هذا المقياس حديث: رلا 
تصروا الإبل ولا الخنمء فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخر النظرين بعد أن 
يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. 


قالوا: هذا حديث اأحاد حالف للحديث المشهور: «الخراج بالضمان» 
ولا یقوی على معارضته وحکموا برده. 

كذلك اعتبروه مالفا للقياس› ا تفصيل هذا المغال عند ذكر 
المقياس الخامس وهو: عرض السنة على القياس. 


تلك هي النتائج ال ي ال غر ا وبقي لون آخر اعتنی به 
الملخدئرن والفقهاء يبعا وهو إزالة الاختلاف الواقع بين ظاهر الأحاديث 
المختلفة حتى بجمع بينها ويكن العمل اء وقد كان الشافعي رحه الله تعالى 
من أولئك العلاء الأفذاذ الذين سبقوا إلى ذلك العمل الحليل حيث كتب 


)١(‏ راجع في هذا الموضوع - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ۷۹4-١۹؛‏ وشرح معاني 
الآثار للطحاوي :١‏ ١۷ء‏ ونيل الأوطار للشوکاني ۱: ۲۹۸ - ۳١٠‏ وحاشية الشيخ أحمد شاكر 
على سنن الترمذي -۱: ٠۱۲١‏ - 1۱۳۲ء والمحلى لابن حزم ۱: ۳۲۳-۳۱۸. 

(۲) اللؤلؤ والمرجان ۲: 4 


المقباس الثاني ۳٣۱‏ 


كتابه «اختلاف الحديث» وأورد فيه أمثلة كثيرة أوضح فها اوةه الغتل 
بالأحاديث المختلفة . 

ال ا ن ن لاحات ويكرن اخد الان آنه م كات 
الله . أو أشبه بمعنى سنن النبي إا ق ن و ا 
الان اى اديك الخكة كان هذا هي أرلاهاا. عفدنا أن ضار 
إليه'“. 


وهو هنا يذكر المرجحات التي یترجح بہا أحد الحدیثین حت يعمل به 
المحدثين فلا حاجة لاعادة ذلك . 


ومن الأحاديث المختلفة والتى أمكن العمل ا جيعاً ما ذكره الشافعي 


روی ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ية في الوضوء: أنه 
وضاً وجهه ویدیه» ومسح برأسه مرة مرة» وعن ھان ان النبي ڪيا توضاً 
اثلاثاً ثلاث وعن عبد الله بن زید أن رسول الله ييه توضاً مرتين مرتين» قال 
الشافعي : فلا يقال لشيء من هذه الأحاديث تلف مطلقاً» ولكن يقال: 
٤ 8 ٤‏ . : 
أقل ما جزىء من الوضوء مرة» واكمل ما يكون من الوضوء ثلاث . 


. ٥۸ ٥٩۷ :۷ اختلاف الحديث - بحاشية الام للشافعی‎ )١( 
.٥۹ :۷ اخحتلاف الحدیث للشافعی‎ )۳( 


القاس الشتالك 


رغ الل 


ر عل الل 


الإجماع: هو اتفاق جلة أهل الحل والعقد من أمة محمد با في عصر 
من الأعصار على حکم وأقعة من الوقائع' . 

وقد اتفتى أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية» يجب العمل به 
على كل مسلمء خلافاً للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة”"). 

وذهب الأكثرون من القائلين بالإحماع إلى أن الإجاع المحتج به غير 
مختص بإجماع الصحابة» بل إجاع أهل كل عصر حجة» خلافاً لداود وشيعته 
من أهل الظاهرء ولأحد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه”)۔ على ما 

قال الشافعي : العلم طبقات» الأولى الكتاب والسنة الثابتةء ثم 
الإجماع فيا لر فره کتاب ولا سنه . . E‏ 

وقال ابن القيم : م يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنةء 
والسنة على الإجماع). وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. ) 
)١(‏ الإحكام للآمدي 1٤۸ :١‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۲۲‏ والمستصفى ٠۱۸١ :١‏ 
(۲) الإحکام للآمدي |: 10۰« والمراجع السابقة . 
(۳) المسودة لآل تيمية ص ۳١١ - ۳۱١‏ والإحكام للآمدي ٠۷١ :١‏ 


۲٤۸ :۲ اعلام الموقعين لابن القیم‎ )٤( 
(ه) المرجع السابق.‎ 


۳٦‏ مقاييس نقد متون السَنة 


وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله : من ادعى الإجماع فهو كاذب 
لعل الناس اختلفوا". قال القاضي : فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة 
الإجماع» وليس هذا على ظاهره» وإنما قال هذا عن طريق الورع» لجواز أن 
يكون هناك خلاف لم يبلغه. . . لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية 
عبد الله وأبي الحارث» وادعى الإحماع في رواية الحسن بن ثواب. فقال: 
اذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق» فقيل له: إ 
شيء تذهب؟ فقال: بالإجماع»› عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
E‏ 

لكن الشيخ تقي الدين بن تيمية قد اعتبر إنكار أحمد للإجماع مراده 
إجماع ما بعد القرون الثلاثة a‏ قال: ولا يوجد في کلامه (أحمد) 
احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. 


والظاهر - والله أعلم - أن الإجماع- الذي هو الإجحماع المتيقن - ينقسم 
إلى قسمين: أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام» كشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس» وصوم 
رمضان» وكتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» والإقرار بالقرآن» وجملة الزكاةء 
فهذه مور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلا وعلى هذا إجماع أهل الإسلام. 


شي ء م الصحابة رصي الله عنېم من فعل 
ویكن EAE EE‏ للمرتدين› 


٠٠١ المسودة لآل تيمية ص‎ )١( 

)۲( المرجع السانق ص ۳۱٣‏ 

(۳) نفسه . 

() الإحكام في أصول الآحكام لابن حزم ٤‏ 


لمقياس الثالك ۳۹۷ 


وشخ لقان ف مع رواحت فاا وا ا كن ن القران وال إا 
ا ثابت بإجماع الصحابة الذي لا شك فيهء فإننا نتيقن أن المصحف الذي 
حمعه الصحابة هو هذا الذي بين أيديناء کا نتيقن وجوب عحاربة من منع 


م 


الزكاةء أو ارتد عن دين الإسلام. . . 


أًما غير ذلك من دعاوى الإجماع على مسائل اشتهر الخلاف فيها بين 
السلف أنفسهم فليست بحق ولا حجة فيها لمستدل» ويمكن أن يلحق بها ما 
يسمى بالإجماع السکوتي فکم من مدع له وحتج به يروي عن غير ذلك 


ص 


أنواع الإجاع: 
كلامنا السابق كله عن الإجاع العام» أي إجماع علماء الأمة وبقي أن 
نذكر أنواعاً مدءاة من أنواع الإجماع حسب الزمان أو المكان أو الأشخاص : 


فحسب الزمان والأشخاص يرى أكثر العلهاء أن الإجماع المعتبر هو 
إجاع الصحابة» وزاد آخرون إجاع التابعين وتابعيهم» أي القرون الثلاثة 
اللحمودة» ومنهم من قال: إن إمكانية انعقاد الإجماع نمكنة حتى الوم( أي أن 
المدة الزمنية للاججماع ليست منحصرة بوقت معين بل هي مستمرة إلى قيام 
الساعة» وحجة هؤلاء ا لحديث الذي فيه : «لا تزال طائفة من أمتى . . » فهذه الطائفة 
التي على الحق إذا امعت على حكم كان إجماعها حجة واجبة الاعتبارء ولا 
بخفى ما في هذا القول من بعد عن الواقع - في نظري - ففي هذا الزمن الذي 
توفرت فيه سبل الاتصال والاجتماع بين العلاء لا أحسبهم يجتمعون على 
قول» کا هو مشاهد بين الناس» معروف لدى العلاء نفسهم» ينضاف إلى 
ذلك ما نحسه من اعتداد كل فئة منهم بقوها أو ببلدهاء وعدم اعتبار قول 


(۱) شرح تنفیح الفصول ص ۳۳٤‏ والإحكام للآمدي VAAN‏ 


۳۹۸ ) مقاييس نقد متون السنة 


الأخرين بشي ء مھا كانت حجته» وهذه طبيعة النشرء والعل|ء منہم - دون 
شك - أكثر اختلافاً مر الدهماء. 


وتلك الأنواع من الإجماع يكن اعتبار تنوعها خسب الأشخاص»› 
فالصحابة قد يراد بهم أشخاصهم لا القرن الذي عاشوا فيه» وعلى هذا لا 
يدخحل كبار التابعين معهم في الاعتبار حتى لو خالفوهم في ذلك والتابعون 
کذلك:. 

أما تنوع ذلك حسب الزمان فلا بد من اعتبار علماء العصر كلهم دون 
تفریق بین صحابي وغیره . 

ويزاد على أنواع الإجاع المبني على اعتبار الأشخاص» ما ادعاه بعضهم 
من «إجماع أهل البيت» فهو حجة عند الشيعة الإمامية (). 

وكذلك إجماع الخلفاء الأربعة فهو حجة عند بعض العلاء". 

أما تنوع الإجاع حسب المكان فمن دعاواه: 

اعتبار بعضهم إجماع أهل الكوفة حجةء لأن علياً رضي الله عنه وجمعا 
كثيراً من الصحابة والعلاء كانوا اء فكان ذلك دليلا على أن الحتى لا 
يفوته . 
واعتبار مالك وغيره لإجماع أهل المدينة» وهذا النوع من الإجماع هو 
المراد بالبحث والتحقيق » فعلى أساس الاحتجاج به رد مالك كثيراً من أخبار 
الآحاد لمعارضتها - في نظره ۔ له. 

۳٠٤ 1۱۸۲ء وشرح تنقيح الفصول ص‎ :١ الإحكام للآمدي‎ )١( 


(۲) شرح تنقیح الفصول ص ٣٣١‏ 
(۴) المرجع السابق ص .۳۳٤‏ 


المقياس الثالك ۳۹۹ 


المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة له»“ وقال في موضع 
آخر: «ونعلم أن عامتهم (المسلمين) لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله 
ولا على حطأاً إن شاء الله»". 

وهذا مر طبيعي ما دام الإجماع- عندهم - في المرتبة الثالثة بعد الكتاب 
والسنة» ك) أن الإجماع في نظرهم لا يكون في فيه نص» بل في لا نص فيه 
ون کان له مستند منه - کا اشترط ذلك بعضهم. 

لكننا فيا نعرف: نرى الإجاع يأتي - غالباً - مؤكداً لحكم نص من 
النصوص أكثر ما يأتي مبتدئا لحكم لم ينص عليه» فنراهم يقولون: جعت 
الأمة على حرمة الخمر وعلى وجوب الصلاة ونحو ذلك مع أن تحريم الخمر 
يثبت بالإجماع بل بالنص عن الله وعن رسوله ية والإجاع تى مؤكدا 
لتلك الحرمة وأنه لم بخالف فيها أحد من الأمةء وكذلك في الصلاة. 

US N Toa A TEEN 
ويكفي أن ما ثبت بإجماع الأمة لا يخفى عليها كلها وينقله واحد أو عدد قليل‎ 
لا تقوم الحجة بقومم.‎ 


إجاع أهل المدينة: 

يقول مالك في رسالته إلى الليث: بلغي أنك تفتي الناس بأشياء 
محتلفة» مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه. . . فإنغا الناس 
تبع لأهل المدينةء إليها كانت المجرةء وها تنزل القرآن» وأحلّ الحلال» 
حرم الحرام» إذ رسول الله ا بين اظهرهم بحضرون الوحي والتنزيل» 
ويأمرهم فيطيعونه» ويسن همم فيتبعونه» حتی توفاه الله . . . فإذا كان الأمر 


٣۲۲ الرسالة ص‎ )١( 
٤)۷۲ المرجع السابى ص‎ (۲) 


۳۷۰ مقاييس نقد متون السْنة 


بالمدينة ظاهراً معمولا به» ل أر لأحد خلافه» للذي في أيدييم من تلك 
الوراثة التي لا يجوز انتحالما ولا ادعاؤهاا. 

هذا النص هو أساس إجماع أهل المدينة» وفيه حجته والدليل عليه 
وكذلك وجوب اتباعه وعدم غالفته. 

وقد فصل بعضهم أدلة لاج ا الإجاع بغخض النظر عن خخالفة 
الحديث له أو عدم ذلك» ويحسن أن نبين تلك الأدلة وما قيل في ذلك حتى 


تتضح الصورة ونكون. على بينة من أمرناء وينبغي أن ننبه إلى أن مالکاً يرى 
a‏ هو إجاع أهل المدينة فقط . 


أدلة المالكية لحجية إجماع أهل الماينة: 

أو : استدلوا بالأحاديث الواردة في فضل المدينة مثل: «إن المدينة طيبة 
تنفي خبثها كا ينفي الكير خحبث الحديد» قالوا: : فالنطاً من الخبث فکان منفيا 
2ا 

انا إن المدينة دار هجرة النبي عليه السلام وموصع قبره » ومهہط 
الوحي» ومستقر الإسلام» ومجمع الصحابة فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول 
هلها“ . 

ثالثاً: إن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف 
a‏ 

رابعاً: إن رواية ۹ المدينة مقدمة على رواية غيرهم» فكان إجماعهم 
ححة عل غیرهم( )٥(‏ 
)١(‏ مالك لاي زهرة ص ٠١۱‏ عن ارك للقاضي عياض ص ۳٤‏ 
(۲) الإحكام للآمدي ۱ ۱ کكشف الاأسرار ۳: ۲٤۲‏ عمل أهل المدينة ص ۷۷. 
(۳) الإحكام للآمدي 1۸١ :١‏ عمل أهل المدينة ص ۷۷ - ۷۸ 


)٤(‏ المرجعين السابقين. 
(9) نفسه 


المقياس الثالك ۳۴۷۱ 


خاميا' إنهم شهداء آخر العمل من النبي ية وعرفوا ما نسخ وما ل¿ 


سادساً: إن من خرح من الصحابة عن المدينة فقد شغخل بالجهاد وكان 
٤ ۴‏ ع 
ابن مسعود إذا افتى بفتيا اتى المدينة فيسأل عنهاء فإن افتى بخلاف فتياه 
رجع إلى الكوفة وفسخ ما عمل . 
ٍ ۴ 
سابعاً: إن من المحال أن يخفى حكم النبي ية على الأكثر» وهم الذين 
ہا ويعرفه الأقل وهم الخارجون عنہا» ل العادة تقضي بان مثل هذا 
المع النحصر من العلاء الا بالاجتهاد لا جتمعون إلا عن 
راجح. . .. 


مناقشة الأدلة ٠‏ 


١‏ - إن تخصيص المدينة بالذكر إنما كان إظهاراً لشرفها وإبانة لخطرها 
يكون خالصاً عن الخبث» ولا على كون إجاع أهل المدينة دونه حجة» فليس 
فضل البقعة موجباً لشيء من ذلك فإن مكة مع اشتماها على البيت 
العلهاء واجتهاد المجتهدين» ولو كانوا في دار الحرب. قال السمعاني: وكا أن 
المدينة كانت ممع الصحابة ومهبط الوحى فقد كانت دار المنافقن ومجحمع 
ينفضواء ومن قال: لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء ومنها 
الماردون على النفاق» وفيها طعن عمر وحوصر عثمان رصي الل عنه| حی 
() الإحكام لابن حزم ٠٠۳ :٤‏ وعمل أهل المدينة ص ۷۸ 

0) المرجعين السابقين. 
(۳) عمل أهل المدينة - ومراجعه - ص ۷۸ 


VY‏ مقاييس نقد متون السلة 


قتل'». وفي هذا رد على استدلا هم الثاني . 

۲ - أما شهودهم التنزيل فلا يدل على انحصار العلم فيهاء والذين 
تقوم الحجة بقوهم منهم من كان خارجهاء ولم ينقص ذلك (أي خروجه) من 
علمه شيء» ک) لم يزد علم من کان فيها شيء لبقائه فيها"“. 

۴ أما الرواية فمستندها السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن النبي 
عليه السلام وبحضرته» ولا كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة 
المروي» كانت روايتهم ارجح : 

والاجتهاد طريقه النظر والبحث والاستدلال على الحكم وهذا لا 
مختلف بالقرب والبعدء ولا بختلف باختلاف الأماكن» وعلى هذا لا يكون 
إحماع أهل المدينة حجة على خالفيهم» لأنه مبني على الاجتهاد لا على 
الرواية. 

٤‏ - أما قوم : إنهم شهدوا آخر حكمه عليه السلام» وعلموا ما نسخ 
ما لم ينسخ» فتمويه وكذب - كا يقول ابن حزم - لأن الخارجون من الصحابة 
عن المدينة شهدوا من ذلك كالذي شهده للمقيم بها منهم» سواء كعلي 
وابن مسعود وأنس وغیرهم ولا فرق(“ . 

ه ‏ أما التعليل باشتغال من خرج بالجهاد فهذا باطلء فإن الجهاد ۾ 
يشغلهم عن تعلم دينهم» وما ذكروه عن ابن مسعود فإغا جاء ذلك في 
مسألتين فقط فأمر عمر بفسخ ذلك وعمر الخليفة فلم يكنه خلافه» بل 
روي عن عمر أنه استفتى ابن مسعود وأخذ بقوله» وهذا مدني أخذ بقول 
کون (. 
() الإحكام للآمدي :١‏ ۱ وکشف الأسرار ۳: ۲ والإحکام لابن حزم ٥٥4 : ٤‏ 

(۲) الإحكام لابن حزم ٠٥4 :٤‏ - ١١٥٠ء‏ وعمل أهل المدينة ص ۷۹ 
(۴) الإحكام للآمدي :١‏ 1۸۲. وعمل أهل المدينة ص ۷۹ - ۸*١‏ 


٠٥١ :4 الإإحكام لابن حزم‎ )٤( 
۷۹ ۳ه. وعمل أهل المدينة ص‎ - ۲ :٤ الإحكام لاين حرم‎ ))٥( 


المقياس الثالك ۴۷۲ 


أما قولحم إن من المحال أن يخفى حكم رسول الله با على الأكثر 
وهم الباقون بالمدينة» ويعلمه الأقل وهم الخارجون عن المدينة فتمويه ظاهر - 
کا يقول ابن حزم - وإنما كان ممكن أن يوهوا بذلك لو وجدوا مسألة رويت 
من طريق كل من بقي بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم» وأفتی ہا کل 
من بقي بالمدينة من الصحابةء وأما ولا يجدون هذا أبدأ» ولا في مسألة 
واحدةء وإنما يوجد فتياً الواحد والإثنين واللاثة ونحو ذلك» وروايتهم 
كذلك» فممكن أن يغيب حكم النبي ب عن النفر من الصحابة ويعلمه 
الواحد والأكثر مہم وقد يكن أن يكون الذى ا الحكم يخرج عن 
المدينة» ويمكن ان یبقی اء ويكن خلاف ذلك اشا ولا فرق» وإنما تفرق 
الصحابة في البلاد بعد موت الرسول كلل , 


والشافعی رحه الله یری أن الإجماع هو إجماع الأمة کلها» ن ما أجع 
۰ عليه آهل لمدينة فقد أجمع عليه أهل الإسلام معهمء قال: لست أقول ولا 
ا e r e E‏ 
وحکاه عن من قله » کالظهر از وکتحريم 9 وما شه هذا وقد 
اخ يقول : اي عليه) ا فر الد هن ٠‏ هل العلم کثیرا يقولون 
ببخلافه › زا عامة أهل البلدان على خحلاف ما يقول «المجتمع عليه» ٩"‏ . 

وقد رد رهه الله - على المالكية خالفتهم لأحاديث رواها مالك بطرفق 
صحبحة» وعدد ذلك في کتابه - اخحتلاف مالك والشافعي - من الأم. 

وكذلك ابن القيم رحه الله قد رد على المالكية احتجاجهم بإجماع أهل 
لمدينة وعملهم» وكان من أقوى الأدلة التى أوردها عليهم قوله: هل بجوز أن 
شف غل آهل الذية سد مفارة جهور الصخاة ها اة من سن وسول 
الله َو ويكون علمها عند من فارقها م لا؟ فإن قلتم : لا مجوز» بطلتم 


(1) المرجع السا ¢ : «ooo‏ وعمل أهل المدينة ص *۸ 
(۲) الرسالة ص ٥٣١ _ ٥۴٤‏ 


VE‏ ا مقاييس نقد متون السنة 


أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة وإن كانت من رواية إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله . . . » وهذا ما لا سبيل إليه» وإن قلتم: جوز أن يخفى على من 
بقي في المدينة بعض السنن ويكون علمها عند غيرهم» فكيف ترك الستن 
لعمل من قد اعترفتم بأن السنة قد تحخفى عليهم'؟ . 

وأيضاً فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة 
عن رسول الله یی عمل بہا ولو ل يكن معمولاً با بالمدينة» كا كتب إليه 
الضحاك بن سفيان الكلاي : ,ن رسول الله ية ورّث امرأة ا الضبابي 
من دية زوجها» فقضی به عمر“. 

واا ون مال نفسه منع لرشيد من ذلك وقد عزم عله وال 
له: «قد تفرق أصحاب رسول الله ب في البلادء وصار عند كل طائفة منهم 
علم ليس عند غيرهم» وهذا يدل على غل اا غل أغل الات لس دو 
لازمة لحميع الأمةء وإنغا هو اخبار منه لا رأى عليه العملء ولم يقل قط في 
موطئه ولا غيره لا يجوز العمل بغيره» بل يخبر إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل 
تلد 

وما ذهب إليه ابن القيم من أن مالكاً لا يرى إلزام غيره با عليه عمل 
a a e E‏ 
الليث بن سعد وقوله:«. . . فإذا كان الأمر Ek‏ ظاهراً مزا به» ا 
لحد خحلافه. . .) شس ا ما قوله A‏ 
الناس لن إلزامهم بذلك» فلل عالم دليله واجتهاده ولیس من 
السهل أن يتخلى عا عنده من الحجة بإلزام أحد له با لا يعتقد A‏ 
وأن الدليل يعضده - ولو كان الخليفة نفسه. 


(۱) اعلام الموقعین ۲: ۳۸۱ - ۴۸۲ 
(۲) المرجع السابق ۲: ۳۸۲ 
(۳) نفسه. 


المقياس الثالك ۳o‏ 


£ 
بخض النظر عن تقديه على الخبر او عدم تقديمه عليه» وإن کان في كلام 
ابن القيم ما يدل على رد الأمرين معا. 


مناقشة المالكية في ردهم الحديث بعمل أهل المدينة : 


ومن أول المناقشين للمالكية في ذلك المقياس هو الإمام الشافعي رحه الله 
ففى كتابه «احتلاف مالك والشافعى»(“ نقد مفصل لتلك الأحاديث التي 
ردها المالكيةء وقد آلزمهم العمل مھا » وهن ٤‏ الحقيقة عدد صحم 8 ولا 
بعنينا هنا أن نفصل تلك الأمثلة فيكفينا أن نورد شيا منها فيا بعد. 

وابن القيم من الذين ردوا على المالكية استعماهم هذا المقياس فقد قال 

«إن الحجة في اتباع السنةء ولا تترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على 
خلافها أو عمل ا غيرهم» ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على 
خلافها لتركت السنن وصارت تبعا لغيرهاء فإن عمل ا ذلك الغبر عمل ما 
وإلا فلاء والسنة هي لغار عل الاه وكين الل عار عل ال ن 
من الأمصار التي انتقل إليها الصحابة على ما أداه إليهم من صار إليهم من 
لا ا ع ل ا الو عا ا 
ما من الصحابة؟ والعمل إغا انل اك قول رسول الله ا وفعله» فکیف 
يكون قوله وفعله الذي أداه من بالمدينة موجباً للعمل دون قوله وفعله الذي 
أداه غيرهم؟ هذا وإذا كان النص مع أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم 
النص وليس معهم نص يعارضه» وليس معهم إلا مجرد العمل؟ ومن المعلوم 
)١(‏ الام - كتاب اختلاف مالك والشافعي ۷: ۱۷۷ - ۲٠١‏ 
(۲) اعلام الموقعین ۲: ۳۸١‏ 


۳۷٦‏ مقاييس نقد متون السنة 


المعارض (. ) 

ومن الال _ عادة _ أن ججمعوا عل شي ء نق أو عملا مص من 
عندهم إلى زمن رسول الله بي وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد 
خالفتهء هذا من أ الباطل» وإن وقح دلك فے| أجعوا عليه من طریق 
الاجتهاد فإن العصمة تضمن لاجتهادهم› فلم بجمعوا من طريق النقل ولا 
العمل المستمر على هذه الشريطة على بطلان خيار المجلس» ولا على ترك 
الرفع عند الركوع. . . أما نقلهم للصاع والمد والوقوف وترك زكاة الخضروات 
فحق» ولم يأتِ عن رسول الله ي سنة تخالفه البتة ". 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
لب کان دحت م هام والأمراء والمحتسبين على الأسواقء ول 
الرعية تالف ۰ فإذا أ ف ET‏ نفذه و به 
عمل رسول الله ب وخلفائه والصحابة فذاك هو السنةء فلا و 
ا )۳( 
بالا حر ۰. 


والعمل الصحيح ما وافق السنة“» وكل عمل خالف السنة الصحيحة 

يقع من طریق النقل الىتةء وإغا يقع من طریق الأجتهادء والاجتهاد إدا 

خالف السنة كان دوذ وکل عمل النقل فإنه لا خالف سنة 
صحيحة البتة ° . : 


۳۸١ :۲ المرجع السابق‎ )١( 
.۳۹٤ نفسه ۲: ۳۹۳ ۔‎ )۲( 
۳۹٤ :۲ نفسه‎ )۳( 
۳۹۵١ :۲ نقسه‎ )6( 
۳۹٦ :۲ نفسه‎ )9( 


المقياس الثالك VV‏ 


ولو ترکت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله کار ودرست رسومها 
وعفت آثارها» وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم 
الزمان وإ اللآنء وکل وفت ا سنه ويعمل بخلافها ويستمر العمل على 
ذلك“ فلو عمل بہا- فيا بعد - من يعرفها لقال الناس: تركت السنة"» 
وهو في الحقيقة إا عمل بالستّة المتروك العمل بها ولم يبتدع أمراً من عنده. 

وهذا البيان لا تبقى شبهة لمحتجح بعمل ما- ولو كان عمل أهل المدينة 
لمبني على الاجتهاد - في مقابلة السنة الصحيحةء وأن العمل الصحيح هو ما 
وافق السنة لا ما خالفها. 


مستند إجماع أهل المدينة : 

) اخحتلفت أنظار العلاء ال إجماع أهل المدينة حسب مستنده» ذلك انه 
قد يراد الإجماع على نقل حكم عن رسول الله بي أو الإجماع على حكم 
مط من الكتاب والسنة المتواترة» وڪحسن أن سین ذلك حت يتحرر موصع 
النزاع بين الفريقين . 

يقسم القاضي عياض إجاع أهل المدينة إلى قسمين: قسم من طريق 

النقل» وقسم من طريتق الاجتهاد والاستنباط "» والذي من طريق النقل 
تسم إلى أربعة أقسام: 
١‏ - ما نقل من جهة النبي يه من قولء كالآذان والإقامة» وترك الجهر ببسم 

ا الر من الرحيم ٤‏ الصلاة. . . 
ما نقل من فعله عَوٍ كصفة الصلاة وعدد ركعاتها وسجداتها. . 
۳ ما نقل من إقراره ماو ا شاهده منہم ۰ ول ينقل یله إنكاره. 


(۱)نفسه ۲: ۳۹١‏ 
(1) فته 2۲ ۳۹٦‏ 
(۳) مالك لأ زهرة ص ۲۸۲ عن المدارك ص ٤)١‏ . 


۳۷۸ مقاييس نقد متون السَّنة 


٤‏ -ما نقل عنه ية من تركه لأمور شاهدها منهم» وأحكام لم يلزمهم إياها 
مع شهرتہا لديم وظهورها بينہم» كتركه أحذ الزكاة من الخضروات مع 
علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة. 

قال: فهذا النوع من إجاعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه 
ويترك ما خالفه من خبر أو قياس» إذ هذا النقل قق معلوم موجب للعلم 
القطعي » فلا يترك لما توجبه غلبة الظن. . . وهذا الذي عليه مالك عن أكثر 
شيوخناء ولا خحلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاءء وإنغا 

حالف في تلك المسائل من غير هل المدينة ممن لر يبلغه النقل الذى بها). 

والنوع الثاني - الإجماع المبني على الاجتهاد _ وهو حل الخلاف بين 

الفلاء من المالكية في الاحتجاج به» وبينهم وبين غيرهم من الفقهاء”٠.‏ 

لكن ابن القيم يقسم العمل الذي طريقه النقل والحكاية - وهو المقبول 
لدى الجميع - إلى ثلاثة أنواع: أحدها ما ذكره القاضي عياض بأقسامه 

. . . والثاني: نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده كلل‎ lL 

والثالث: نقل الأماكن» وأعيان ومقادير لم تتغير عن حاها" كنقلهم الصاع 

والمد» وتعيين موضع المنبر وموقفه للصلاة» والقبر والحجرة» ونقل هذا جار 
مجرى نقل مواضع المناسك كالصفا والمروة١)»‏ وكل هذا متفق على العمل 


به. 


وقد مثل ابن القيم لنقل العمل المستمر بنقل الوقوف والمزارعة 
والآذان على المكان المرتفع› والآذان للصبح قبل الفجر»ء وتثنية الآذان وإفراد 
الإقامة» والخطبة بالقران وبالسنن وقال: فهذا النقل وهذا العمل حجة جب 
)١(‏ المرجع السابى؛ 

(۲) اعلام الموقعين ۲: ۳۹۲ وانظر _ مالك لأبي زهرة - الحاشية - ص ۲۸۲ 

۳۸١ - ۳۸١ :۲ اعلام الموقعین‎ )۳( 

۳41 :۲ المرجع السابى‎ )٤( 


المقياس الثالث ۳۷۹ 


تباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينء وإذا ظفر العام بذلك قرت 
به عينه» واطمانت إليه نفسه(. 

ولكن هذا اقل فيه خلاف بين العلاء» كا هو 'مشهور في إفراد الإقامة 
مثلء والخطبة وشروطها. . . وهذا يعني أنه لا إجماع متفق عليه في هذا 
النوع» بل هو موضع نقاش واختلاف. 

والقسم الثاني من العمل - الذي ذكره ابن القيم - ما كان من طريق 
الاجتهاد والاستدلالء قال: وهذا معترك النزال ومحل الحدال. . 

وعلى هذا يكون موضع النزاع هو في الإجماع المستند إلى e‏ وک| ' 
خالف جهور العلماء المالكية في الاحتجاح به» فقد اختلف الالكية ت 
في ذلك بل اختلف النقل عن مالك هل مراده بالإحماع: الإجماع النقلي أو 
غیره . 

قال القراني: وإجماع أهل المدينة عند مالك فيا طريقه التوقيف حجة 
خلافاً للجميع" وقال القاضي عبد الوهاب: إن في رسالة مالك إلى الليث 
ابن سعد ما يدل عليه» وهذا مذهب حاعة من المالكية ““. 


وقد نقل القرافي عن , ق الأصخاب ن إجماعهم حجة إن کان في 
عمل عملوه لا في نقل نقلوه» وهذا م منتهى التطرف أن يقال: إن العمل 
أقوى من النقل » بل إن النقل نفسه لا حجة فيه» ولا يقول أ حد: إن المنقول 
عن رسول الله ية لا حجة فيه وأن الحجة في عمل أهل المدينة فقط . 


ومن المالكية من قال: إن هذا النوع من الإحماع ليس بحجة أصلاء 


(۱) نقسه ۲: ۳۹۱ 

(۲) نفسه ۲: ۳۸۵ ۳۹۲. 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص ٠٣٤‏ 
)٤(‏ اعلام الموقعین ۲: ۳۹۲ 

(ه) شرح تنقیح الفصول ص ۳۳٤‏ 


وإن الحجة هي إجاع أهل امدينة من طريق النقلء ولا يرجح بهذا أيضاً أحد 
الاجتهادين على الآخر» وهذا قول أبي بكر» وأبي يعقوب الرازي وغيرهماء 
وأنكروا أن يكون هذا مذهباً لالك. أو لأحد من معتمدى أصحابه. 

وبقي قول ثالث وهو: إنه وإن لم يكن - هذا الإجماع_ حجةء فإنه 
رجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم» وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي "“. 

بعد هذا يمكن أن نقول: إن إجاع أهل المدينة كان مستنده 
النقل عن رسول الله م فهو حجة» ولكن لا يقال إ نه إجاع لأهل المدينة 
فقط بل هو إ جاع الأمة کلهاء وأهل المدينة من الأمة ویو کل ا فا 
أجمعوا عليه فقد أجعت عليه الأمةء وحينئذ يقال: أجمعت الأمةء وهذا ما ا 
خلاف فيه لأن الأمور التي تحقَق إ إجاع الأمة عليها هي أمور في الحقيقة ثا 
عن الله تعالى وعن رسوله بء وما حكاية الإجاع إلا لدفع أي مالف بعد 
دل 

اا اھان : إنه أجع عليه أهل المدينة فقط دون غيرهم» فلن نعدم 

من أهل المدينة نفسها من بخالفهم في تلك المسألةء وحينئذ لا يتم هم ما 
أرادوه من دعوى الإجماع. 

أما الإجماع الذي مستنده الاجتهاد والاستنباطء فقد اختلف الالكية 
أنفسهم ٤‏ الاحتجاج به» وما داموا قد اختلفوا فيه فخلاف غيرهم هم فيه 
ا وما اختلف فيه - باتفاق - لا يقال عنه إجماع. 

وسنجد في الأمثلة الآتية ما خالفوا فيه الحديث الصحيح بسبب إجماع 
أهل المدينة أو عملهم» وهذا يؤکد أن دعوی الإجاع المحتج به شاملة 


(1) اعلام الموقعین ۲: ۳۹۲ 


(۲) نفسه . 


مقياس الثالك ۴۸۱ 


للإجماع المستند إلى نص» وإلى المستند إلى الاجتهادء بل يظهر أن العمل - في 
ظر هد اكد من الل ول ن الات ارف طهر ور بد رن 
الأمثلة» لكن ينبغي الآن أن نفرق بين ما يقال عنه: إججماع أهل المدينة 
وعملهم» قبل أن نشرع في تطبيق هذا المقياس. 

بين إجاع أهل المدينةء وعملهم» ومراد مالك بذلك: 


تختلف المصطلحات التي استعملها الإمام مالك في تعبيره عن عمل 
أهل المدينة أو إجماعهمء فهو تارة يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا» أو 
«الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» وتارة يقول: «الأمر عندنا» أو «الأمر الذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا»» أو «على هذا العمل» أو «مضت السنة التي 
لا اختلاف فيها عندنا» أو يقول: «ليس همذا عندنا حد معروف» ولا أمر 
معمول به فيه)»› 9 «ليس على هذا العمل» إلى غير ذلك من التعبيرات . 


وقد اختلفت تفسيرات العلاء هاء ومن ذلك ما قاله القاضي عياض ٠‏ 
عن مالك أنه قيل له: ما قولك في الكتاب: الأمر المجتمع عليه عندناء 
وببلدناء وأدركت أهل العلم» وسمعت بعض أهل العلم» فقال: أما أكثر 
ما في هذا الكتاب فرأي» فلعمري ما هو رأيي» ولكن سماع من غير واحد 
من أهل العلم والفضل الذين أخحذت عنم فکثر علي فقلت : «رأيي» وذلك 
کان رہم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك. .. وما 
کان فيه «المجتمع عليه» فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم 1 
بختلفوا فيه وما قلت: «الأمر عندنا» فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به 
الأحكام» وعرفه الجاهل والعالم وكذلك ما قلت فيه «ببلدنا»» وما قلت 
فيه : «بعض أهل العلم» فهو شيء استحسنه في قول العلاء. . ٠.‏ . 


وقد نقل القاضي عياض تفسيرات أخحرى فمنها ما رواه عن أحمد بن 


() عمل أهل المدينة ص ٠١١‏ عن المدارك للقاضى عياض 1۹٤ :١‏ . 


عبد الله الكوفي في تاريخه: أن كل ما قاله فيه مالك في موطئه «الأمر المجتمع 
عليه عندنا» فهو من قضاء سليمان بن بلال» ثم عقب على ذلك بقوله: 
وهذا لا يصح وهو ک] قال . 


ومنه ما نقله عن الدراوردي» إذا قال ا وعليه أدركت أهل هل العلم 
بملدنا» والملجتمع عليه عندنا» فإنه یرید ربيعة بن أن عد الرحمن, 
والذي وصلت إليه أن قوله : «الأمر المجتمع عليه) یرید به اجتماع 
عل|ء أهل المدينة» سواء ووفق على ذل آم خولف» ون ذلك القول عر 
3 «الأمر عندنا) ونحوه ما ل دکر للاجتماع فيه » وسیتںن بعد و الأمثلة 
أنه 1 حالف حدیناً واخدا في المسائل التي يقول فیها «الآمر المجتمع عليه) 
وإن ا غير ذلك من المصطلحات ٤‏ مواصع اخ خالف فيها بعضص 
الأحاديث لكنه خصص بعضها بعمل أهل المدينة كا سنبين ذلك في بعد. 


وقد أحصى أحد الباحثين"› تلك المصطلحات من الموطأً والمدونةء 
وجعلها مجموعات حسب معناها - التقريبي » فبلغ عدد المواضع التي أورد فيها 
مالك قوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا» ونحوه من الألفاظ المقاربة ها خسة 
وستیںن e )٥(‏ ) ) 


وقوله الآمر عندنا ونحوه فی (۱۲۰) وا 
وقوله: ما أدركت عليه الناس» وبهذا مضى أمر الناس ونحوه في «۲۷) 


۶ 


موضعا . 
وقوله: «ما أدرکت عليه أهل العلم» ونحوه في (۲۷) موضعاً . 
(۲) نفسه. 


و ایور أ ود ور س ي رسا - عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك و 
الأضان طبع دار الاعتصام . 


المقياس الثالك ۳A‏ 


وقوله : «رالسنة» أ الآمر الذي لا اختلاف فه عندهم ونحوه «(TV)» ٤‏ 
ا 


وقوله : «السنة عندناء ومضت السنة ونحوه في )۲١(‏ ا 


وقوله : (لشن هذا عندناأا حد معروف»› اغا | العمل علدنا ونحوه 
ي (۳۷ و 


ولا كان بعض العلماء ومنهم الشافعي ”“ يرون أن مراد مالك بقوله 
«العمل عندنا» ونحوه كقوله: «الأمر المجتمع عليه. .» وأن عمل أهل المدينة 
يساوي إجماعهمء فقد أدحلت المسائل التي خالف فيها مالك الخبر لمعارضته - 
عنده - لعمل أهل المدينة أو عدم عملهم به تحت هذا المقياس» وإن كان من 
الممكن إفراده بمقياس لوحدهء أو إدخاله تحت مقياس عرض السنة على عمل 
الصحابة - وإن كان مراد مالك بعمل أهل المدينة - في الحقيقة - أعم من كونه 
غا الف 

وبعد هذا نبين بعضاً من المسائل التي خالف فيها مالك والمالكية بعض 
الأخبار الواردة عن رسول الله ي . 
استلاف الحيوان: 

روى مالك في الموطاً بسنده إلى أبي رافع مولى رسول الله بَا أنه قال: 
اسا سول اله یا كر فاه إل هن الصدةء فال او رافع : 
فامرني رسول الله ڪا أن أقضي الرجل بكره» فقلت: ل جد في الإبل إلا 
ملا خيارا رباعياء فقال رسول الله َة : «أعطه إياهء فإن خيار الناس 
احسنہم قضاء»(" . 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً من الحيوان 
)١(‏ عمل آهل المدینة ص ۳۰٣۹‏ ۔ ٠١۹‏ 


)۲( الرسالة ص ٥٣۳۲‏ 
(۳) الموطا - كتاب البيوع باب ما يجوز من السلف وما لا جوز ۲ 


2 مقاييس نقد متون السَنة 


بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله» إلا ما کان من 
الولائد فإنه مخاف في الذريعة إلى إحلال ما لا بحل» فلا يصلح» وتفسير ما 
کره من ذلك : bE Sr E EES‏ 
صاحبها» فذلك لا يصلح ولا بحل › ولم يزل أهل هل العلم ينہون نه » ولا 
بر خحصوں فيه( . 

وإذن فالسلف في الحيوان والمال ونحوه- عند مالك جائز على 
العموم» وأحرج منه الولائدء لأن ذلك يؤدي إلى مرم» وهذا تخصيص 
لعموم الحديث أخذاً بروح الشريعة في سد الذرائم» ولا يكن أن يقال إنه 
خالف الحديث. بل قوله هذا هو الصحيح إن شاء الله . 


) وروی في الموطاً أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائثطه ويستني 
منه"؟ . 

وحمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له: «الأفرق» بأريعة 
الاف درهم » واستئی منه بثمنمائة درهم مرا . 


وعمرة بنت عبد الرهمن e‏ تستئني مہا(“ . 

قال مالك: الأمر الملجتمع عليه عندنا أن الرجل 3 باع ٹمر حائطه ان 
له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمرء ولا جاوز ذلك وما 
كان دون الثلث فلا بأاس بذلك‹. 


٦۸۳ ۔-‎ ٦۸۰ :۲ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الموطاً كتاب البيوع - باب ما جوز في استثناء الثمر ۲: ٠۲۲‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ نقسه. 


(9) نفسه . 


المقياس الثالك ۳۸0 


ومالك في هذا امال خصص جواز الاستثناء بالثلث فا دونه وليس له 
من دليل على ذلك الشرط. بل إن الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر 
اشترط فقط أن يكون الاستثناء معلوماًء فقد نهى ية عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة» والثنيا إلا أن تَعلم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر»'“. 

وقد خالف أكثر العلماء مالكاً فى هذا الاشتراطء وقالوا: لا فرق بين 
الثلث وغيره في الاستثناء ما دام المستثنى معلوماً. 

وني هذا المغال لا يكن أن يقال إنه خالف فيه الحديث» لأنه فقط زاد 

شرطأً في ذلك وقد قال بعضهم: إن العرب لا تجيز- في لغتها- 
أكثر من الثلث» وإذا صح هذا النقل عنهم فيكون لاشتراط مالك وجاهته. 
احج عن الميت والعاجز: 
. روى مالك في الموطأ بسنده إلى ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله يو فجاءته امرآة من خثعم تستفتيه» فجعل. الفضل ينظر 
ليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله م يصرف وجه إلى الشق الأخرء 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة 
الوداع". 5 

١‏ ورواه الشافعي في الام مناقشا أحد المالكية فقال له هذا: ليس عليه 
العمل» فقال خالفتم ما رويتم عن النبي َة من روايتكم ومن رواية 
غيركم » علي بن آبي طالب يروي هذا عن النبي بء وابن المسيب وابن شهاب۽ 
وربيعة بالمدينة يفتون: بأن يحج الرجل عن الرجل» وهذا أشبه شيء يكون 


٥۷٦ :۳ سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا في البيع‎ )١( 
٠١۹ :۱ ۔ کتاب الحج باب الحج عمن بحج عنه‎ (( 


ع و ا ر ون اخ عن حن قرعا م 
أصحاب رسول الله بء وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق 
واليمن - من أهل الفقه يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل. . .().. 

وإذا كان هذا الرد من الشافعي لناقشه من الالكيةء مع أن مالكاً في 
الموطا لم ينص على أن العمل ليس على الحديث» لكني وجدت له في المدونة 
مثل ذلك ع و ع ع احج عنه أحن غا 
بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة» فقال: يتطوع عنه بغير هذاء أو يتصدق 
عنه أو يعتق عنه» قلت لابن القاسم: ما قول مالك في الرجل أوصى عند 
موته أن يجج عنه؟ قال: قال مالك: إذا أوصى أنفذ ذلك» ويحج عنه من قد 


أحب إلى . 
وقال في موضع اخر عندما سشل عمن اوضر e‏ 
الإسلام» وأوصى أن يعتق عنه رقبةء قال : الرقبة مبدأة # لأن 


الحح لخن فا ارا م ب 

وهذا نص بعدم العمل بالحديث» مع أنه رواه في الموطأء فقد اعتبر 
عدم عملهم , a‏ لذلك أفقى على وفق العمل لا عل 
وفق الخبر» ولا يقال: إنه أخبر أن العمل على خلاف الحديث جرد إخبار عن 
الحال» فهو هنا قد تعدى ذلك إلى حال الحكم والفتوى به عند النازلةء ولا 
شاك أن ها رواه هو وغيرة.بالطرق الصخيحة أول الخد هن العمل الخافت 
لذلك . 


الصلاة على قبر الميت بعد دفنه: 
)١(‏ الم للشافعي - كتاب اختلاف مالك والشافعي ۷: ٠۹٩‏ 
(۲) المدونة :١‏ 41 

٤)۲ : ٦ نقسه‎ )۳( 


المقياس الثالك FAV‏ 


مسكينة مرضت» فأخبر رسول الله يا بمرضهاء وکان رسول الله بل يعود 
اللساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله ب : «إذا ماتت فآذنوني بها» فرج 
بجنازتها ليا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله بء فلا أصبح أخبر بالذي كان 
من شأنہاء فقال: «ألم امرکم أن تؤذنوني بہا»» فقالوا: يا رسول الله كرهنا 
أن نخرجك ليا ونوقظك» فخرج رسول الله ي حتى صف بالناس على 
قبرها» وکبر اربع تکبیرات(' . 


وقد جاء معن هذا الحدیث و عن أي هريره ٤‏ الصحيحين' . 


وني المدونة قال مالك في الصلاة على الحنازة إذا صلوا عليها ثم جاء 
قوم بعدما صلوا عليهاء قال: لا تعاد الصلاةء ولا يصلي عليها بعد ذلك 
أحدٌ جاء بعد قال: فقلنا له فالحديث الذي جاء أن النيي َة صلى عليها 
وهي في قبرهاء قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل . 


وهذا نص صريح من مالك بأن لا يصلى على الميت بعد دفنه مع 
روابته للحديث› ولو کانت ححته - ٤‏ عدم الخ به - إرساله وعدم اتصاله» 
لكان الأمر هين» مع أنه يأخذ بالمرسل من ذلك» لكن العمل عنده ليس على 
قال ابن حبان: وقد جعل بعض العلاء الصلاة على القبر من 
خصائص النبي َة بدليل ما ورد فيه: «وإني أنورها بصلاتي عليهم» وليس 
£ 
کا توهموه بدلیل انه عليه السلام صف الناس خلفه» فلو کان من خصائصه 
لزجرهم عن ذلك , 
)١(‏ الموطاً - کتاب الجنائز باب التکبیر على الجنائز ۱: ۲۲۷ 
(۲) اللؤلؤ والمرجان - كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ۱: ٠۹٤‏ 
(۳) المدونة - كتاب الحنائز - الحنازة توضع ثم يؤت بأخری ۱: ۱۸۱ - ٠۱۸۲‏ 
)٤(‏ نصب الراية للزیلعي ۲: ۲۹۵ - ۲١٣١‏ 


I‏ مقاييس نقد متون السّنة 


الوتر بواحدة : 
روى مالك في الموطا بإسناده إلى عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول 
الله كاد عن صلاة الليلء فقال : رسول الله َو : «صلاة الليل مئنی مئی › 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»“. 
قال مالك: وليس على هذا العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث”. 
ونخالفة العمل هذا الحديث يكن تأويلهاء وإحسان الظن بالقائل 
بالعمل بأُنه منه. من باب الإخبار والحكاية عن العمل ي زمنه». وأنہم یوترون 
٠‏ بثلاث» لا أن الوتر بواحدة .لا تكفي . 


خيار المجلس: 
عقب الإمام مالك على الحديث الذي رواه عن نافع عن ابن عمر: 
«البيعان بالخيار» بقوله: وليس هذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به 


فه("). 


وفي المدونة: قلت لابن القاسم: هل يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
في قول مالك قال: قال مالك: لا خيار هما وإن لم يتفرقاء قال: وقال 
مالك: البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدها أن 
يمتنع تما قد الزمه. 

ولو م نجد لالك إلا نص كلامه في الموطا لأولناه كالحديث السابق بأنه 
حكاية عن عدم تحديد المدة» لكنه في المدونة يصرح بأنه لا خيار هيا وإن ل 


٠۲۳ :١ الموطاً - كتاب صلاة اللیل باب الأمر بالوتر‎ )١( 
: . المرجع السابق‎ )۲( 
. ٦۷١ :۲ کتاب البیوع ۔ باب بیع الخیار‎  ًاطوملا‎ )۴( 

. ۱۸۸ :۳ المدونة‎ )٤( 


المغياس الثالكث ۴۸۹ 


يتفرقاء وهذا يناقض الحديث ولا يكن معه التأويل - في نظري - مع أن 
رواية هذا الحديث من أقوى طرق:الإسناد» ويسمونها بالسلسلة الذهبية» وقد 
قال بعضهم : لا أدري هل اتهم مالك نفسه في هذا الحديث. أو نافعاًء 
وأكبر أن أقول عبد الله . 

ولا شك أن قول مالك بعمل أهل المدينةء وتركه هذا الحديث بهذا 
الإسناد ما يجعلنا نتأكد أن عملهم عنده أقوى» وأنه يعتبره في أعلى المراتب 
بعد القرآن والسنة المتواترةء ولعله يعلل الحديث بأنه خبر أحاد خالف 
العمل» والعمل أقوی منه فوجب رده. 

وبسبب وده هذا الحديث جرى من ابن أي ذئب فيه مقالة كبيرةء لا 
بجرؤ المرء على قوماء ولكننا مع هذا نقول: لعل لالك حجة لا نعلمها ترك 
لأجلها هذا الحديث. وإن كنا نخالفه في قوله وفي مقياسه هذا كله إلا أننا 
نحسن الظن به فهو من الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى. 


نفي العبيد الزناة: 

قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا 

زنوا('. ) 
وقال ف المدونة: لا نفي عل النساء ولا عل العبيد ولا و 
وهذا القول منه محالف لعموم الأحاديث التي توجب النفي بدون 

استثناء للعبيد أو للنساء - كحديث عبادة بن الصامت: «البكر بالبكر جلد 

مائة وتعريیبت عام . 

.۸۲١ :۲ الموطا - کتاب الحدود باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنی‎ )١( 


. ۲۳١ : المدونة‎ )۲( 


(۲) صحیح مسلم کتاب الحدود ۔ باب حد الزنی ۳: ١۱۳۱ء‏ ک) رواہ داود . والترمذي 
وابن ماجه وأحمد. والبخاري في الترجهمة. 


۹۰ مقاييس نقد متون السنة 


وقد رد ابن حزم عليه فقال: ورووا أنه قضى بالتغريب على الزاني 
اللحصن» فقالوا: لا نغرب .العبد لأنه ضرر بسيده» ولم يراعوا في تغریب 
ا لحر الضرر بزوجته وولده وأبویه إن کان له أبوان‹. 
-وهذا الرد والتعليل من ابن حزم أوقعه في خطا كبر في قوله: «إن 
التغخريب على الحر يضر بزوجته وولده» ونسي أن الحر إن كان متزوجا فلا 
تخريب عليه لأن الحر في حقه الرجم وليس الجلد والتغريب» وما دام متزوجا 

£ 

وله اولاد فلا شك في إحصانه. 


وإطلاقه. 


ل من امن حربياً ثم قتله : 
روى مالك في الموطاً أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان 
بعثه: إنه بلغني بلغتي أن رجالا منكم بطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع 
قال رجل : مطرس (لا تخف) فإذا أدركه قتلهء واي والذي تفي بيده لا 
أعلم مكان واحد فعل ذلك إ إلا ضربت عنقه» . 


قال بجی : ت ا ل SS‏ 
ولیس عليه العمل. 

ومالك هنا لا بخالف حديئاً مسنداً إلى رسول الله بء بل هذا القول 
قول عمر» وإذا كان في الأمثلة السابقة قد خالف العمل عنده نص الحديث» 
فإن العمل هنا يوافق الحديت الآخر الذي فيه: لا يقتل مسلم بكافر «وهذا 


(۱) الإحکام لابن حزم ۴: ۲۲۱ 


لمقياس الثالك ۳۹۱ 


عام يشمل الذمي والحربي المؤمن»» ولعل مالکا یری أن عملهم يوافق 
الحديث بين كتاب عمر خالفهء ولا نقول عمر خالف الحديث» فلعل ذلك 
منه من باب الوعيد دون تنفيذ لذلك» حت لا يفعلوا ما ناهم عنه» ولعله 
أيضاً ل يبلغه الحديث الذي فيه النهي عن قتل المسلم بالكافر» وني هذا المثال 
نوافق مالکا على قوله لا على مقیاسه الذي استخدمه . 


عدد الرضعات : 

روى مالك في الموطاً حديث عائشة: كان في) أنزل من القران عشر 
رضعات معلومات حرمن نم نسخن بخمس معلومات › فتوي رسول الله ية 
وهن في) يقرأ من القران ثم قال: «ليس عليه العمل»“. 

وقد وردت الأية بالعموم ي التحريم - وهذا دلیل - لکنا ری ان 
الحديث يمكن أن يخصص ذلك العموم وهو حديث صحيح رواه في الموطاً ك 
روأه غيره من العلاء. 

£ ٍ ٤ 

وايضا من الصحابة والتابعين من قال بذلك» قال: واخبرني رجال 
عباس › وعد الله بن مسعود» وجابر ش عبد الله والقاسم بن حمد» وسالم 
ابن عبد الله »> وطاوس» وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن المسيب» وعروة بر 
الزبر وربيعة» وابن شهات› وعطاء بن آي رباح» ومکحول : أن قلیل 
الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد"؟. 

وعن ابن عباس أنه سثل: كم بحرم من الرضاعة؟ قال: إذا كان في 
الحولين مصة وأحدة حرم » وما کان بعد الحولین من الرضاعة > يحرم(" . 


TA :Y الموطأ _ كتاب الرضاع - باب ما حاء ي الرضاعة‎ )١( 
4٠٠١ :۲ المدونة‎ )۲( 
٤١17۲ المرجم التاق‎ )۳( 


ولعل مع مالك في عدم العمل بهذا الحديث بعض العذر فهو مسبوق 
إلى هذا القول» وريا يعني العمل في هذا المثال عمل هؤلاء الذين ذكرهمء 
وأنه اعتبر ما نقلوه وعملوا به وأفتوا به أيضاً أقوی ما روته عائشة» وهي 
واحد في مقابل جمع» والترجيح بالكثرة مر مقبول عند العلماءء إضافة إلى ما 
في لفظ حديث عائشة من الغرابةء حيث قالت: فتوفي رسول الله له وهن 
فيم يقرا من القرآن «وأين هي من القرآن الآن»؟. 

وهذا تأويل منا لموقف مالك من حديث عائشةء وإلا فمن العلاء من 
أحذ بحدیثها واعتبره خحصصا لعموم الاية. 

وهناك أمثلة ای أعرضنا عن تفصيلها مکتفین بما ذكرناه» وقد أوضح 
الشافعي رحمه الله عدداً من تلك المسائل التي خالف فيها المالكية الخبر 
اعتماداً منہم على عمل أهل المدينة ورد عليهم ردا مفصلا() . 


٠٠١ الام - كتاب اختلاف مالك والشافعي ۷: ۱۷۷ ۔‎ )١( 


اقاس الكرابع 


O 
عا غلل اماب‎ 


ععزا ز غلل ااب 


المراد من عمل الصحابة هنا: ما أُثر عنہم من عمل أو فتوى صدرت 
منهم بعد وفاة النبي ية نما لم يسندوه إليه. 

وني هذا سنتحدث عن موقف العلاء من الاحتجاج بعمل الصحابة 
ومدى أخذنا بأقواهم وأفعا حم فيا ۾ وو ی غو ا ل 2 
رسوله مء وكذلك - وهو موضوع بحثنا - إذا خالف ذلك الفعل أو تلك 
الفتوى ما رووه عن رسول الله بيا وهذه المخالفة يكن أن نجعلها 


قسمين: مخالفة الراوي بعمله أو فتواه لما رواهء وخالفة عمل بعض الصحابة 


أو أثمتهن لا روا أحدهم عن النبي ياء وسنوضح كل ذلك بالأمثلة الدالة 
على ما نحن رصدده . 


مدی احتجاج الفقهاء بعمل الصحابة : 


اخحتلفت نظرات الفقهاء إلى عمل الصحابة بين تج به على العموم 
ویی راد له عل العموم اشا ویی مفصل للقول حسب ورود النص عن 
لله ورسوله ية في المسألةء وموافقة الصحابة أو مخالفتهم إياه في ذلك 
ومدی احتجاجه بالعمل في کل حال: 


أا أ فة ريه الله فقد کان من منہجه ٫أن‏ يلتزم بقول الصحابي 


۴۹١‏ مقاييس نقد متون السّنة 


فيا لا بجد فيه نصاً من القرآن أو السنةء فإذا اختلف الصحابة تخر من 
أقوا لهم مع التزامه بعدم الخروج عنہا في مجموعهاء أما إذا اتفقوا على قول 
اواد ف لاله او ار عن بعضهم قول ا چوار مع غالت اله ن پاي 
الصحابة» فإنه كان يأخذ هذا القول أيضاً»“. 

«وقول الصحابي - من حيث ترتيب حجيته بين المصادر عند أبي حنيفة - 
متأاخحر عن السنة» بحيث لا ينظر إ ليه مع وجودها بصورة مقبولة عنده تبعا 
لنهجه» ثم هو متقدم على القياس بحيث يترك القياس عند وجود قول 
الصحابي». ) 

لكنه يشترط لصحة خبر الواحد شروطاً منها: ألا يخالف الصحابي - 
راوي الحدیث - روایته تلك لان خالفته ها تدل على آنه علم مرا سو له 
هذه المخالفةء من نسخ أو معارضة با هو أرجح أو نحو ذلك“ . 


وقد ا الحنفية لذلك ا سنذکرھا فیا بعد - کا ردوا عدداً 
من الأحاديث أخذاً هذا المقياس . 

أما الإمام مالك فعنده الكتاب ثم السنة التواترة في المنزلة الأولى» ثم 
يأتي بعدهما إجماع- أو عمل - أهل المدينة» ومرتبة عمل الصحابي بعد ذلك 
وإذا علمنا أنه يرد الخبر المخالف لعمل أهل المدينة - كا أوضحنا ذلك فيا 
سبق ٠‏ فإنه أيضاً يرد عمل الصحابي المخالف لذلك العملء اما عند عدم 
المخالفة فهو ولا شك يأخحذ بالقول المجمع عليه منهم» ولعل احتجاجه بعمل 
هل المدينة مبني على حجية عمل الصحابة» و فهم أهل المدينة الأوائل الذين 
ورثوا علم النبوة وطبقوه في حياتهم أحسن تطبيق. ) 
)١(‏ مناهج التشريع الإسلامي - ومراجعه - ٣٤۲ :١‏ 
(۲) المرجع السابق. 


) (۳) نقسه ۱: ۳۰۸ 
)٤(‏ تقدم تفصیل ذلك ي المقياس السابق . 


المقياس الرابع ۳۹۷ 


«وحين تتعدد أقوال الصحابة في المسألة الواحدة فإننا نجده يختار 


الحقيقة اجتهاده الخاص في المسألة» كا يقول أستاذنا الدكتور بلتاجي“. 


وإذا اعتبرنا أن مراد مالك بعمل أهل المدينة - العمل القديم الذي 
عليه الصحابة - يمكننا القول: إنه قد يرد خبر الآحاد المخالف هذا العمل - 
على اعتبار أن عمل أهل المدينة من عمل الصحابة - وعلى هذا تكون الأمثلة 
التي ذكرناها من عرض السنة على عمل أهل المدينة داخلة تحت هذا 
لمقياس. 


أما إن كان مراد مالك بعمل أهل المدينة أعم من العمل القديمء 
ليشمل المتأاخر وعمل أهل المدينة في عصره» فلا يكون - ذلك العمل - داخلا 


ما الشافعي فيمكن تقسيم نظرته إلى قول الصحابي بالنسبة إلى السنة 
إلى قسمين : 

الأول: إذا خالف قول الصحابي السنة الصحيحة حكم برده دون 
تردد» ويقول في ذلك: «فإذا ثبت عن رسول الله يي (يعني الحديث) فهو 
أولى بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي ية وإن كثر ولا في قياس» فلا 
شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم ا 


هه 


قول الصحابي أو فعله» لأن هذه السنة لا ترد لأن عمل بعض أصحاب 
£ 
رسول الله ی لم یزده ٹبوتاً کا أن خالفة بعضهم له لا توهنه»٠.‏ 


(۱) مناهج التشريع اللاسلامي ۲: ۳4۱1 
(۲) الام ١ :١‏ 
(۳) الأم ه: 1“ ومناهج التشريع ۷٦ :١‏ 


۴۹۸ مقاييس نقد متون السنة 


الثاني : إذا لم يكن في المسألة التي روي فيها قول الصحابي سنة عن 
رسول الله بيا تعارضه فقد تعددت مواقف الشافعى من هذا القول تبعاً 


أ إن روي عن الصحابي قول واحد في المسألة في صورة إجماع منهم 

عليه» اعتبره الشافعي حجة شرعية ملزمة واجبة الاتباع مستندها الإجماع 
ء 

نفسه» وليس قول أي صحابي منهم في ذاته» فحجية إجاع الصحابة هنا إنغا 

تدخل في حجية الإجماع كمصدر تشريعي عند الشافعي(›. 

2 احتلفت أقوال الصحابة اختار منا ما وافق الكتاب والسَّةء أو 
الإجاي أ و کان صح في القياس » ولا يخرج في اختياره عن مجموع 
أقوالهم في المسألة باجتهاد له خاص يتعارض ا ا 

ا الصحابي قولاً لا بحفظ عن غيره فيه موافقة ولا 
اختلاف فقال: «أصير إلى اتباع قول واحد إذا لم ا کا ر 
إحماعاً ولا شيا ۴ معناه بحکم له بحکمهء أو وجد معه قیاس» وقل ما یوجد 
من قول الواحد منهم لم يخالفه غيره من هذا»““. 

هذا هو موقف الشافعي من عمل الصحابةء فهو لا يقدمه على قول 
رسول الله ا بل يأحذ به حيث لا نص في المسألة مادام جْمَعَاً عليه. . 
إلى غير ذلك من التفصيل السابق<“. 

٠‏ أما الإمام أحد بن حنبل فهو ينظر إلى عمل الصحابة وفتواهم بقريب 


۷4۷ :۲ مناهج التشريع‎ )١( 

(۲) الرسالة ص ٥۹۷‏ 

(۳) مناهج التشریع ۲: ۷٤۸‏ 

(4) الرسالة ص ٥۹۸‏ وانظر مناهج التشریع ۲: ۷١١‏ ) 

٠ راجع في تفصيل موقف الشافعي من عمل الصحابي - مناهج لتشریع الإسلامي لأستاذنا‎ )٥( 
Voo-V{o : ۲ الدكتور محمد بلتاجي فقد بين ذلك وفصله أحمل بيان حه‎ 


المقياس الرابع 3 


من نظرة الشافعي «فهي حجة عنده تلي الأحاديث الصحيحة» وتتقدم على 
المرسل من الأحاديث والضعيف من الأخبار» وإن كانت تلك الفتوى خالفة 
للنص لم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان.... فلم يکن 
يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأیاً ولا قیاساً ولا قول صاحب ولا 
عدم علمه بالمخالف» الذي يسميه كثير من الناس إجاعاً ويقدمونه على 


الحدیث 


E‏ رأیاً ولا قیاساً. 


أما إذا احتلف الصحابة فهو يتخير من أقوالهم ما كان أقريما إلى 
الكتاب والستّة» ولم مخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال 
حکى الخلاف فيها ولم جزم بقول . 

ومن هذا يبدو تقارب قول الإمام أحمد مع قول الشافعي حتى في بعض 
التفاصيل الصغيرة» وإذا كان هؤلاء الأربعة يختلفون في تقييم قول الصحابي 
واعتبارهء فإن ابن حزم لا يأخذ بقول الصحابي ولا فتواه مادام ذلك غير 
مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله َيه فهو يقول: «وصح بالحدیث آنه لا 
حجة في فعل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجعين. ولا في قوله. . 
وأنه لا حجة إلا فيا جاء عنه عليه السلام فقط»(. 

ويقول عن قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف: 
ويكفي في إبطال ذلك أنه م يأت قران ولا سنة بإيجاب تقليد الصاحب الذي 
لا يعرف له منهم حالف لا سيا فيا خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب 
الج العا 2 


(۳) نفسه ۱: ۳۱ 
)6( الإحكام ا حزم CTE‏ 


من نص القرآن أو السنة الثابتة» وفي هذا خالفناهم لا في رواية عن صاحب 

موافقة للقران أو السنةء وإذا لم يأت بذلك قرآن ولا سنة فهو قول فاسد 

ودعوى باطلةء وإغا جاء النص باتباع القرآن وبيان النبي يه فقط. وبأن 
الدين قد كمل والحمد لله رب العالمين)'. 


ويبين في موضع آخر أن الصحابة لا يقبل عنهم إلا ما أجمعوا عليه 
فقط أو ما وافق الكتاب والسنةء قال: «... فصح بأنه لا يتبع ما روي 
عن أحد من الصحابة إلا أن يوجد في قرآن أو سنةء أو إجماع الصحابة 
الصحيح» وأن وجوب اتباع النصوص هو الإجاع الصحيح وهو قولنا والحمد 
لله رب العالمين»)١).‏ 


فابن حزم إذن لا بجيز تقليد الصحابي إلا فيا جاء عن الله وعن 
رسوله وء أو أجع عليه الصحارة الإجاع الصحيح »› وهو يبني نظرته هذه 
ا أن نصوص الكتاب والسنة شاملة لكل حادثة» كافية في كل حكم 
اخحذا في ذلك بالعمومات والظواهرء وأن قول الصحابي - إذا لم ججمعوا عليه - 
لیس بحجة» بل یری أن تقلیده لا مجوز» وقد استدل على نظرته هذه 
بقوله تعالى: ظ ولا تقولوا لما تصفٌ السنتكم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذِبً ‏ (النحل: )١١١‏ قال: فصح يقيناً أنه ل مجعل الله 
قط إلى الصحابة تحرياً ولا تحليلاء قال تعالى : « واعلموا آن فیکم رسولٌ الله 
لو یطیعکم في كثير من الأمر لعنتم ) (الحجرات: ۷) فكيف يجوز قبول 
رأي قوم الو أطاعهم لوقع العنت عليهم ف أکڑ الأمر؟ م کیف يدخل ي 
عقل ذي عقل أن النبي ية تجب عليه طاعة أصحابه؟ هذا هو الكفر 
اللحض» والسخف البين» بل طاعته هي الفرض عليهم التي لا يصح هم 
)١(‏ المرجع السابق ٥۷١ :١‏ 


()نفسه ۱: ٥١۱١‏ - ۱۲ہ ) 
(۳) هذا في معرض رده على من استدل على الحجية بقوله تعالى : PT‏ 


المقياس الرابع د 


إعان إلا بهاء قال تعالى : « فلا وربّك لا يؤمنونَ حتى تحكموك فيا شر بينهم 
ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسل“ 4 (النساء: .)٠١‏ 


وقد وافق ابن حزم في نظرته هذه الشوكاني حيث قال: والحق أنه ليس 
بحجة (يعني عمل الصحابي) فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا 
عحمداً کا وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد» وجميع الأمة مأمورة 
باتباع كتابه وسنة نبيه» ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فكلهم 
مكلفون بالتكاليف الشرعية» وباتباع الكتاب والستة. . . وفضلهم (الصحابة) 
لا يلزمنا أن نجعل كل واحد منهم بنزلة رسول الله بي في حجة قوله» وإلزام 
الناس باتباعهء فإن ذلك ل يأذن به الله » ولا یثبت عنه فيه حرف واحد». 

تلك هي نظرات الفقهاء إلى الاحتجاج بقول الصحابي» ومنزلته - 
عندهم - بالنسبة إلى خبر الواحد» والذي يكن أن نقرره هنا أن الأصل في 
التلقي هو كتاب الله وستّة نبيه اء وهما الأصلان اللذان لا اختلاف بين 
الجميع في الأخذ با جاء فيها» لكن ما جاء من أمر ليس له فيه حكم 
منصوص عليه» وسبق أن وقع هذا الأمر في عهد الصحابة» وحكموا في تلك 
النازلة بحكمء فأحسب - والله أعلم - أن من الأولى أن نأخذ حكمهم أو 
عملهم أو فتواهم موضع اعتبار» فهم السلف الصالح الذي نزل الوحي بين 
أظهرهم» وهم أعلم ممن بعدهم بالأحكام الشرعية» ولا شك أن الاستئناس 
بقوهم وجعله موضع اعتبار هو اللائق بنا والأجدر بعلمائنا- هذا إذا م 
ختلفوا في ذلك - وإن كنت أرى أن قوهم - الذي ل يجمعوا عليه - ليس حجة 
شرعية ملزمة تحرم مخالفته» ولا يصل قوم إلى أن يخالف نصا عن الله أو عن 
رسوله وء فهم ليسوا مشرعين» وإنغا هم من القائمين في طاعة الله ورسوله 
قرف اهر بن ان مخطئوا أو يصيبوا في اجتهاداتهم وقد يصدر الحكم من 
)١(‏ الإحكام لابن حزم ۷۷١ :۸ - ١‏ 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ 


أحدهم في المسألة - باجتهاده - مع أن فيها نص عن الله ورسوله لم يبلغهء 
ونحن هنا نأخذ بالنص الشرعي فهو الملزم وندع ما عداه سواء كان قول 
صحابي ا غيره من الأئمة الفقهاءء لأن الله تعالى تعبدنا بطاعته وطاعة رسوله 
فقط وحذرنا من مخالفتهاء أما ما عدا ذلك من أعمال الخلق وفتاواهم 
وأحكامهم فليست ملزمة لحد بل هي مجرد اجتهادات تحتمل الخطاً 
والصواب. 


أما إجاعهم الصحيح الذي ثبت لديناء فلا شك أن غالفته لا تجوز 
لأن الله عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة» ولكن هنا يجب التحقق من وقوع 
ذلك الإجماعء فر با تكون دعوى مجردة عن الدليل . 


أما آحاد الصحابة فلا يبعد أن بختلفوا باجتهاداتهم» ونحن هنا 
متعبدون بالنصوص الشرعية فقط. والمجتهد ليس بمعصوم عن الخطا والغفلة 
والنشبان سواء كان دايا أو غيره: وما داموا قد اختلفوا فلستا ملزمن باى 
قول من أقواهم . 

ولعل في تفصيل الشافعي وأحمد رمه الله في النظر إلى عمل الصحابة 
بالنسبة إلى الكتاب والسنة ما ترتاح النفس إليه» فهو أقرب الأقوال وأولاها 
بالاتباع- في نظري - اما قول الحنفية في محالفة الصحابي لما رواه أو مخالفة 
الأئمة له بأن يحكم بنسخه أو عدم الإلزام فيه وهذا يعني عدم العمل 
بالحديث بسبب تلك المخالفة - فهذا ما خالفهم فيه أكثر الفقهاء وهو موضوع 
هذا المقياس» وكل ما تقدم ما هو إلا كالتوطئة له حتى نعرف الأقوال في 
اموضوع فتتضح الصورة أكثر ع ول أتعرض لأدلة المحتجين 
بعمل الصحابة القائلين بحجيته حتى لا أطيل» ويکفي ما نقلنا من ردود 
و غل تلك الدعوى» ومن يرد الزيادة فليراجع كتب الأصول» ومن 
أوضحها وأقواها الإحكام لابن حزم والإحكام للآمدي وكشف الأسرار 


المقياس الراب ۳ 
لعبد العزيز البخاري واصول السرخحسي وإرشاد الفحول للشوكان . 

وإذا انتهينا إلى أن قول الصحابي ليس بحجة شرعية ملزمة» وأن 
الحجة في الكتاب والستّة والإجماع الصحيح - وهذا ما انتهى إليه أكثر 
العلاء - فإن الحنفية هم مقياس اشتهر استعمالمم له وهو: خبر الواحد الذي 
خالفه راويهء أو أئمة الصحابة - سواء كانت المخالفة بالقول أو الفتوى أو 
بعدم العمل به - فعندهم تكون المخالفة طعنا في الحديث ودليلا على نسخ 
حكمه أو عدم الإلزام فيه. 

وهذا يحتاج إلى تفصيل للمخالفةء حيث يكن أن نجعلها قسمين : 

ما خالفه راوي الخبر نفسه. 

ا اف غ فن اف اة 

القسم الأول: ما خالفه راوي الخبر نفسه» فإذا ظهرت المخالفة منه 
قولا أو عملا فلذلك ثلاث حالات : 

الأولى: أن تكون المخالفة بتاريخ قبل الرواية» وهذه المخالفة حينئذ 
لا تقدح في في الخبر» ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث 
فليا سمع الحديث رجع إليه'“. ) 

الثانية : إذا لم بعلم التاريخ - أي لا يعلم متى عمل بخلافه» أهو قبل 
بلوغه الرواية» أم بعد بلوغها إليه - وني هذه الحال لا يسقط الاحتجاج باخبر 
أيضاًء قالوا: «لآأن الحديث حجة في الأصل بيقين» وقد وقع الشك في 
سقوطه. لأنه إن كان الخلاف قبل الرواية والبلوغ إليه كان الحديث حجة» 
وإن كان بعد الرواية والبلوغ بم يكن جج العمل بالأصل» ويحمل 
على e‏ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين 
خحلافه) "٩‏ 


E ااا‎ ETO EE E أصول السرخحسى‎ )١( 
EES 


€ مقاييس نقد متون السَنة 


ففي هاتين الحالتين م يرد الخبرء وهذا ما عليه الجمهور مطلقاً. 

لثالثة : ما إذا علم ذلك منه بتاریخ بعد الحديث» فان الحدیث يخرج 
به من أن يكون حجة» لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل 
على الانقطاع واه الأصل“ للحديث. فإن الحال لا تخلو من اس أوجه: 

- إما إن كانت الرواية تقولا منه لا عن سماع» فيكون واجب الرد. 

اوكرت فاه وغل لاف اديت عل وجه فة الالاة ولارن 
با لحدیث فيصر به فاسقاً لا تقبل روایته أصاد . 

ا کون ذلك منه عن غفلة ونسيان» وشهادة المغفل لا تکون حجة » 
فكذلك حبره . ) 

ا يكون ذلك منه على أنه عَلِم انتساخ حكم الحديث» وهذا أحسن 
الوجوه فيجب الحمل عليه تحسيناً للظن بروايته وعمله» فإنه روي على طريق 
ابقاء الإسنادء وعلم أنه منسوخ فاأفتى بخلافه» أو عمل بالناسخ دون 
المنسوخ. 

قالوا: وكا يتوهم أن تكون فتواه أو عمله بناءًٌ على غفلة أو نسيان» 
يتوهم أن تكون روايته بناء على غلط وقع له» وباعتبار التعارض ينقطع 
الاتصال" . 

وييكن أن نلحق بهذا القسم: ما إذا ترك الراوي العمل بالحديثء 


قالوا: وإذا وقع منه ذلك فترك العمل با رواهء فإنه مخرج به الحديث من أن 
یکون ححة» ولآن رك العمل با لحدیث الصحيح عن رسول الله ما حرام » 
کا أن العمل بخلافه حرام»). 

)١(‏ كذا في المطبوعةء ولعل الصواب: «وأنه لا أصل للحديث». 

(۲) أصول السرخسي ۲: ٦ء‏ وكشف الأسرار ۳: .٠۳‏ 

(۳) أصول السرخسي ۲: .٦‏ 


المقياس الرابع {0٥‏ 


وکأنہم E E‏ أو العمل 
بخلاف نص الحديث» وسلبية وهى ترك العمل ك النص الذي رواه 
وأيضاً جمعه) أن الراوى e N ga‏ 
بخلافه» أو تركه للعمل بموجب ذلك النص. 

وقد مثلوا مذا القسم بأمثلة ردوا فيها عدة أحاديث أخذاً منهم بهذا 
المقياس سوف نوردها قبل أن نناقشهم في المقياس نفسه. 


الولي في النكاح : 

وفيه حديث عائشة الدال على بطلان النكاح بدون ولي» «فقد روت 

عن الرسول ية قوله: «أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن» وقد 
تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة - هذا 
- قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره» فضعفوا هذا الحديث من 
أجل هذا . 

قال الحنفية: «ثم إن عائشة زوجت ت ا حفصة بنت 
عبد الرحن -المنذر بن الزبير-وعبد الرحن كان غائبا بالشام »فلا قدم غضب 
وقال : أمثل يصنع به هذا ويفتات عليه» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
أوترغب عن المنذر» ثم قالت: لتملكن عبدالرحمن أمرهاء فقال المنذر: إن 
ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرهمن: ما كنت أ أ قضيته» فقرت 
حفصة عنده) 7 . 

فلها كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرهن 
رسن انی د كات الاح با جد ق ا ا ول 2 هرن ت 


معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ۳: ۷ 


f‏ مقاييس نقد متون السْنة 


بش امه جائز› ورأت ذلك العقد ا حقی أخازڙت فيه التملك الذي ٠‏ 
يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته» استحال أن تكون ترى ذلك مع صحة ما 
روت» فثبت فساد ما روي عن الزهري في ذلك . 
وسوف نناقش الحنفية في هذا المثال وغيره من الأمثلة بعد أن نناقشهم 
ي المقياس الذي انبنی عليه الحكم برد هذه الأخبار- فیا بعد 


رفع اليدين عند الركو ع وبعد الرفع منه: 

عن ابن عمر رضي الله عن قال كان رسول الله ية إذا قام للصلاة 
رفع يديه حتی تکونا حذو م منکبیه ثم کبر» فإدا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» 
وإدا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حیں يرفع رأسة من السجود 
«رواأه البخاري 4 وغیرهما) . 
يرفع يديه إلا فى التكيرة الأول من الصلاة. 

قال الطحاوي : فهذا ابن عمر قد رأى النبي ميه يرفع› ثم قد ترك هو 
الرفع بعد النبي . فلا یکون ذلك إلا وقد نت ده نسح ما وَل رأی 
النبى َه فعله وقامت الحجة عليه بذلك. 

فإن قال قائل: هذا حديث منكر (يعني قول مجاهد) قيل له: وما دلك 
على ذلك؟ فلن تجد إلى ذلك سبيلاء فإن قال: فإن طاوساً قد ذكر أنه رأى 
ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي َه من ذلك»› قل هم : فقد 
ذكر ذلك طاوس وقد خالفه مجاهد» فقد جوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه 
(۱) شرح معاني الآثار ۳: ۸ وكشف الأسرار ۳: “٤‏ 


)1( اللؤلؤ والمرجان کتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين ۱ : ۷4 
(۳) شرح معاني الأثار كتاب الصلاة ۲۲١ :١‏ 


المقياس الراب ¥{ 


طاوس يفعله قبل أن تقوم عنده الحجة بنسخه» ثم قامت عنده الحجة بنسخه 
فترکه وفعل ما ذکره عنه جاهد. 


هکذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم» وینفی عنه الوهم حى يتحقق 
ذلك إلا سقط أك الروابات. 


الغسل من ولوغ الكلب: 

عن أبي هريرة أن النبي بلا قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 
سبع مرات»'. 

وعن عطاء عن أبي هريرة: في الإناء يلغ فيه الكلب أو اء قال: 
«یغخسل ثلاث مرار»(". 

قال الحنفية: فلا كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من 
ولوع الكلب فيه » وقد روی عن النبي ڪي ما ذکرناء ت بذلك نسح 
السبع› لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه من النبي يلا 
إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روایته . 


المتعة فى الحج : 
عن جابر بن عبد الله قال: تتعنا مع رسول الله ييه فلا ولي عمر 
خحطب الناس فقال: إن القرآن هو القرانء وإن الرسول هو الرسول» وإنا 
كانتا متعتان على عهد رسول الله مء متعة الحجح: فافصلوا بین حجکم 
و معان الآثار ۱: ۲۲٣ - ۲۲١‏ 
(۲) اللؤلۇؤ والمرجان کات الطهارة باب حکم ولوع الكلب 1: ۳ وانظر شرح معاي 
الآثار - كتاب الطهارة ۲١ :۱١‏ 


وعمرتکم› فإنه تم حجکم وأتم لعمرتکم» والأخحرى متعة النساء فاغېې عنها 
وأعاقب عليها'“ . 

قال السرخسي : فإنغا يحمل هذا على علمه بالانتساخ» وهذا قال ابن 
سیرین . هم الذين رووا الرخحصة ٤‏ التعة» وهم الذين ہوا عنہھاء ولیس ي 
رہم ما يرغب عنه ولا في نصيحتهم ما يوجب تهېمة . 


أولا: في مقياسهم نفسه : 

ففي هذا القسم ذكروا أربعة احتمالات - لحال الراوي المخالف 
الحكم على کل حبر خالفه راويه بعمله أو فتواه واعتبروه ا وان ذلك 
الفعل من الراوي دليل على نسخ الحديث . 

وهذا الاحتمال الذي اختاروه ليس أولى الطرق كا قالواء بل إن 
أولاها - في نظري - اعتبار تلك المخالفة منه بسبب نسيانه للحديث الذي 
ا خحطته الواقع ‏ هغ د ل نخد آن يروي الراوي الحديث اليوم 
وینساأه بعل فترة قفصيرة أو طويلةء ولعله ا ره فیذکره» وهذا أف عادي 
مغروف بن الان وأين ذلك الراوي الذي یذکر کل ما سمع وکل ما روی 
لا رواه - حين المخالفة ‏ أو أن ذلك خطأ وقع فيه أو را يكون قد تأول ف 
رواه تأولاً احرج الحديث عن ظاهره» لكننا في هذه الحال نأحذ عنه روايته 
)١(‏ المرجع ا ۲ ٤٤‏ وورد بلفظ آخر عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد 


رسول الله یلا ا عنها وأعاقب عليه|: «متعة النساء ء» ومتعة الحج» انظر ا ا 
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(۲) أصول السرحسي  :۲‏ 


ولا نلتزم بعمله ولا بتأویله» لأننا متعبدون با ینقله لا با يفعله. 

وهناك توجيه آخر- مبني على الأمثلة التي ذكروها . وهو أنهم اعتبروا 
صدور الفتوى أو العمل من الصحابي بعد وفاة الرسول با دليلاً على تأخرها 
عن الرواية ‏ للحديث - التي رواهاء باعتبار أنه سمع الحديث من رسول 
الله ية مباشرةء وليس ذلك دائأء فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يرسلون في روايتهم عن رسول الله ب فإذا سمع أحدهم الحديث من صحابي 
آخر رواه - هو- عن رسول الله ية وأسقط اسم ذلك الصحابي الذي رواه 
له عن الرسول بف وذلك كثير منهم مقبول عند المحدثين لا ينكره أحدي 
ويوكد هذا المعنق ما زواة البراة بن .غارب قال: ما كل ما نخدتكموة سمعناه 
من رسول الله مو ولکن اا وكانت تشغلنا رعية الإبل». 


وإذا كان منهم من يكن أن يروي عن رسول الله 4 مرسلا- 
ومراسيل الصحابة مقبولة لأنم كلهم عدول - فلا يبعد أن يكون سماعه 
للحديث بعد وفاة رسول الله َو وبعد عمله بخلاف الحديث» وحينئذ تكون 
روايته للحديث متأخرة عن فعلهء ويحمل ذلك الفعل منه على الاجتهاد فيا ن 
يبلغه حكمه» فلا بلغه الحكم الشرعي ترك ما کان يعمله أو يفتي به لحديث 
رسول الله َة وهذا ما يظن بأصحاب رسول الله ما . 

ن ت الا من الصحان ا وود لا دعا ت 
بعد وفاة الرسول ا - دليل على تأخرها عن روایته للحدیث» وأنه سمع ما 
رواه من الرسول اة مباشرة» فربا يكون سماعه للخبر من صحابي أخر بعد 
وفاة الرسول ى وهنا فلا يتم حم ما ادعوه من ثبوت تأخر الفتوى أو العمل 
على رواية الحديث. 


أما احتمال النسخ فهو احتمال بعيده ولا يلجا إليه إلا عند الضرورة› 


١٠٤۳ :١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 


١‏ مقاييس نقد متون السنة 


اا ا حتی يحکم به» ومنہا 0 الشرعي 
الناسخ لذلك الحكم الثابت» وأين الناسخ في هذه الحال؟ أيعتبر فعل 
الصحابي أو فتواه حك شرعياً ناسخاً لما ثبت بالحديث الصحيح؟ . 

يقل أحد من العلاء بجواز نسخ السنّة بفعل الصحابي» ذلك أن 
الحكم والأمر لله» هو الذي يوجب الأحكام على الخلق وهو الذي يرفعهاء 
ولیس لکائن من یکون ان ینسخ حکأ شرعياً ثبت عن الله ورسوله من عند 
دفسة . 

ولا ننس - هنا - أن الحنفية يشترطون أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ» 
وهذا خبر آحاد فلا نطلب منہم أقوی منه ناسخاً لحکمهء فاین هذا من قوم 
هنا: بنسخ خبر الأحاد بفعل الصحابي؟ . 

ولو قالوا: لعل الناسخ حديث آخر عن رسول الله بل لم يبلغناء لكنه 

بلغ ذلك الصحابي فعمل بموجبه. 

لقلنا هذا احتمال باطل دون شك» لأنه يؤدي إلى نسخ الشريعة كلها 
ولا يؤثر الناسخء وهذا ما خحشي منه الشافعي رحه الله عندما اشترط في 
نسخ السنة بالقرآن أن تأتي سنة أخرى تبين النسخ» حتى لا يقال: سن 
رسول الله ثم نسخ سنته بالقران» ولا يؤثر عن رسول الله السنة 
الاس :٠ء‏ وتخو ها شط أبضا زرو ال اة للف 
ل الاخرف: ولا مانع حينئذ من الاستئناس بفعل ذلك الصحابي او فتواه 
في تأكيد نسخ الحديث لكن ذلك منه ليس نسخاً. 


) وأيضاً: فالخبر يدل على أن الرسول َة «فعل كذا» وخبر الصحابي يدل 
على أن ذلك «الصحابي فعل كذا» فنحن إذا مام فعلين فعل الرسول ك 
وفعل لحد صحابته» فهل نترك فعل رسول الله ية لفعل أحد من خلتق الله 


)١(‏ الرسالة ص , ١١١‏ وتقدم بيان ذلك. 


المقياس الراب 11 


ولو كان صحابياً؟ والصحابة لا شك أنهم كانوا بجتهدون في حياة رسول 
الله ي وبعد موته كا جاءت بذلك الاثار» وقد يصيبون في اجتهادهم وقد 
يخطئون» ومن تلك المسائل التى أخطأوا فيها: ما فعله بلال حيث باع صاعين 
من تمر بصاع من تمر» فانكر النبي يي ذلك وأمر بفسخ تلك البيعة» وأخبره 
أن هذا عين الربا“ . 

اف حش الما فى غا ال ی د ا عل اراق کر 
حصن الرجم» حى افتداه والده بمائة شاة ووليدة» فأبطل عليه السلام ذلك 
الصلح وفسخه ° . 

وأنكر النبي عليه السلام على «عمر» نداءه إياه إذ أخر عليه السلام 


سے 


العتمة وقال له: ما كان لكم أن تنذروا رسول الله . 


عا ا ا ی و ا ا 
بذلك5. 


فهذه من اجتهادات الصحابة وأعمالهم قبل موت النبي ب وبعده» 
وغيرها كفن جدأ .وفيها ما أخطاوا فيه فهل يقال إن تلك الأخاديت الى 
خالفوها منسوخة بذلك العمل الصادر منم . 

قال ابن حزم : نحمل أمر جميع ما روي من رواية الصاحب للحديث» 
ثم روي عنه محالفته إياه أنه إنغا أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه. فلم 
بلغه حدث ما بلغهء لا يحل أن يظن بالصاحب غير هذاء وحمل ذلك على 
)١(‏ الإاحكام لابن حزم ۸١١ :٤‏ 

(۲) المرجع السابق. 


۸۱۲ :٤ نقسه‎ )۳( 
۸۱۳ : ٤ نفسه‎ )٤( 


كلاهما ضلال وفسق» وها إما المجاهرة بخلاف النبي ية وهذا لا محل 
لأحد» ولا محل أن يظن ہم وإما أن يكون عندهم علم أوجب عليهم 
مخالفة ما روواء فما هم في حل أن يكتموه عنا ويجحدثونا با منسوخ ويكتموا عنا 
الناسخ» وهذه الصفة كفر من فاعلها وتلبيس في الدين» ولا ينسب هذا 
إليهم إلا زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب» فبطل ظنہهم الفاسد وصح 
قولنا والحمد لله رب العالمينء ولا سبيل إلى وجه ثالث أصلً إلا أن يكونوا 
اا ی ا دوو د د ا ی اا د 
فالتاویل منهم رضي اله عنهم ظن» وروايتهم عن النبي بي يقينء ولا محل 
لمسلم أن يترك اليقين للظن. فارتفع الإشكال جلة في هذا الباب» وأما هم 


م 


فمعذورون لأنه اجتهاد منهم» مع أن ذلك أيضاً قليل جدا). 
ثانياً : نقاشهم في الأمثلة : 

لو كان الخلاف بين الحنفية وحمهور العلماء في تلك الأمثلة الى ذكرناها 
مبني على مخالفة حديث لحديث آخر» لكان للعام حينئذ أن يرجح أحدهما على 
الآخرء وف هذه الخال يۇ خحذ بالراجح ويترك المرجوح› لکن الخلاف معهم 
ني المقياس نفسه الذي انبنت عليه تلك الأمثلة» وهذا لا يمنع أن ننظر في كل 


مسألة من المسائل التي ذكروها نظرة فاحص ومدقق ليحق الحق ويبطل 
الباطل» وهذا ما سنحاوله هنا إن شاء الله تعالى. 


الولي ٤‏ النكاح : 
تقدم حديث عائشة عند الترمذي)ء وقد أعل الحنفية هذا الحديث 
) بعلتن : 


() الإحکام لابن حزم ۱ ١٤١۷-۱٤١ :٤-‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص٥٠٠‏ . 


المقياس الراب ۳ 


إحداها : ما رووه : من إنكار الزهري روایته . 
والثانية : ما روي من عالفة از شه لذلكف وتز وججها ر ا 


أما التعليل الأول: فهو مروي عن ابن علية» وقد E‏ 
وابن معين رواية ابن علية هذه قال البيهقي : فهذان إمامان قد وهنا هذه 
الرواية» مع وجوب قبول خبر الصادق» وإن نسي من أخبر عنه). 

وقال ابن حبان: وليس هذا ما يقدح في صحة الخبرء لأن الضابط من 
أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه» فإذا سئل عنه لم يعرفه» فلا يكون 
نسيانه دالا على بطلان الخبر» وهذا المصطفى يه خير البشر صلى فسهاء 
فقيل له: أقصرت الصلاة 1 e‏ كل ذلك م یکن» فلا جاز على 

من اصطفاه الله لرسالته ي أعم أمور المسلمين الذي هو الضلاة حين نسي › 
فلا سالوه أنكر ذلك» ول يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه» 
کان جواز النسیان على من دونه من آمته الدين : یکونوا بمعصومین E‏ 

وسواء قبلت رواية ابن علية م م تقبل فهي لا توهن الحديث 
الصحيح» فقد صحت الروايات عن الأئمة الأثبات بسماع الرواة بعضهم 
من بعض»› ولو نسي المحدث ما حدث به لم يؤثر ذلك في روايته تلك ولا 
في ثبوت سماع من حدث عنه خحصوصا إذا وافقه غيره على ذلك کا ي هذا 
ات 

أما التعليل الثاني : وهو ما رووه عن عائشة من الفتها بتزويج بنت 
اا فیمکن أن نحمل قول الراوي «زوجت» أي مهدت أسباب التزويج› 
وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك ودنا فيه ثم أشارت على من ولي 


(۱) نصب الراية A" :T‏ 
(( المرجح السانق. 
(۳) نفسه ۳: ۱۸٩‏ . 


٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


ع Cl‏ ےک : 1( 
أمرها عند غيبة أبيها حتى عَقد النكاح” 


ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن عبد الرحن بن القاسم 
قال : كنت عند عائشة يطب | ليها المرأة اا ي فإدا بقيت عقدة 
النكاح قالت لبعضص اا «رَوج» فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح» وي 
لفظ : فإن النساء لا ينكحن”. 

وقال البيهقي : إذا كان e‏ ما روي من حديث عبد الرهن بن 
القاسم» علمنا أن المراد بقوله : رو ما ذکرناه» فلا يحالف ما روته عن 
ال , 

اشا فمن أين لا أن عائشة روت هذا الحديث قبل فعلهاء لعلها 
سمعته بعد ذلك وأرسلته إرسالاً کا كان يفعله كثير من الصحابةء ک) أن 
العبرة با روته عن رسول الله ب لا با رأته وفعلتهء وأيضاً لعلها تأولت ما 
روته واعتبرت نفسها ولية فزوجتها بذلك التأويل . 

وأخيراً فإن هذا الحديث روي من غير طريقها عن كثير من الصحابة ٠‏ 
فقد رواه ابو موسی من طریق آخر» وني 2 أيضاً عن علي وابن عباس» 
وابن مسعود وابن عمر» ومعاذ بن جبل»ء وأي ذرء و وأبي هريرةء 
وجابر وغیرهم . ) 

فلو ل يكن في الباب إلا حديث عائشة لكان لقوههم وجه أمّا وقد 
روي من غير طريقها فلا حجة مع من أنكره أو حکم بنسخه والله أعلم . 


رفع اا منه : 
TET‏ ۸ . 


A" :F المرجع السانق‎ (۳) 
A4 - 1A۳ :۳ هسفن)٤(‎ 


المقياس الرا 0 
لياص اراي س 


من السنن» وما روی مجاهد عنه من انه کان لا برع یدیه» یعارضه ما رواه 
طاوس من رفعه فا في تلك المواضع› بل روی اخ دسنده عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان إذا رأى مصلياً لا يرفع حصبه»ورواه البخاري في جزئه في 
رفع اليدين بلفظ «رماه با لحصى»» کا روی البخاري يي جزئه الرفع ن 
سبعة شر فما من الصحابةء وقال: «م يثبت ا من أصحاب رسول 
الله اة أنه لم يرفع یدیه»('“. 
ثلاثين صحابياًء وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة 
العشرة المشهود مم بالجنةء ومن بعدهم من أكابر الصحابة". 
وروی حدبثه e e‏ و ا الصحارة 
رمه این عمر ها روی جاهد عن این عمر آنه کان لا برفع في الصلاة؟ 

ويکفي - في نظري - في رد روايه محاهد ما رواه طاوس»› فلاأقل من 

أن یقال: تقابلتا فتساقطتاء ویبقی ما کان على ما کان عليه قبل ورودهماء 
وهنا یبمی حدیث این عمر e‏ 9 معارضص ا الأحاديث 
الأخرى التي تؤكد الرفع وتأمر به. 
سنيته بقدر ما يعنينا أن نؤكد أن خالفة الصحابي لا رواه لا تؤثر في ذلك 
شيعا فلا تنسخ أ و 5 ع ا 
الصحيح لازم لمن بلغه لا يسعه معارضته بفعل أحد من الناس ولو كان من 


۲۲ :۳ التلخیص احبر‎ )١( 
۲۲ :۳ المرجع السابق‎ )۲( 


4٦‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


الغسل من ولوغ الكلب : 
أا ات الل ما الكلب» ومعارضته بجا روي من قول 
أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو المهرء قال: يغسل ثلاث مرار. 


والحق أن هذا منه. لا يعارض ما رواه هو ورواه 2 من الغسل سبع 
مرات» فأو لقوة إسناد ما رواه عن رسول الله يي وضعف ما روي من 
فعله» ذلك أنه من طريق عبد الملك العرزمي وقد تكلم فيه شعبة لروايته 
حديث الشفعة وانفراده بذلك». وقد وثقه آخرون”)» وقال الترمذي : ليس 
من الإنصاف ترك حديث شيخ تبت صخت عنه السنّة بأوهام هم فيهاء 
والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت» وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش» 
فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك“ . 


وهذه الرواية عن أي هريرة لم ترد إلا من طريقه - حسب علمي _() 
را ر ا ا ا وا ر ر ا من رعا 
ONEN POE‏ 
اي هريرة نند الشيخن) وغيرهاء ولا شك أا لا تقوم الروايات 


الصحيحة من حهه الإإسناد. 


وأيضاً فاحتمال قول أي هريرة لذلك الكلام قبل بلوغه الحديث مكن» 
وأنة سمعه من أحد الصحابة فرواه عن رسول الل ل مرسلاء فلم يصرح 
فيه بالسماع من رسول الله ییو وعلی کل فھو احتمال کا أن ثبوت سماعه 
للحديث قبل ذلك القول احتمال أيضأًء ويكن جعل هذا المثال وغيره من 
(۱) تقدم تخريجه ص ٤0۷‏ . 

)۲( تقپذیب التهذيب ٦‏ : 84 

(۳) المرجع السابق :٦‏ ۳۹۹ - ۳۹۸ 

)٤(‏ روی الدارقطني ذلك بطریی فيه عبد الملك نفسه عن عطاء 5 رواية الطحاوي 
السابقة - سنن الدارقطني د کات الطهارة - باب ولوغ الكلب في الإناء ١‏ :"1 

۳ :١ اللؤلؤ والمرجان - كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب‎ )٥( 


41۷ 


المقياس الرا 
اها ي م ن ن ج ن ا ف و ج 


القسم الذي قالوا فيه إذا لم بعلم التاريخ فَيحمل على أحسن الوجهين» وهنا 
نجزم E EY N‏ 

وني لرل الروت اله مر آخر» وهو أنه سئل عن الإناء يلغ فيه 
الكلب أو المر فقال ذلك فيمكننا أن نقول: لعل السائل سأله عن ار 
فأجابه بذلك» لكن الراوي عنه شك في الأمر فلم يدر أسثل عن ار أم عن 
الكلب فروى ذلك على الشك» وحينئذ يحرج قوله على الخسل من ولوغ اهر 
ثلاث مرار» وهذا اا اجتهاد منه» فقد ورد في ار قوله َو : «إنها من 
الطوفين عليكم والطوفات»“ لكننا نأاخحذ حديثه عن رسول الله ييو وندع 
قوله واجتهاده . 

رارض دلت اقول نفا ما روي عن آي هريره من فوا 

فقد أفتی بخسله سبع مرات» کا روی حديثه هذا مرفوعاً علي وابن عمر 
وابن عباس وعبدالله بن المغفل» وإن كان حديث هريرة أقواها إسنادا" . 

وكل هذه الاحتمالات تجعل الأحذ بقول أب هريرة غير كاف في ترك 
حديث رسول الله ية الثابت بالإسناد الصحيح» وادعاء نسخه بغير دليل إلا 
فعل الصحابي a i‏ ويصيب ويغفل كغيره من البشر» فقد 
روی آبن حزم بإسناده إلى أبي هريرة حديثه في النفقةء وزاد في أخره زيادة 
فقيل له: هذا عن رسول الله ڪَي؟ قال: «لا هذا من كيس ا هريرة)(“) 
لا هذا القرل بالات من کين أن هري أبضا. 


المتعة فى الحج : 
أما حدیٹث عة ي الحج» واستدلاهم ما رواه عمر وخالفه» فليس 
)١(‏ سنن الترمذي أبواب الطهارة ٠١۳١ :١‏ 
(۲) سبل i‏ کتاب الطهارة باب المیاه ۱: ۲٣۹‏ 
(۳) التعليق المغنى على الدارقطني ات ولوغ الكلب في الإناء ٠١ :١‏ 
)٤(‏ الإحكام لابن حزم ۸١۳ :٤‏ 


6 eK 4 


4۸ ) مقايبس نقد متون السنة 


الأمر كذلك» فقد روي عن عمر رصي الله عنه رجوعه عندما ثبت عنده 
حدذدیث رسول الله لا ف اه مھا » دکر ذلك ابن حزم . 

وإدا تعارض ما رووه من فعل عمر ونهیه» وما رویناه من رجوعه عن 
ذلك» نظرنا فإدا ما رویناأه من فعل عمر متأخر عن ما رووه من هيه وهنا 
کون الأحذ بالمتأخر هو الأول . 

ولو ۾ يست التأخحر لا رویناأه لقلا تعارض فعلان منسوبان ای عمر» 
وإذا تعارضا تساقطا» وتبقى المسألة حينئذ على أدلتها من حديث رسول 
الله بء ولا ترد لفعل لا يثبت لأحد من الصحابة» ولا يكون ذلك نسخاً 
للحکم الابت عن رسول اف کش من غو طری عمر عن عدد من الصسحاة 
القسم الثاني : ما خالفه أئمة الصحابة: 

قالوا: إذا عمل بعض الأئمة من الصحابة بخلاف الحديث وهو مما 
يعلم أنه لا يخفى عليه مثله» خرج الحديث بذلك من أن يكون حجةء لأنه 
لا انقطع توهم أنه لم يبلخه ولا يظن به خالفة حديث صحيح عن رسول 
الله ا سواء رواه واو عیره» فأحسن الوجوه فيه : أنه علم انتساخه» أو 
e RN‏ فیجب هله على هذا). 
الجمع بين الجلد والتغريب: 

فعن عبادة بن الصامت عن النبي يي قال: «البكر بالبكر جلد مائة 
(1) المرجع السابق ۸١١ :٤‏ 


(۲) أصول السرخسي ۲: ۷ - ۸ وانظر كشف الأسرار ۳: ٦٩‏ - ۸ 
)۳( شرح معاني انار کتاب الحدود ۳: ۱۳٤‏ _ وتفدم تخريج هذا الحديث. 


المقياس الراد ۹ 
الاض راق ل ل ا ا به 


قالوا: وهذا الحديث الدال على الجحمع بين الجلد والتغريب خالفه 
الأئمة من الصحابة فلم يعملوا به وقالوا قولا يخالفه» ولا يظن بهم غالفة 
الحديث الصحيح» وإذاً فأقل ما يقال: إن ذلك ليس على سبيل الإلزام» 
وإن التغريب للمصلحة لا جزءاً من الحدء واستدلوا بفعل عمر وقوله فإنه 
نفی رجلا فلحق بالروم فا فحلف وقال: «والله لا أنفى أحداً أبدأً) فلو 
كان النفي حداً لما حلف لأن الحد لا يترك بالارتدادء قرفن أن ذلك کان 
ا السياسة والمصلحة. كا نفى رسول الله كلل أحد المخنثين من المدينةء 
ومعلوم أن التخنث لا يوجب النفي حدأً بالإجماع» فكان نفي 
رسول ا الصلحة» وکا فی عمر نصر بن حجاج مال 
من باب المصلحة اا 
ک| استدلوا بقول على بن أي طالب: «كفى بالنفي فتنة» ولو كان 
النفي ا ` ۰ 
قالوا: وهذا خروج بالحديث عن أن يكون حجة لمخالفة بعض الأئمة 
من الصحابةء ولا يتوهم u‏ يعلموه لأنا تلقينا الدين عنهم» فيبعد أن 
يخفى عليهم مثل هذا الحديث» كا لا يظن بهم خالفة حديث صحيح عن 
رسول الله ل بحال. 


مناقشتهم في هذا القسم : 

ما ذكره الحنفية من العلم بعدم خفاء الحديث على أثمة الصحابة» هو 
في الحقيقة وهم م ولیس بعلم والوهم لا تبنی عليه قواعد ولا ترد به أُحادیث» 
ولا نعید ما قدمناه من خفاء کثیر من الأحكام الشرعية على أثمة الصحابةء 
وفي مقدمتهم أي و وعلي» وغيرهم» فكم من حدیث خالفوه لأنه 1 
يبلخهم ومن ذلك ما أنكره عمر على أي موسى من حديث الاستئذان» ثم 


(۱) کشف اشارا اا 1 وأصول السرنحسي Eh‏ 


قال : اخحفي على هذا من أمر رسول اله ا أهاني الصفق ف الأسواق. 

a ORS E 
ول رضي الله عه قد أذ من ذلك وخا یا‎ a 
4 .)۳ عیره منه‎ 

ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالا مهور النبي ي حتى ذكرته 
امراة بقول 1 ا : إواتيتم إحداهن قنطاراً) (النساء: ۳( فرجح عن 
هيه (" . 

وقد خفي على الأنصار وعلية المهاجرين کعثمان وعلي وطلحة والزبر 
وحفصة ا المؤمنين - - وجوب اسل من الإيلاج إلا أن يکون إنزال<). 


وخفي عل عائشة و حبيبة امي المؤمنين وابن عمر ان هريرة 
ان موسی وريد بن ثابت نخد بن المسيت وسائر اللحلة من ففقهاء المدينة 


وعيرهم د نسخ الوضوء غا مست انار . 

وهذا علي رضي الله عنه يعترف بأن كثيراً من الصحابة كانوا محدثونه 
ما ليس عنده عن النبي با وأنه كان يستحلفهم على ذلك حاشا ابا بک فإنه 
انلا اة وان الله كان ينفعه بجا شاء أن ينفعه ما سمع من ذلك ما 
يكن عنده قبل ذلك . 

وهذا طلحة يبسح الذهب بالفضة دلسسیگه حى ذکره عمر» وهذا 


۱٤۳ :۱ الإحكام لاش حرم‎ )١( 
٠٤٤ :١ المرجع السابق‎ )۲( 

(۴) المرجع السابق 

٠٤١ ٠٤٤ :١ المرجع السابق‎ )٤( 

(9) نفسه. 


(1) نفسه . 


لمقياس الراء ١ e‏ 
مها ى ا ت و ا 


ابن عمر وابن عباس يبيحان الدرهم بالدرمین حتی دکرا فامسکاء ثم رواه 
ابن عمر عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل - ذكره مسلم - فرجع ابن عمر 
إلى ذلك وترك رأيه» ثم رواه فقال: هذا عهد نبينا إلينا". 

وهذه عائشة وأبو هريرة رضي الله عنما خفي عليها المسح على 
الخفين» وعلى ابن عمر معهاء وعلمه جرير» ولم يسلم إلا قبل موت 
النبي بل بأشهر» وأقرت عائشة أنها لا علم ها به» وأمرت بسؤال من یرجی 
عنه علم ذلك وهو علي رضي الله عنه"؟ . 

کا خحفي على عمر وابن عمر وزید بن ثابت وجمهور ا إباحة 
اللبي ي للحائض أن تنفر» حتى أعلمهم بذلك ابن عباس وام سلمة» 
فرجعوا عن قوم" . 

ف وق ااا على الإفراد - إنك تالف أباك. 
فقال: أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟0. 

وقال ابن عباس: ألا تخافون أن خسف الله بكم الأرض» أقول: قال 
رسول الله » وتقولون: قال أبو بكر وعمر“ 

إذا ثبت أن هؤلاء الصحابة الأئمة قد خحفيت عليهم تلك الأحاديث 
والأحكام فهل يقال بعد ذلك: إنه إذا ورد الحديث وبلغنا مخالفة بعض أثمة 
الصحابة له نحكم بنسخ الحديث حستاً للظن بذلك المخالف؟ e‏ 

حسن الظن به أن نقول: إنه لم يبلغه الحديث وإلا لم يخالفه؟ بل إن حمل هذا 
الفعل من الصحابي - أو الصحابة - على عدم بلوغهم الحديث النبوي في تلك 
)١(‏ الإحكام لابن حزم . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) نفسه . 


)٤(‏ نفسه. 


. نفسه‎ )٩( 


۲ مقاييس نقد متون السنة 


المسألة هو الأمر ا لمحتم« خصوصا ف مثل هذا القسمء فان راوي الحديث 
عبر الذي خالفه» فالراوي صحابي» وصاحب الفتوى أو العمل عیره من 
الصحابة» ولا يبعد- كا مر بنا في الأمثلة السابقة ‏ أن يغيب الحكم الشرعي 
عن كثير من الصحابة ولو كان منهم الأئمة الكبار كعمر وعلي وغيرها. 

اما ا إمامته دليل على علمه بذلك الحديث وانه لا بخفى على 
مثله» فهو قول باطل دون شك كا بينا في الأمثلة المتقدمة» فکم من حکم 
خي على أولئك الأئمةء بل إن عليا رضي الله عه يصرخ يجهل يعض 
الأحكام واستفادته من علم عیره من الصحاية. 


دا الول بأ لا لن به خالقة ديت صحيح عن رسو اف 
فهڏا حق وهو ما نظنه بهم رضي الله عنم أحمعين» لكننا لا نحمل الحديث 
على أنه نه منسوخ بل نحمل حال الصحابي على عدم بلوغ الحديث إليه وإلا 2 
يخالفه» وليس النسخ بأحسن الوجوه كا قالوا بل هو من أسوئها لأنه في معنى 
رد الحدیث› أ هو رد للحديث حقيقة» فإن فائدة الحديث هي العمل به» 
وإذا قلنا بنسخه لم تحصل تلك الفائدة» وكأننا رددنا الحديث وتركنا العمل 
به . 

إذا أثيتنا هذا فیمکننا أن ناقشهہ في جزئيات ذلك المثال الذي 2 
وهو الجحمع بين الجلد والتغريب: ) 


فعمر بن الخطاب رضي الله عنه غرّب ربيعة بن أمية بن خحلف في 
م 


ارا ر اج لل دو ها ا ا ي د 
أبداً(›. 


وإذن فعمر غرب ٤‏ الخمر ولیس ي الزنى» وذلك منه ‏ دون شك 
من باب التعزير ورعاية المصلحة العامة» وليس حداًء فله ألا يغرب في شرب 


(1) المغني لابن قدامة ۸: ٠١۷‏ 


المقياس الرابع t۳‏ 


الحم ثانية رعاية للمصلحة أيضاًء وهو في هذا م بخالف حديثاً صحيحاً ولا 
ضعيفاًء إنغا كان ذلك منه اجتهادا في تحقيق المصلحة.» فلا ظهر له عدم 
الصلحة في التغريب للشارب حتى لا يكون سبباً في ارتداده» حلف ألا 
يغرب أحدأء أي لن يغرب أحداً من شاربي الخمور» ولم يقل: لن أغرب 
زانياً فلا حمل كلامه أكثر ما بجتمل» وإذن فالاستدلال بقول عمر هذا خارج 
عن الموضوع. 

بل يذكر البيهقي في سننه أن عمر ضرب وغَربٌ(» وهذا هو 
الصحيح عنه إن شاء نه تعالی . 

أما ما روي عن على رضي الله عنه» فقد قال عنه ابن قدامة: وما 
رووه عن علي لا یثبت لضعف رواته ورساله. 


ولا اظن أحدا من أهل العلم يترك الحديث الصحيح الثابت لأثر عن 
ما ف د د ر 


وسأختم هذا الفصل بقول للسرخحسي (من الحنفية) ذكره عند بيانه 
للحديث الذي يخالفه عمل الصحابي لكنه (الصحابي) من يجوز أن يخفى عليه 
لك ادكه و9 و لان وقي الوح قل ال بى عا 
ذلك القول: «هذا لأن الحديث معمول به إذا صح عن رسول الله َو فلا 
بترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافهء وإنغا تحمل فتواه بخلاف 
لد فل اجس اليخين: وهر اه [غا اف مه را لات حش عله ال ٠‏ 


ص 


ولو بلغه لرجع إليهء فعلی من يبلغه الحدیث بطریق صحیح أن يأخحذ به» . 
وهذا القول يكن أن نرد على الحنفية أنفسهم» حيث خالفوا في كثير 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۸: ۲۲۳ 


(۲) المغني لابن قدامة ۸: ٠١۹۸‏ 
(۴) أصول السرخسي ۲: ۸ 


{٤‏ مقاييس نقد متون السنة 


من المسائل الأحاديث الصحيحة ولم يأخذوا بها لعمل بعض الصحابة 
بخلافها» ونسوا أن العصمة ليست لأحد دون رسول الله بء وان کثيراً من 
الصحابة لم تبلغهم الأ ادرت فاجتهدوا فی ناهم فأصابوا وأخظاوا على 
کل حال مأجورون . 


قياس الخايس 


رورال اتل تیان 


زاغل العبا سل 


القياس: هو إلحاق فرع بأصل لاشتراكه) في علة ذلك الأصل» وقد 
انت وات فط الفا ف ار لاجد إا حاف القاس آي ب 
الخبر أم القياس؟ ولم يفصلوا في علة القياس. 

أًما أبو الحسن البصري فقد فصل القول في القياس بأنواعه حسب 
علته فقال : 

خبر الواحد إذا خالف القياس: إن كانت علته منصوصة بنص 
قطعي › وحر الواحد ينفي موجبها» و حب العمل بالقياس بلا حلاف لن 
النص على العلة كالنص على حكمهاء فلا جوز أن يعارضها خبر الواحد. 
بالخبر أولى من القياس بالاتفاقء لأنه دال على الحكم بصريحة» والخبر الدال 
على العلة يدل على الحكم بواسطة. 

٠‏ وإن كانت العلة مستنبطة من أصل ظنىء كان الأخذ بالخبر أولى بلا 
خلاف» لان الظن والاحتمال كلا كان أقل كان أولى اعتبارأء وذلك في الخبر. 

: وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر 
وأاحد فهو موصع الخلاف(' . 
(۱) کشف الاسرار ۲: ۳۷۷ 


وإذن فموضع الخلاف - في نظر أي الحسن البصري - هو في القياس 
الذي علته مستنبطة من أصل قطعي» وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف 

وتقديم خبر الواحد على القياس سواء كان الراوي فقيها أ غر فقيه ‏ 
هو ما ذهب إليه الشافعي» ا والشيخ أ الحسن الكرخحي من الحنفيةء 
وحمهور أئمة الحديث وأكثر الفقهاء”". 


الحنفية وهذا المقياس : 
أما الحنفية فقد فصلوا في ذلك فقالوا: إن كان راوي الخبر فقيهاً فخبره ' 
حه بيه لل وال مر قاد مراف لع ار عا ف ان کن 
موافقا للقياس تأيد به» وإن كان مالفا للقياس يترك القياس ویعمل 
ا 
وإن کان راوي ابر غير فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد إلا 
بالضرورة وانسداد باب الرأي. 
ويبدو أن الحنفية م يتفقوا على ذلك» فك خالفهم أبو الحسن الكرخي 
وقال بقول الجمهور» فقد تابعه صاحب كشف الأسرار ورجح أن قول 
الحنفية - الصحيح - عدم رد الخبر المخالف للقياس» كا رد عليهم قوم 
5 فقه بعض رواة الحديث من الصحابةء واعتبر القول بالرد قولا 
مستحدثاًء قال: ولم ينقل هذا القول عن أصحابنا أيضاً بل ا 
خب لواد مقدم على القياس» ولم ينقل التفصيل» ألا ترى آم عملوا بخبر 
هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا اکل أو شرب ناسياً وإن کان خالا 
(1) كشف الآسرار ۲: ۴۷۷ وانظر المسودة ص ۲۳۹ والإحكام للآمدي :١‏ 44 40 


(۲) آصول السرخحسي ۱: ۳۳۸ ۔ ۳۳۹ وکشف الاسرار ۲: ۳۷۷ 
)۳( المرجعين السابقين . 


للقياس» حتى قال أبو حنيفة رحه الله : «لولا الرواية لقلت بالقياس» ونقل 
عن أي ر رج اهي بقن مال ١‏ ا دت اضرا وات 
الخيار للمشتري» وقد ثبت عن أبي حنيفة ره الله أنه قال: ما جاءنا عن الله 
وعن رسوله فعلى الرأس والعين «ولر ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه 
في الراوي فثبت أن هذا القول مستحدث»'. 

ولعل ما قاله عبد العزيز البخاري هو الرأي الصحيح والثابت عن 
ا ا خو ا ار ارج الل اها کان ر وان ال ا ات 


القول الذي انتهى إليه أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي في كتابه «مناهج 
التشريع». 


أدلة المقدمين للقياس على خبر الواحد: 


وقد احتج من قدم القياس على خبر الواحد - الذي يرويه غير الفقيه ‏ 
بأدلة يكن أن نجملها فيا يلي : 

١-ما‏ اشتهر عن الصحابة من الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد» فإن 
ابن عباس لا سمع أبا هريرة يروي : «توضؤا مما مسته النار» قال: لو 
توضات اء سخن أکنت تتوضاً منه» ولا سمعه يروي : «من حمل جنازة 
فليتوضأ» قال: أيلزمنا الوضوء من حل عيدان يابسة» ورد على رضي الله 
عنه حدیث بروع بالقياس» ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس بالقياس» ورد 
إبراهيم النخعي والشعبي ما يروى: أن ولد الزنى شر الثلاثة وقال: لو كان 
ولد الزنى شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع حلهاء وهذا نوع قياس”. 

قال السرخحسي : فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما 
(۱) کشف الاسرار ۲: ۳۸۳ 


(۲) مناهج التشريع الإسلامي ۱: ۳۱۹ ۔ ۳٠۹‏ ومراجعه. 
(۳) کشف الأسرار ۲: ۴۷۸ وانظر أصول السرخسي ۳٤١-۳٤١ : ١‏ 


۳۰ ) مقاييس نقد متون السنة 


وافى القياس من روايته (الفقيه) فهو معمول به» وما خالف القياس فإن تلقته 
الأمة بالقبول فهو معمول به» وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته 
في ينسد باب الرأي فيه لأن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضاً فيهم» 
والوقوف على کل معنی أراده رسول الله 4ة بكلامه أمر عظيم » فقد وي 
جوامع الكلم على ما قال: تف جوامع الكلمء واختصر لي اخحتصاراً» 
ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة» وعند قصور 
فهم السامع. را يذهب عليه بعض المرادء وهذا القصور لا يشكل عند 
المقابلة بجا هو فقه لفظ رسول الله ياء فلتوهم هذا القصور قلنا: إذا انسد 
باب الرأي فيا روى وتحققت الضرورة بکونه خالا للقياس الصحيح فلا بد 
من ترکه('“. 

إن القياس ی ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع» وخبر الواحد في 
اتصاله بالنبي شبهة» فكان الثابت بالقياس أقوى من الثابت بخبر الواحد 
فكان العمل به ا وأيضاً ما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 

ني المعنى مخالف للكتاب والستّة المشهورة والإجاع". 


إن القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب على الراوي 
ولا يوجد ذلك في القياس<“ 
إن القياس لا محتمل تخصيصاًء والبر يحتملهء فكان غير المحتمل 
اول من المحتمل<». 
هلو لر نرد خبر الواحد المخالف للقياس لجحعلناه ناسخاً للكتاب وهو 


۳٤١ :١ ال السرحسي‎ 

۳۷۸ :۲ السرخحسي ۱ ۹ وکشف الأسرار‎ e 
. ۳٤١ : ١ السرحسي‎ 0 

۳۷۸ :۲ کشف الأسرار‎ )٤( 

(°) المرجع السابق. 


المقياس الخامس ۳۱ 


قوله تعالى : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار » (الحشر: ۲) فإنه يقتضي وجوب 

العمل بالقياس» وا ا ل ر ا ا و اا 
٤‏ : 

للإجماع» ورد الخبر اول من ذلك . 


تلك هى حجة من قدم القياس على خبر الواحد الى ذكرها النفية» 
وزاد الآمدي عليها قوله: إن الظن بالقياس محصل للمجتهد من جهة نفسه 
واجتهاده» والظن الحاصل من حبر الواحد محصل له من جهة غیره » ونقة 


ا 


الإنسان بنفسه تم من مته بعیره . Co.‏ 


مناقشة الأدلة : 

وکل ما احتجوا به غير مسلم بل هو مردود عليه» وقد فصل 
عبد العزيز البخاري والآمدي وغيرهما ذلك بجا لا يدع مجالا للشك ي تقديم 
حبر الواحد على القياس فقالوا: 

١‏ - أما ما ذكروه عن الصحابة في ردهم بر الواحد بالقياس فذلك منهم 
لأسباب عارضة لا لترجيحهم القياس عليه» بل قد ثبت عنهم رد القياس 
لعارضته لبر الواحد فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نقض حکا حكم 
فيه برأیه لحديث سمعه من بلال» وترك عمر رضي الله عنه رأيه في الحنين» 
وفي دية الأصابع للحديث حتى قال: كدنا نقضي فيه برأيناء وفيه سنة عن 
رسول الله ب كا ترك رأيه في عدم توريث المرأة من دية زوجها بالحديث 
الذي رواه الضحاك بن مزاحم» وترك ابن عمر رضي الله عنها رأيه في 
المزارعة بالحديث. الذي سمعه من رافع بن خديج» ونقض عمر بن 
عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب بجا روى عن 
النبي : «إن الخراج بالضمان»' . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الإحکام للآمدي ۱: ۲۹۷ 
(۳) کشف الأسرار ۳۷۸» وانظر الإحکام للآمدي ۱: ۲۹٩‏ 


اا با وک اوري من اال راف اديت اى وخر غ 
فقيه. . . فهو مردودء لأآن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه 
موهوم › والظاهر أنه يروي ک| سمع»› ولو غير لغیر على وجه لا يتغير المعنى» 
هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدولء لآن الأخبار وردت 
بلسانيم فعلمهم باللسان ينع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه 
وعدالتهم تمنع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه. 

وكذلك ما معنى اشتراط «الضبط» إذا كنا سنتهمه بعدم الدقة في 
النقل» فإذا وصفنا الراوي بالضبط لم يكن لنا أن نقول بعد ذلك إنه رواه 
بالمعنى وأخطا في نقله فلا نقبل تلك الرواية منه» وإنني أعتبر ذلك تناقضاً 
من يقول ذلك القول وإن جعل للضبط ظاهراً وباطناً» حيث اعتبر الراوي 
الذي لم يعرف بالفقه منعدم الضبط باطنأ”)» أما من عرف به فهو ضابط 
باطناً وظاهراً» وهذا تقسيم لا يوافقه عليه كثير من علاء الحنفية أنفسهم 
فكيف بغيرهم من جمهور العلاء. 

۲ -أما قومم إن القياس حجة ثبتت بالكتاب والسنّة والإجاع... 
فنقول همم : إن حجية السنّة أيضاً ثابتة بالكتاب والستّة والإجماع ولم تختلف 
الأمة في قبوهها اختلافها في القول بالقياس» فإن الذين أنكروا القياس أكثر 
ل ی ا ای ا ی ك 
من السلف الصالح. . . وإذن فالسنة في عمومها أقوى وأثبت من القياس» 
بل إن القياس يعرض له ما لا يعرض هاء وإذا كان في خبر الواحد شبهة في 
النقل ففي القياس شبهات وشبهات» «فيحتمل فيه أن يكون كل وصف من 
أوصاف النص مؤثراً في الحكم» ويجتمل ألا يكونء فكان الاحتمال الثابت 
في الأصل أقوى من الاحتمال الثابت في الطريق بعد التيقن بالأصل» فكان 
)١(‏ كشف الآسرار - وعزاء إلى ابی الیسر - ۲: ۴۸۳ ' 

(۲) أصول السرخحسي ۱: ۳٤۸‏ 


الأحذ با هو أضعف احتمالا - وهو الخبر - أولى»“. 


اما قول السرخسي : «ما خالف القياس الصحيح من کل وجه. . .» 
فهذا حق لو كان القياس صحيحاًء ولكن هذا القياس المخالف للكتاب باطل 
قطعاً - على ما سنبينه بعد إن شاء الله - «ولأن الوقوف على القياس الصحيح 
متعذر فيجب القبول کي لا يتوقف العمل بالأخبا») . 

۳ أما الشبهة الثالثة وهى احتمال السهو والكذب على الراوي. . . 
فهذا الكلام حق لو م نشترط الضبط» وهو يعني عدم السهو غالباء ولا يقال 
عن الراوي إنه سهى في الحديث الفلاني إلا بدليلء أما مجرد الاحتمال الذي 
لا يعضده دليل فلا قيمة له ك| قرره العلاء. 

وأيضاً: اشتراطنا للعدالة في الراوي ينع اتهامه بالكذب» فمن يتهم 
بالكذب لا شك أنه غبر عدل ولا نقبل روايته وافقها القياس أو عارضها. 

٤‏ - الشبهة الرابعة: كون القياس لا محتمل التخصيص. ٠...‏ إن 
الكلام هنا في الخبر الذي يرد مخالفاً للقياس» وني هذه الصورة لا احتمال 
|“ خصره (ٍ 

وأيضاً فالاحتمال لا يؤثر لأن القرآن الكريم يحتمل التخصيص في عامه 
ولا يۇنر ذلك ي ححته وقوته» ولا E‏ وعندكم انه مقدم على 
ا 

ه ‏ الشبهة الخامسة: وهي نسخ الخبر لأدلة القياس» وهذا في نظري 
استدلال عقيم» فإن القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم النص من الكتاب 
بأيدينا. 

(۱) کشف الأسرار ۲: ۳۷۸ 


)۲( المرجع السابق ۲: ۳۸۳ 
(۳) نقسه ۲: ۳۷۹ . 


أما ما ذكره الآمدي فقد رد عليه بقوله: وقوهم : إن الظن من القياس 
محصل له من جهة نفسه بخلاف خبر الواحد قلنا: إلا أن تطرق الخطاً إليه 
أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد). 

قال: وبيان ذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطاً فيه أقل من 
القياس» لأن خبر الواحد لا مخرح الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي» وعن 
دلالة الحكم» وعن كونه حجة معمولا بها فهذه ثلاثة أمور. 

و القیاس فإنه إن کان حکم الأصل انا تك الراحل فور مف ال 
ف الأمور الثلاثة (السابقة) وبتقدير أن يكون ثابتا بدلیل مقطو ع به » 

فيفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم في الأصل مما يكن تعليله أو لاء وبتقدير 
اکان تعليله» فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صالح للتعليل» وبتقدير 
ظهور وصف صالح يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل› 
وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع» وبتقدير 
وجوده فيه يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو 
فوات شرط» و بتقدير انتفاء ذلك» بيحتاج إلى النظر في كونه حجة. 

قال: فهذه سبعة أمور لا بد من النظر فيهاء وما يفتقر في دلالته إلى 
ان تامرو لا غير فاحتمال الخطاً فيه يكون أقل احتمالاً من احتمال 
الخطاً فیا یفتقر في بیانه ا ا 
الواحد) فكان 2 ااا 

وفك آنا هدا الضن. بطر ا فة من الدال الأكة عل ك 
الاحتمالات في القياس» وعدم تيقن الفقيه نما يصل إليه بعد ذلك فلو أخطاً 
في أحد تلك الأمور السبعة النبنية على بعضها لا أصاب الحق في اجتهاده وإن 
ا عله س الال ى ر الراحة انان حص إا قان 
)١(‏ الإحکام للآمدي ۱: ۲۹۸ 
(۲) المرجع الساہق ۱: ۲۹٣‏ 


ذلك الاحتمال مجرداً عا يؤكده. والأصل بقاء ما كان على ما هو عليه» فا 
دام الراوي ضابطا عدلا في روايته الصدق والصحة ححتى يقوم 
البرهان على وهن فيها أو غفلة أو نسيان فليس أحد من الرواة بمعصوم عن 
الخطاًء O E E Feo‏ فقد تعبدنا الله بطاعة 
رسوله ييه وعدم خالفتهء ولا شك أن من رد الخبر الصحيح الإسناد المتصل 
برسول الله ية من غير دليل ولا برهان لا شك أنه حالف لرسول الله مو غير 
مطيع له. 
المصراة: 

ومذا المقياس رد الحنفية حديث 0 هريرة في المصراة» وهو قوله ية : 
«... ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخبر النظرين 
e‏ حلبهاء فإن رضيها اسا وإن سخطها ردها اغا ا 

والتصرية في اللغة: الحمع»› يقال صريت الماء وصريته أی حمعته) . 

قال الشافعي : هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حت يجتمع 
لبنها فيكشر» فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في مها لما يرى من كثرة 
لہا“ . 

قال الحنفية : التصرية ليست بعيب ولا يكون للمشتري ولاية الرد 
بسببها من غير شرط» لأن البيع يقتضي سلامة المبيع» وبقلة اللبن لا تنعدم 
صفة السلامة لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة فبقلتها أرلى› 
ولا يجوز أن يثبت الخيار للغرور» لأن المشتري مغتر لا مغرور» فإنه ظنها 
غزيرة اللبن بناء على E‏ فإن انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن› 
وقد يكون بالتحقيل وهو أظهر على ما عليه عادات الناس في ترويج السلعة 
بالحيل» فيكون هو مغتراً في بناء ظنه على المحتمل» والمحتمل لا يكون 
() اللؤلؤ والمرجان - كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ۲: : € 


(۲) ساس البلاغة لز حشري ۲ ١‏ والفائی ٤‏ عریب الحديث له شا ۲: 4۳ 
(۳) نیل الأوطار :٦‏ ۳۷۳ 


حجة» فأما الحديث فمخالف للقياس فكان ناسخاً للكتاب والسنة الموجبين 
ا بالقيأاس» معارضاً للاجماع الموجب للعمل به به فیکون مردودا» لن من 
أحاديث ابي هريرة رضي الله عنه إنغا يقبل ما لا بخالف القياسء فأما ما 
خحالقه فالقياس مقدم عليه( . 


ثم قالوا: وقد خالف القياس من وجوه: أنه وجب رد صاع من تر 
بازاء اللبنء واللبن الذي محلب بعد الشراء والقبض لا يكون مضموناً على 
المشتري لأنه فرع ملكه الصحيح فلا يضمن بالتعدي لعدم التعديء ولا 
يضمن بالعقد لأن ضمان العقد ينتهي بالقبض. ألا ترى آنه لا يضمن اللبن 
الذي بحدث بعد القبض فكذلك اللبن الذي كان حين العقد ثم حلب بعد 
القبيض. . ١.‏ 

وقالوا أيضاً: ولثن كان ضمان التعدي وجب أن يضمن مثل اللبن 
کیلا او دراهم کا قلناء ما الصاع من التمر بلا ت تقويم فل اللبن أو كثر فلا 
- وجه له في الشرع» فثبت أنه الف للقياس من جيع الوجوه» فوجب رده 
بالقياس أو هله على تأويل وإن بَعْدَ احترازاً عن الردء وهو أن الخصومة في 
شاة محقلة» فندب النبي عليه السلام البائع إلى الاسترداد صلحاً لا 
حکاء فأب بعلة اللبن في ثلاثة أيام» فزاد النبي يل بذلك السبب صاعاً من 
قر فقبل البائع الشاة والتمر ورد الثمن صلحاً لا حكً. .  .‏ فظن الراوي أنه 
حکاً وکانوا يستجيزون نقل الخبر بجا عندهم من المعنى» فنقل على ما ظن 
سا 

هذه حجج الحنفية في ردهم هذا الحديث فقد اعتبروه خالفاً للقياس› 
وما ذکروه لم یوافقهم عليه اکثر العلاءء وقد فصل الرد عليهم ابن تيمية رجه 
(۱) کشف السرار ۲: ۴۸۱ 


(۲) المرجع السابق ۲: ۴۸۲ ٠‏ 
(۳) نفسه. 


الله فجاء بجا يكفي ويشفي» حيث اعتبر الحديث موافقاً لأصول الشريعة 
وقواعدها ولو خالفها لکان صلا بنفسه» کا أن غيره صل بنفسه. 


قال: أًما قولکم : «إنه تضمن الرد من غير عيب ولا فوات صفة» فأين 
في أصول الشريعة المتلقاة عن صاحب الشر ع ما يدل على انحصار الرد بهذين 
الأمرين؟ بل أصول الشريعة توجب الرد بغير ما ذكرتم» وهو الرد بالتدليس 
والغش» فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد بل الرد في التدليس أولى 
من الرد بالعيب فإن البائم يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله» فإذا أظهر 
للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها کان قد غشه ودلس عليه» فکان له 
الخيار بين الإمساك والفسخ» ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو حض 
القياس وموجب العدلء فإن المشتري إا بذل ماله في المبيع بناء على الصفة 
التى أظهرها له البائم» ولو علم أنه على خلافها ل يبذل له فيها ما بذل» 
ا ر ات التدليس والغش من أعظم س الذي تتنزه الشريعة عنه» 
وقد أثبت النبي ية الخيار للركبان إذا موا واد شتري منهم قبل أن بطوا 
i‏ السعر» وليس ههنا عيب ولا خحلف في صفة» ولكن فيه نوع 
تدليس وع غشن ۳ 

قال : أما تضمينه بغير جنسه فقي غاية العدلء فإنه لا يکن تضمينه 
بمشله البتةء فإن اللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفسادء فإذا حلب صار 
عرضة لحمضه وفساده» فلو ضمن اللبن الذي کان ي الضرع بلبن حلوب في 
الإناء كان ظلا تتنزه الشريعة عنه“ . 

وأيضاً فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقدء 
فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» وقد يكون أقل منه أو 
)١(‏ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۸١ - ٠٠٤ :۲١‏ وانظر اعلام الموقعین ۲: ۳۸. 


۳۹ :۲ ۲ الوقعين‎ 0۷ :۲١ مجموع ر تيميهة‎ (Y) 


GTA -‏ | مقايبس نقد متون السنة 


أكثر فيفضي إلى الرباء لأن أقل الأقسام أن تجهل المساواة. 

وأيضاً فلو وكلناه إلى تقدير أحدهما لكثر النزاع والخصام بينهاء ففصل 
الشارع الحكيم - صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله - النزاع وقدّره بحدِ لا 
يتعديانه قطعاً للخصومة وفصلاً للمنازعة”. 

أما تأويلهم للحدیث بانه صلحأًء فيرده قوله بل : «فمن ابتاع. . . إن 
a GE e‏ 
ذكروه تأويل بعيد غير مستساغ ولا مقبول» وكذلك وصفهم لأبي هريرة بعدم 
ی ويرد هذا أنه كان يعد من الذين يفتون في مدينة رسول 
لله ك » ولا يصب للفتوى في ذلك الوقت إلا من اتصف بالعلم والفقهء 
كا أن دعوة الرسول ية له بالحفظ تجعلنا نثق في حفظه وأنه نه آدی ما سمع کا 
سمع وهذا يكفي سواء وصف بالفقه أم | يوصف . 


وأيضاً فلم ينفرد برواية هذا e e‏ 
ذلك من حدیثه ۳ داود والطبراني» وأنس کا أخرج ذلك من حديثه 
بو يعلى » وعمرو ق کا أخرج ا ا 
الصحابة م یسم کےا أخرجه أحمد بإسناد صحیح» وابن مسعود کا ا 
الإسماعيلي وإن كان قد خالفه الأكثزء ورووه موقوفاً عليه كا فعله البخاري 
وغيره» لكن عالفة ابن مسعود (وهو ممن يصفه الحنفية بالفقه) للقياس الجي 


مشعرة بثبوت حديث أبي هريرة/. 


قال ابن عبد البر: هذا الحديث (حديث المصراة) مجمع على صحته 
ونبوته من جهة جهة النقل› واعتل من لم يأخحذ به بأشياء لا حقيقة ها(). 
TTT‏ ۰ 4ه واعلام الموقعین ۲: ۳۹ 
(۲) اعلام الموقعین ۲: ۳۹ وانظر نيل الأوطار :٦‏ ۳۷۷ 
(۳) السنة .قبل التدوين - د. محمد عجاج الخطیب ص ٤۲۸‏ 
)٤(‏ نیل الأوطار ۳۷١ - ۳۷۵ :٦‏ 
)٥(‏ المرجع السابق .۳۷١ :٦‏ 


المقياس الخامس ۳۹ 


E OO U ت‎ I 
موجوداً مع الشاةء ثم رد البائم الثمن كاملاء ورد المشتري الشاة المصراة‎ 
ناقصة عن اللبن الذي كان في ضرعها حين البيع فيلزم المشتري ضمانه.‎ 

کا احتجوا على عدم قبول هذا الحديث بمخالفته لحديث: «الخراج 
بالضمان» وتقدم الكلام على ذلك ني المقياس الثاني . 


من وطىء جارية امرأته : 

ومن الأحاديث التي ردوها بهذا المقياس حديث سلمة بن المحبق» حيث 
روی عن النبي ية أنه قال فيمن وطىء جارية امرأته: «فإن طاوعته فهي له 
وعليه مثلهاء وإن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها» ". 


قالوا: ولم نعمل ذا الحديث لأن القياس الصحيح يرده» وهو 
كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإ ماع كحديث المصراة”» ولأن راوي 
الحديث مجهول لم يشتهر بطول الصحبة مع الرسول عليه السلام وإنغما عرف 
بما روى من حديث أو حديثين» ورواية المجهول تقبل ما ل تالف القياس أو 
يردها السلف<. 

وقد فصل ابن تيمية الرد على هذه الدعوى فقال: وهذا الحديث 
يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول هي صحيحة» كل منها قول طائفة من 
الفقهاء: 

خاد اه عر مال و ك رت م غ ف 
يضمنه إياه بمثله» وهذا كا إذا تصرف في المغصوب با أزال اسمه. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) سن ای داود کتاب الحدود ۱٥۸ : ٤‏ . 

(۳) کشف الأماز 1: Ae‏ 

اأضرل السرخحسي :١‏ ۲ وانظر کشف الأسرار FAe -_ FAG‏ 
(ه) تحموع فتاوی ابن تیمیة ۲۰: ٥٦۲‏ 


£4٠‏ مقاييس نقد متون السنة 


الثاني : أن جميع الخلفات تصمن بانس بحسب الامكان مح مراعاة 
القيمة» حى الحيوانء كا أنه في القرض يجب فيه رد الخلء وإذا اقترضص 
حیوانا رد مله( . 

الثالث: من متّل بعبده عتی عليه » وقد حجاءعت بذلكڭ اثار مرفوعة عن 
النبى کل . 

وهذا الحديث موافق للأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدهاء فانہا مع المطاوعة تبقى زانيةء 
n a E‏ 

a‏ إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلةء فإن الإكراه على الوطء 
فإن الوطء يجري مجرى الإتلاف0. 

قال : والكلام على هذا الحديث من ادق الأمورء فان کان اتا فهذا 
الذي ظهر في توجيهه وتخريجه على الأصول الثابتة» وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج 
ال الكلام عليه( . 


- وهذا الحديث رواه داود» والنسائي وقال: لا تصح هذه 
الأحاديث› وقال البيهقي : قبيصة بن حريث (الراوي عن سلمة) غر 
معروف» وعن أبي داود قال: سمعت أحد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة 
أبن المحبق شيخ لا يعرف لا بمحدث عنه غير الحسنء > يعني قبيصة بن حريث» 
وقال عنه البخاري : في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمةء 
وقال الخطابي : هذا حديث منكر(. 


(1) المرجع السابق :۲١‏ ٣ه‏ 

٥٦٥ :۲۰ نفسه‎ )۲( 

٥٦٦ : ۲۰ نفسه‎ )۳( 

٤۷ _ ٤۳ :۲ وانظر في كل ما سبق اعلام الموقعين‎ .ه٦۷‎ :۲١ المرجع السابق‎ )٤( 
۳۲۸ :۸ (ه) نيل الأوطار للشوکاني‎ 


لمقياس الخامس ٤١‏ 


وإدن فا لحدیث منکر لا يصح › لکن رده باعتىاره افا للقياس اشا ا 
یلیق »› بل یرد لأضعقه ونکارته» وهذا هو المج الصحيح إن شاء الله . 

كا مل الحنفية للحديث المردود بالقياس بخبر فاطمة بنت قيس في 
نفقة المبتوتة" واعتبروه أيضاً نخالفاً للكتاب كا تقدم» وللسنة كذلك. 


ومثلوا بحديث بسرة بنت صموان ي مس الذكر واعتبروه مالفا 
للقياس كمخالفته للقرآن والسنة المشهورة عندهم ولعموم OEE‏ 

وإذا كان الحنفية في تلك الأمثلة قد ردوا الحديث الصحيح لمخالفته في 
نظرهم للقياس فإنہم قد ناقضوا أنفسهم في غيرها حيث أخذوا بأحاديث 
ضعيفة والقياس الصحيح يردها» ويىدو ذلك اا ف مال 


القهقهة في الصلاة: 

ققد لرا قفن لر ضر شن ال عة ى الصااة رادلا عل ذلك 
بحدیث ابي موسى قال: بيا رسول الله ب يصلي بالناس إذ دخل رجل 
فتردى في حفرة كانت في المسجد- وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من 
القوم وهم في الصلاةء فأمر رسول الله ية من ضحك أن يعيد الوضوء 
ويعيد الصلاة» “ رواه الطبراني في معجمه الكبير. 


E E Ty 

الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة» فوقع في E‏ فاستضحك القوم 

حتى قهقهواء فلا انصرف النبي ية قال: «من كان منكم قهقه فليعد 
الوضوء والصلاة»(. 


(1) کشف الآسرار ۲: ۳۸۹ - ۳۹۱ 
(۲) المرجع السابق ۱: ۳۹۱ 

٤۷ :١ نصب الراية‎ )۳( 

)٤(‏ الزبية: الحفرة. 

ه١‎ :١ نصب الراية‎ )١( 


وكل ما استدلوا به ضعيف مالف للقياس الصحيح› فإن من قهقه في 
خارج الصلاة لا ينتفقض وصضوءه باتفاق» فكيف يقال إن من فعل ذلك ٤‏ 
الصلاة فقد انتقض وصوءه . ۰ 

ولو صح الحدیث للزمنا ابتاعه وترك القياس لکنه يصح › فا روأه 
8 موسی في ! إسناده ا “ول وح a‏ تدلیسه فيه »کا أن 
٤‏ إسناده من اخحتلف ف تونيقه › فونقه بعصهم بین قال اواو عه لیس ۰ 
بمحكم العقل. 

کا روي عن أبي هريرة مثله ك ٤‏ إسناده انقطاع وفيه راو متروك 
واخر ضعرة O‏ 

وروي عن ابن عمر أيضا لكن فيه مدلس» وعن أنس وجابر وعمران 
ابن حصين وأبي الحصين e‏ 

وما رووه عن معبد الجهني فمرسل لن مدا هذا لا صحبة له 

.)١( القدر من التابعين‎ ٤ من تكلم‎ a 

.کا روي مثله مرسلا عن ي العالية وإبراهيم النخعي والحسن» ومع 
أا مرسلة فلا تخلو TE‏ 

ولا شك أن ألذيت تلك الان المتقدمة غير صحيح» لذا فقد قال 
جمهور العلماء بعدم نقض الوضوء من القهقهة في الصلاةء وقد رووا أن 
الشافعي ناظر الحسن بن زياد يوما فقال له: ما تقول في رجل قذف محصنة 
)١(‏ حاشية نصب الراية ٤۷ :١‏ ) 
(۲( تہذیب لدي ۹: ۷ _- ۳١۸‏ ونصب الراية _ الحاشية 1: ۷ 
(۳) نصب الراية ٤۸ :١‏ 
)٤(‏ امرجم السابق ٤۸ :١‏ - ٠ه‏ 


ه١‎ :١ المرجع السابق‎ )١( 
ه٣‎ ٥۰ : ۱ نفسه‎ )٩( 


المقياس الخامس 3 


کک اا 


وهو في الصلاة؟ فقال: صلاته فاسدة» فقال له: ف) حال طهارته؟ فقال: 
طهارته بحاهاء ولا ينقض قذفه طهارتهء فقال له: فا تقول: إن ضحك في 
صلاته؟ فقال: يعيد الطهارة والصلاة. فقال له: فقذف المحصنة في الصلاة 
اس ا 


المالكية وعرص الخبر على القياس : 

المالكية من القائلين بتقديم القياس على خبر الواحد"» أما الإمام 
عل خبر الواحد عند مالك رحه الله ”» وأيضاً نقل الدبوسي قوله: القياس 
فقال: وكان مالك Ee‏ قول : يقدم القياس على خبر الواحد في العمل 
به » لان القياس ححهة باع السلف من الصحابة» ودلیل الكتاتب والسنة 
والإجماع أقوى من خبر الواحد» فكذلك ما يكون ثابتا بالإجماع<. 

وقد رد السرخحسي على مالك هذا القول ونقضهء وإن كان من القائلين 
و خو الخد الى و ا ا الاي ان رد ا 
غلل أن رواية الفقيه مقدمة على القياس» أما غير الفقيه فلا تترك روايته إلا 
غد نداد بات الرای فيه کا قول . 


واک ذلك المعنى ( وهر رد الخىر بالقياس) الشاطبى - تقریره أن 
الظني العارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال - 


٠١١١-١٠۷١۰ آداب الشافعى ومناقبه للرازي - بتحقيق شيخنا عبد الغني محمد عبد الخالق ص‎ )١( 
۰ ۲۹۰ :۱ الإحکام للآمدي‎ )۲( 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص ۳۸۷ 

. ٤١ تأسیس النظر للدبوسي ص‎ )٤( 

(ه) أصول السرخسي ۱: ۳۳۹ 

(» المرجع السابق ۳١١ :١‏ - وتقدم ذلك. 
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کا يقول - ومن الدلیل غل ذلك ران اجه إو عاف ان 
الشريعة» وخالف اسا لا يصح لأنه ليس منها» وما ليس من الشريعة 
كيف يعد منہا؟» والثاني: إنه ليس له ما يشهد بصحته» وما هو كذلك ساقط 
ي الاعتبان قال: ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة الصحته 
في الاعتبار» آلا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً: 
جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟ وکان يضعفه ویقول: يؤکل صيده فکيف 
يكره لعابه؟ والى هذا المعنى أيضاً يرجع قوله في حديث خيار المجلسء 
حیثٹ قال بعد دكره: «وليس هذا عندنا حد معروف ولا ا به 
فيه . . ٠.‏ ثم ذكر أمثلة يكن إرجاع كل منها إلى غير هذا المقياس» وسوف 
نعددها فيا بعد - إن شاء الله . 


وقد خالف هؤلاء في النقل عن مالك غيرهم من العلاء» فهذا صاحب 
ا 2 ھا مالك : رهذا ا باطل ت 


عن 


وعدم نسبة هذا القول بإطلاقه قه إلى مالك هو ما انتهى إليه الشيخ عمد 
أ بو زهرة حيث اعتبر تقديه للقياس في المسائل التي عددها الشاطبي لأنه- 
القياس -اعتمد على قاعدة قطعية» ول يكن خبر الواحد معاضداً بقاعدة 
اڭ قطعية » وإنغا قدم القياس في هذه الحال لأن خبر الآحاد يكون معارضاً 
للنصوص التي استنبطت منها هذه القاعدة» والأحكام المتضافرة التي وردت 
من الشارع الحكيم والتي تكونت منها هذه القاعدة حتى صارت من الأصول 
للفقه الإسلامي 0 . 


١ :۳ الموافقات للشاطبى‎ )١( 
۳۷۸ :۲ کشف الأسرار‎ )۲( 
۲۵۷ مالك لأ زهرة‎ )۳( 


المقياس الخامس 0{ 


وقريب من هذا ما قرره أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حيث قال: «لم 
نجد أن مالكاً قد ترك شيئاً من السنة لمطلق القباس | المقي. ذلك ر 
علده - e‏ وام اف E‏ 2 من امور ۰ اتش ية 
السابقة التى قد يستخلص من بعضها بعض الأقيسة»(“ 
وسوف نعرض عدداً من الأمثلة التي قيل إن مالكأً قد ترك فيها خبر 
امقياس السابق وهو عرض السنة على الإجماع ومنه إجماع أهل المدينة» حيث 
ظهر لنا أن مالكاً ذا منهج متميز عن غيره في الاعتداد بعمل هل المدينة أو 
إجماعهم وإیثاره له ي بعض الأحيان على بعض الأخبار التي بلغته. 


غسل الإناء سبع من ولوغ الكلب: 

عن أي هريره رصي الله له قال ' قال رسول الله كاو : «إدا ولغ 
الكلب ٤‏ إناء أحدكم فليرقه م ليخسله سبع مرار» . 

قال فيه مالك - جاء الحدیث ولا أدری ما حقيقته”» وکان يضعفه 
ورل «ذكل يت فف كو عات ٠‏ وقول اغا :ا بقل من س 
ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك» وأراه عظي أن يعمد إلى رزق من رزق 
الل فیلقی لكلب ولغ فه(°) , 
قوله تعالی: # فکلوا مما e‏ عليكم ‏ (المائدة: )٤‏ والثا : أن علة 
e‏ ۔ کتات E‏ الكلب ٤4 :١‏ 
(۳) المدونة :١‏ ه» والموافقات ۳: ۲٤‏ 
)٤(‏ الموافقات ۳: ۲٤١‏ 
(ه) المدونة ١‏ : 0 
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الطهارة الحياة وهي قائمة في الكلب›. 

ذلك قول مالك وهو يدل على عدم نجاسة ما ولغ الكلب فيه سواء 
کان ماء فيتوضا به")» أو طعاماً فيؤكل ولا يلقى في الأرض» بين| الحديث 
يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب» ثم غسل ذلك الإناء سبع مرات. 

ويبدو من مالك «یژکل صیده فکیف یکره لعابه) أ یری الحدیث 
خالفا للقرآن» فقد أحل الله صيد الكلب. ولا شك أنه عند إمساكه بالصيد 
سوف بختلط لعابه بالمصيد» وهذا دليل على طهارة ذلك اللعاب» بين 
المديثت يقول بنجاستة وهذا فى تظرئ الخد مه بظاهر القران ورك لديك 
المخالف لذلك الظاهر» وعلى هذا فلا يكون مالك قد رد الحديث للقياس بل 
لظاهر القران. 

وهذا الاختلاف ‏ في الحقيقة - لا يستدعي رد الحديث الصحيح. لأنه 
يكن الحمع بين الدليلين والعمل با معأ» فيحكم بنجاسة ما ولغ الكلب فيه 
کا بحكم بحل صيده وإن اختلط لعابه با صاده» وذلك لآنه في مقام 
«الرخصة» فإن حل اکل الصيد جاء مستثنى من وجوب التذكية وحرمة 
اميتة - لأن ما م يلك فهو ميتة - فكان رخحصة من الله لعباده أن يبيح هم 
أكل ما م كوه ولم يباشروا التسمية عليه» وعندئذ يلزمنا الأخحذ بالحديث 
واعتباره اأص کا اعتبرنا حل صيده استثناء من وجوب التذكية» وما دام 
العمل بها مكنأ فلا داعي لرد أحدها. 


عدد الرضعات المحرمات : 
قال تعالى: # .... وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة 4 )ا اا (YY‏ وروی مالك ف الوطاأً حديیث 


۲٤١ :۳ الموافقات‎ )١( 
ةه‎ :١ المدونة‎ )۲( 


المقياس الخامس ۷ 


ا ا ا د 


عائشة - المتقدم'“ - في أن س رضعات معلومات بحرمن» ثم قال: ولیس 
عل هذا العمل :د والرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم» فأما 
ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئأء وإنغا هو بنزلة 
الطعام» “٠‏ 

ونی هذا المغال لا يمكن أن يقال: إن مالكاً ترك الحديث للقياس» بل 
تركه هنا أخذا الآيةء ولآن كثيراً من العلماء قبله من الصحابة 
والتابعين ت کانوا یرون ال أن قليل الرضاعة وکثیرها حرم . 

وتقدم الكلام على هذا الخال في E‏ 
E EE NL‏ 


اكفاء القدور من لحوم الغنائم قبل القسم: 

عن رافع بن خديج رضي لله عنه قال: کنا مع رسول الله َة في سفر» 
فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم» فاطخوا ورسول الله َة ي أخرى 
اللاس» فمر بالقدور فأمر ا فأكفئت» ثم قسم بینم ن دا 
بعشرشیاہ() ‏ وللحدیث طرق أخرى في إحداها: «وأنه ي جعل يرغ اللحم 
ي التراب» ٩5‏ 

U‏ الك ار انا أن اكل لرن إا ذغلو أرض. الحو ين 
طعامهم ا ودرا فن داك كله قل أف قم القاس واو دلت ل يكل 
حتى بحضر الناس المقاسم ويقسم اضر ذلك با خيوش › فلا أُری اسا ما 
كل من ذلك كله على وجه المعروف(“ 


. 10۸ :۲ تقدم بنصه ورواه مالك في الموطأا - كتاب الرضاع - باب جامع في الرضاعة‎ )١( 
“٠٤ :۲ الموطأً‎ )۲( 

(۴) سنن الترمذي - كتاب السير باب ما جاء في كراهية النهبة ٠١١ :٤‏ 

۲۲ :۳ حاشية الشيخ عبد الله دراز على الموافقات للشاطبي‎ )٤( 

رهم الموطأ لالك - كتاب الحهاد باب ما جوز للمسلمين أكله قبل الخمس ۲: {oY -_ {o‏ 
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وخالفة مالك هذا الحديث من باب رفع الحرج» لأن مَنْعْهم من ذلك 
فيه إضرار بالجيوش - كا يقول - والرشول ب لعله فعل ذلك لسبب معين ل 
ينقله الراوي» فلا يبعد أن ذلك السفر هو في خيبر عندما حرم لحوم الحمر 
الأهلية ر بإكفاء القدور» فكان الإكفاء حينئذ لحرمة أكل اللحم لا لأنه ۾ 
يقسم» > وهذا احتمال قوي - كا سيأتي - يضاف إليه أن ذلك الفعل قد لا 
بر کی عاما ی کل حال وليس هذا من الغلول المنهى عنهء لأن الغلول 
aa E CS‏ رق لك ل ا «ولا رى 
أن يخر أحد من ذلك شيا يرجع به ای أهله»'“ ک| روی الأحاديث التي 
حرم الغلول. : 


وإدا جملا إجارة مالك للأكل من المغانم ق قبل القسم من باب رفع 
الضرر والحرج» فیکون هذا لیس على کل حال 1 می انتفی ذلك الضرر 
يبقى المنع» وحينئذد يمكننا القول إ إنه لم يحالف الحديث بل محمل ذلك على 
اروا وهي بلا شك تقدر بقدرها وكا قالوا: الضرورات تبيح 

وننبه أيضاً إلى أن مالكاً م يرو حديث رافع في الموطأء فلا یبعد آنه 1 
يصح ده » لذلك قال ذلك القول الذي ىدو مخالفاً للحديث . 

وقد اعتبر الشيحخ عمد أ زرهرة ذلك الفعل من الرسول يللا غر 
ممکن _ لأن إكفاء القدور وتمريغ اللحم ي الأرض إفساد مناف للمصلحة 
و فيه بيان الخطاً في) صنعواء وأنہم ااا ف وليأكلوا ما 
دبحوه أو و بلا إكماء للقدور ولا عریغ ف الترات فيتم التنبيه وبيان 
التحريم من غر إتلاف ولا إفساد . 
(0 الرطا {oY : ٠٠‏ 


(۲) الموطاً - كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول ۲: 4٠١ _ ٥١‏ 
(۳) مالك للشيخ عمد أبو زهرة ص ۲٠٤‏ 


المصراة: 

تقدم قريباً حديث المصراة"» وقد نقل الشاطبي عن مالك قوله عن 
هذا الحديث «إنه ليس اطا ولا ابت 

وقد علل فد اا و ی ا و غ 
للأصولء فإنه قد خالف أصل: «الخراج بالضمان»ء ولأن متلف الشيء إنغا 

ا ل 
حالف ذلك الحديث للقياس» بل إن ذلك تعلیل للرد» وإلا فکلامه 
واضح أن ا ا وإذن فلا حرج عليه أن يخالف حديثاً غير 
صحیح علدذه» وهذا ا ا أ ردلغه الحدیث بطریق يقله » ويبلغ عیره 
ففي الحقيقة أنه لا حجة معهم تقاوم الحديث الصحيح الثابت» وكل ما 
دکروه فمد تدم الرد ول ولا حاحة لاعادته هنا. 
صيام ستة أيام من شوال: 

قال ية : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» کان كصيام 
ا ر ا ی ا و ا م چ 
جا 
)١(‏ تقدم ص to‏ 
(۲) الموافقات ۳: ۲٠١‏ 
(۴) المرجع السابق ۳: ۲١ - ۲٤‏ 
(4) تقدم تفصيل ذلك ص {fo‏ 


(ه) صحیح مسلم تات الصوم - باب استحباتب صيام ستة أيام من شوال ۲ : AYY‏ 
ر( نیل الأوطار :٥‏ ۳۱۸ 
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قال بجی : رسعت ملكا ترل في صيام ست أبام بعد القطر مز 
E‏ نه م ير أحدا من آهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن 
ادو او و يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن 
) 4 د اترمضان ھا لین مه هل الجهالة والجفاء» لو رأوا في ذلك رخصة 
هل العلم ورأوهم يعملون ذلك. 


وإذن فمالك لا يرى صومها لأنه: ر e.‏ هل العلم والفقه 
يصومها» كا لم يبلغه ذلك عن السلف وأيضاً كراهة أهل هل العلم لذلك» 
وخوف البدعة. . . . .» فهذه عدة أمور تضافرت على القول بعدم صومهاء 
لكا ترق الست الأول والأهم هو عدم ٹبوتېا عنده وعند غیره من هل 
العلم.. . وهذا السبب ترتب عليه بقية اشن من كراهية ذلك وخوف 
بدعته» ف) دام صیامها عنده - غير ثابت عن و ب »> فيکون صائمها 
مبتدعا لامر لم يسنه رسول الله لا . ) 

ااا ان اة اللا عات ج ۷ و ا 
یکون رمضان شهراً وستة يام فهذا في نظري - تول عليه وتحمیل لکلامه 
ما لا بحتمله» فهولم يقل: «.. ا برمضان ما ليس 0 
بعد أن أكد أن الحديث لم يبلغه» وأن السلف لم يعملوا به. . . » أما أن يأخذ 
أحدهم من کلامه ما یعجبه ورج عليه : أنه يرد الحديث المخالف للقياس »› 
فهذا لا يليق» كا لا يليق ذلك بإمام أهل السنّة رحه الله . 

لكن لننظر في إسناد الحديث لعلنا نخرج لالك بعذر اخر يكن حمل 
کلامه علیه» فقد روی هذا الحدیث مسلم في صحیحه بثلاث طرق» مدارها 
على : سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» وهذا قال فيه ابن حجر: صدوق 
سيء الحفظ) وذكره الذهبي في ميزانه وقال: ضعفه أحمد بن حنبل»ء وقال 
)١(‏ الموطأ - كتاب الصيام - باب جامع الصيام ١ :١‏ 


(۲) تقریب التهذیب ۱: ۲۸۷ . 


النسائى فيه: ليس بالقويء وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث» وقد أخرح 
له مسلم حدیث صوم ست من شوال ومدار الحديث عليه . 


وإذا كان مدار الحديث عليه وهو ضعيف سيء الحفظء وسيء الحفظ 

لا يؤخذ حديثه إلا مقروناً بغيره من الحفاظ حتى يعلم أنه ضبطه ولم يخطىء 
فيه » وهنا فأين الأصل الذي يعرف منه أنه لم بخطىء في هذا الحديث؟ 

وعلل هذا فلا يكون الحديث صحيحاً تلك الصحة المعتبرة» ولا يبعد 
حينئذٍ ألا يبلغ مالكاً وأهل المدينةء أو يبلغهم بثل هذا الطريق وهم لا 

ولا ینکر على «مسلم)» روایته له في صحيیحه» لانم في فضائل الأعمال 
يتجاوزون فى الرواة” ويقبلون مثل ذلك مادام غير متهم بالكڌب» وإن کان 
عدم إخراح البخاري له في صحيحه مما يقوي موقف مالك ويعضده. 

وعلى أي حال فإذا كان عدم عمل مالك به لأآنه لم يثبت عنده فلا 
E CN O‏ 0 
يقبل منه ذلك لآن الحديث إذا بلغنا بطريق صحيح لزمنا قبوله وعدم 
معارضته» وهذا الإسناد وإن كان ليس بذاك في الصحة إلا أنه كاف - في 
نظري - للأخذ به والعمل بقتضاه. 


عن أب هريرة أن رسول الله َة قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فلیتم صومه » فاا E‏ الله وسقاه» ٩۳‏ متمق عليه» وف رواية 


)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي ۲: ٠٠١‏ وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥٦ :٤‏ وتهذيب التهذيب 
۴ ۷۰ وزاد: تضعیف ابن معين له في رواية» وقال ابن حبان: کان بخطىء» وقال 
الترمذي : تکلموا فيه من قبل حفظه. 

۸٠۹ :۲ صحیح مسلم - کتاب الصوم باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر‎ )٢( 


o۲‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


لابن حبان والدارقطني : «ولا قضاء عليه»'“. 

ال مالك من اکل ار سرچ نى رمان ماف او تایا ارما کان 
من صيام واجب عليه» إن عليه قضاء يوم مکانه'. 

وعلل بعضهم قول مالك هذا بأنه هو القياس» فإن الصوم قد فات 
ركنه» وهو من باب الأمورات. والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب 
المأمورات ومعفى هذا: إن الأكل ناسياً يشبه من ترك الركوع ناسياًء فكلاهما 
تارك لركن فك أنه لا تجزئه صلاته» فكذلك لا يجزئه الصيام. 


وإذا كان هذا التعليل حقاً ما أراده مالك بقوله ذاك» فهو غر مقبول 
إن بلغته الزيادة في الحديث - التي رواها الدارقطني وابن حبان - لأنه تعليل في 
مقابل النص» والنص الشرعي إذا ثبت لا يقبل معه أي تعليل يخالفهء وقد 
ال کر اا بصحة تلك الزيادة فقد رواها الحاكم في مستدركه» قال 
الصنعاني: وفي سقوط اا2 ادف يشد بعضها بعضاًء ويتم الاحتجاج 
اء ا الفقياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار Eh‏ في مقابلة 
الاق ١‏ 

ول رج مالك هذا الحديث فلعله لم يبلغ أو اة القدر الق ا 
ولم تبلغه الزيادةء فإن أول الحديث - من غير الزيادة - ليس صريحاً في إعفاء 
الصائم من القضاء» فإن قوله: «فليتم صومه» يكن أن يحمل على أنه يكف 
عن الأكل ويتم صيام ذلك اليوم» وإن کان عليه قضاء یوم مکانه» ک) ٣‏ 
أن يحمل على صحة صومه ذلك اليوم وأنه يتمهب ولكن بقية الحديث 
اخ الاحتمالين السابقن» وقد وردت بطريق صحيح فيلزم قبوهما a‏ 
وعدم معارضتها بالقياس . 


(۱) سنن الدارقطني - کتاب الصوم ۲: ۱۷۸ ۔ ٠۷۹‏ 

(۲) الموطا كتاب الصوم - باب ما جاء في قضاء رمضان ٠٠٤ :١‏ 

(۳) سبل السلام ۲: .1٦٠‏ وانظر آثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٠٦١١‏ 
)٤(‏ سبل السلام للصنعاني ۲ 1“ 


المقياس الخامس tor‏ 


قد ذكر الذبرسي هال أعرى ب إل مالك وها رد الر عار 
للقياس يكن أن نذكر ما: 

نجاسة المنى وأنه يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان. يابساً للحديث 
الوارد في ذلك وعند مالك: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول. 

نكاح الأمة على الحرة يجوز (عند الحنفية) وأخذوا في ذلك بالخبر 
وعند مالك: لا بجوزء وأحذ في ذلك بالقياس. 

والدبوسي ليس دقيقاً في تقريره هذا فقد قال مالك في الموطأً: ولا ينبغي 
لحر أن يتزوج أمة» وهو مجد طولاً لحرةء ولا يتزوج أمة إذا 1 جد طولا لحرة 
إلا أن بخشى العنت» وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: #-ومن لم 
يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيانكم من 
فتياتكم المؤمنات ‏ وقال - ذلك لمن خشى العنت منكم ‏ قال مالك: والعنت 
هو الزنى . 

ا اتخدلال فن مالك رخه آل الا عل عا ذهب اليه وسن 
بالقياس ك قرره الدبوسي . 


ص 


لا جوز للعبد أن يتزوح أكثر من اثنتين (عند الحنفية) وأخذوا في 
بالقياس . 


إن ابة لا تصح إلا بالقبيض» وكذلك الصدقة» وأخذوا في ذلك 
بالخبر» وعند مالك: جوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع . 
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها عند الحنفية» وعند الإمام مالك: مقدر 


(۲) المرجع السابق . 
(۳) الموطأ _ كتاب النكاح باب نكاح الأمة على الحرة ۲: ٠٣۳۷ - ٥۳۹‏ 


{o٤‏ مقايبس نقد متون السنة 


باغ وقاسة ل سائ الأ دات 0© 

وهكذا عدد الدبوسي عدداً من المسائل التي يرى أن مالكاً ترك فيها 
ا لخبر للقياس» والذي يظهر لي من استعراض تلك المسائل أن أكثر ما استدل 
به الحنفية في كل مسألة أحاديث ضعيفة في الأخذ ما بين العلاء خلافء 
E‏ ومن اعتبره ضعيفاً ل بحتج به ر 

E E 

وليس هذا منا تبرئة الك رحه الله ولكنه احقاق للحق وتثبيت له 
e a E‏ > فرد الحدیث الصحيح ممن بلغه 
ا السهل تقبله من أحد ماء لأن طاعة رسول الله ية لازمة لكل 
اجه واا او اه ف خالفتها أو ترك العمل نا. 


(۱) تأسیس النظر للدبوسي ص ٤۸ - ٤۷‏ 


الق اسنالستادسن 


رتل لالات 


مدعل لمرلا انه 


هذا المقياس في حقيقته راجع إلى المقياس الأول والثاني (وهما عرض 
الستّة على القرآن وعلى السنّة المتواترة. . ) ذلك أن الكتاب والسنة ما 
الصدران الأصليان في الشريعة الإسلامية» وليس الإجاع والقياس وعمل 
الصحابة-حتى عند من بحتج ما إلا أدلة راجعة إليه)ء لأن 
الإجاع لا کون ۷ غل ھا تت ا والقیاس لا یکون ml‏ 
حکم ثابت فيه أيضاًء وعمل اااي ادى :ل كالاب غا و کن 
مستنداً فی حقيقته إلى عموم آية أو حديث. 

ولکننا هنا جب أن نفرق بين «المصدر التشريعي » و«الأصل العام» 
فالملصدر التشريعي : هو الذي نأخذ منه النصوص الازمة في كل جوانب ال حياة 
أما الأصول العامة : فهي تلك القواعد الكلية الأخوذة عن النصوص 
الشرعية والمتفقة مع روح الدين ومقاصده العامة» وقد يكون ذلك النص 
وارد على حكم حاص أو في واقعة معينة» لكن لما عرف من 
الشريعة إل أحكامها نظرة كلية ‏ من تأكيد لذلك المعنى - الوارد في 
ذلك الحكم أو الواقعة _ حعله الفقهاء صلا عاماً ليشمل عددأً من القضايا 
والأفراد أكثر مما جاء بصدده. 


وحتى نوضح ذلك الفرق نورد مثالا يفصح عا نريد : 


ال ا ال اوا ما الذي دعر من درد اله فسيرا اه 


عدوا بغير علم & (الأنعام: ۸ ) فالحكم الذي يفهم من الآية هو: المي 
أخذوا من الآية معنى أوسع من ذلك وهو أن الآية متحت سب آهة الكفار 
مفسدة كبيرة - وهي سب الله تعالى» وجعلوا الآية صلا لا أسموه «سد 
الذرائع» وقالوا: إن كل مباح 9 مندوب يؤدي إلى مفسدة رجه من دائرة 
الإباحة إلى داثرة المنع . 

ومن هلا الخال عمی نظرة الفقهاء ء ودقة استنباطهم ورم نظرتہم 


وسنرى في هذا المقياس أن کثیرا ن الأصول التي ردوا بسببها بعض 
الأحاديث قد مرت معنا في المقابيس السابقة» لكن النظر إليها هنا من زاوية 
ای وإن كان من الممكن اك افلا ا 
حدیث» الا أن ذلك لا ينع من الفصل بينها من جهة التقسيم الي 
للج خف نجدهم يقولون مثلا: هذا الحديث عارضص اص e‏ 
قاعدة شرعية› فخ أن ذلك الاصل هو ق حه اش كات الله أو 
حديث من سنة رسول الله ا . 

وليس هذا المقياس بمتفق عليه بين الفقهاءء فابن حزم مثلا یری أن 
الحديث إذا صح إسناده م تجز مخالفته ول رده» وكذلك ابن القيم فهو يقول 
(في معرض كلامه عن حديث المصراة) : «والحديث موافق لأصول الشريعة 

اوقواعدهاء ولو خالفها لكان أصلا بنفسه» كا أن غيره أصل بنفسه»٠٠‏ ولعل 

هذا موقف المحدثين قاطبة» فإذا صح إسناد الحديث لم يرد عندهم كا مر 
معنا في مقاييسهم . 


(۱) اعلام الموقعین ۲: ۴۳۸ 


القاس الا ) 0۹ 


وون مالكية من الذين اهتموا بهذا المقياس وجعلوه أصلا مقرأ 
وإن كان مالكاً من المحرددين في الأخذ به. 

قال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 
الشرع» هل جوز العمل به؟ م e‏ 

ال ا 

وتردد مالك في المسألة قال: ومشهور قوله والذي عليه المحول: أن 
الحديث: إن عضدته قاعدة ارف قال به» (كک) في مسألة بيع 
العرايا - وستأق) : وإن کان وحده ترکه(“ . (کےا ٤‏ الخسل من ولوع الكلب 
وستأتقي أيضاً) . 

وسوف نبين بشيء من الإيجاز بعضاً من الأصول والمقاصد الشرعية 
المأحوذة من مجموع الأدلة المذكورة في الكتاب والستة . 

يظهر للمطلع على مجموع أدلة الشرع أا جاءت لرعاية مقاصد معينة 
ک| تختلف درجات تلك الرعاية وتتنوع جس اغا ولك القاص الى 
رعاها الشارع الحكيم هي : حهفل الدين» وحفظ لنم وحةظ العقل» 
وحفظ النسل» وحفظ المال. 


ا 


'وذلك الحفمظ يفوم على درحات ثلاث فھی : إما ضرورية › أو حاحية › 
فالضرورية : لا بد منہا ٤‏ فيام مصالح الكش والدنياء بحیث إدا 


٤ ٤ 
العبادات› والعادات›‎ ٤ فمدت 1 تستقم أحوال اي منہے|› وتراعی‎ 
. والمعاملات› والحنايات‎ 


۲٤ :۳ الموافقات للشاطبي‎ ١( 


4 مقاأييس نقد متون السنة 


ففي اا لا بد من الشهادتين والصلاة ونحوهاء وفي العادات: 
ل مد من حفظ النفس والعقل بالأكل والملبس والسكنى.. 
المعاملات: لا بد من حفظ النسل والمال. . . . كانتقال الأموال بعوض 
بغیره» وکالعقد على الأبضاع والمنافع ونحوه» ولي الجنايات: كالقتل» والقطع 
في السرقة ونحوه() 

ما الحاجية : فهي مفتقر إليها من حيث التوسعةء ورفع الضيق المؤدي 
في الخالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على 
امكلفين - على الجحملة - الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى 
اللتوقع في المصالح العامة . 
وهي جارية في العبادات والمعاملات والعادات والحنايات. 


في العبادات : كالرخص المخففة بالضبة إلى لحوق المشقة بالرض 
والسفر» العادات : كإباحة الصيد والتمتع بالطیبات نما هو حلال» وفي 
المعاملات : كالقزاض والمساقاة ونحوه» وفي الحنايات: کالحکم باللوث 
والقسامة» وضرب ,الدية على العاقلة .)١‏ 
وأما التحسينات: فمعناها الأحذ با يليق من اسن العاداتء وتجنب 
الأجوال المفنسات الى تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مکارم 
الأخلاقء ففي العبادات : كإزالة النجاسة» وستر العورةء ونوافل الصدقات» 
وني العادات: كأداب الأكل والشرب» وفي المعاملات كالمنع من 
النبجاسات» وفي الحنايات : كمنع قتل الحر بالعبد. . 

:وقد عهد من الشارع مراعاة هذه المقاصد والاهتمام ہا على الدرجات 
aT‏ 


(۲) المرجع السانق ۲ 0 ا 
(۳) المرجع السابق. 


E N O 
الدين أصل لا يشك فيه وكذلك النفس والعقل والنسل والمال.‎ 

داك افون رى عات ن اكات ر حى ر ا ا 
استنبطه الفقهاء منها باستقراء الأحكام الشرعية والنظر في مجموعهاء وسوف 
نبين بعضاً من هذه الأصول الواردة في الكتاب والسنّة» ولن نستطيع 
الإحاطة با ولا استقصاءهاء وما نذكره هنا ما هو إلا نماذج منها: 


طهارة صيد الكلب 


قال تعالى : # فكلوا ما أمسكن عليكم ‏ (المائدة:٠٠).‏ 

O E N TT 
سبعاً من ولوغ الكلب فيه وقال: «جاء الحدیث ولا آدري ما حقیقته» وکان‎ 
اة ویقول: «یؤکل صیده» فکیف یکره لعابه»('.‎ 

وو ا ا لاع ولت عل حل أكل هة :الكلبة ودا 
الصيد لا يسلم من تعرضه للعاب الكلب عند إمساكه له وهذا دليل قطعى 
على أن هذا اللعاب ليس بنجس. ولا أمر رسول الله بيه بغسل الموضع 

۶ 
الذي امسك الصيد منه» فكيف يقول الرسول ية ذلك في ولوغه في الإناءء 
مع أن لعابه الذي وصل الإناء هو لعابه الذي علق بالصيد عند الإمساك به. 

قال ابن العربي - بعد ذكره هذه المسألة -: لأن هذا الحديث عارض 
أصلين عظيمين : 

أحدهما: قول الله تعالى : ل فكلوا ما أمسكن عليكم ‏ (المائدة: .)٤‏ 

والثاني : أن علة الطهارة هى الحياةء وهى قائمة في الكلب0). 


. ۲١ :۲ الموافقات‎ )١( 
RC TER المرجم السابق‎ )۲( 


ا معارضة الحديث للآية غير واردة» فالآية وردت في أكل 
صيده» وهذا موضع غير موضع ولوغه في الإناءء فهو لم يلغ في الإناء ليصطاد 
حتى يقال: إن المسألة واحدة. 

والحديث صحيح ثابت فلا يحكم برده مادام الجمع ممكتأًء وهنا لا 
اختلاف أصلا بينهماء وإمكانية العمل بكل من النصين كل في موضعه متوفرة 
بدون أدنى تناقض» وإنغا جاءت الشبهة بسبب تحكيم العقل في الحكم 
الشرعي » ولو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه كا 
قال علي رضي الله عنه» وکثير من أحکام الشرع مبنية على التعبد ولا حاجة 
لإعمال العقل فيها. 


ليس للإنسان إلا ما سعى : 


وهذه الآية تؤكد أن الإنسان لا ينفعه إلا ما قدمه من عمل» ولا يضره 
إلا ما قدم أيضاًء فلا بجحاسب في الآخرة إلا على عمله الذي اقترفه في حياته 

وبناءً على هذا الأصل رد مالك حدیث : «من مات وعليه صوم صام 
عنه وليه» لنافاته للأصل القرآني الكلي'» وقد فصل الشاطبى القول في هذا 
الحديث وانتهى إلى: أن الأحاديث - على قلتها - معارضة لأصل ثابت في 
الشريعة قطعي » و تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي » فاا يعارض الظن 
القطم. ) 

وإذن فهم يعتبرون هذا الأصل المستند إلى القرآن قطعياًء لأستناده إلى 
)١(‏ الموافقات ۳: ۲۲ 
(۲) المرجع السابق ۲: ۲۲۸ _ .٠٤٠١‏ 


أصل قطعي » والحديث الذي ورد في النيابة ني الصوم والحج خبر آحاد» وهو 
ظني» والظني لا يعارض القطعي فيحكم عليه بالرد. 

لكن من يعتبر خبر الآحاد - الصحيح الإسناد - قطعياً كالكتاب 
والحديث المتواتر والمشهور- كابن حزم - اعتبر الحديث محصَصاً لعموم الآية 
وأنه لا يسع أحد مخالفته» فيجعل الحديث الصحيح أصلا يرجع إليه» كا أن 
الآية أصل كذلك ولا تعارض بين الآية والحديث'. 

ST EN EN E AES 
هو في الظاهر فقط. لأن الآية لو م تخصص ذا الحديث' لصت بالحديث‎ 
الآخحر» وهو: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية»‎ 
أو علم ينتفع به» ولد صالح يدعو له» ۲ ولا فف ان دعاء الولد الصالح‎ 
ليس من عمل الإنسان الذي باشره» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مراد الآية‎ 
بالسعي ما باشره الإنسان بنفسه» بل أعم من ذلك فإن ولده من سعيه‎ 
أيضأًه وإذا دَعَى لوالده بلغة الأجر» فكذلك إذا صام عنه بلغه ذلك إن‎ 
. شاء الله وعلى هذا فلا معارضة بين الحديث وهذا الأصل‎ 


حرمة الربا: 

قال تعال : ل وأحل الله البيع ر الربا ‏ (البقرة: (۷٥‏ . 

فحل البيع وحرمة الربا من افو الشرعية المقررة» وقد کد ذلك 
حدیٹث را الفضل : «التمر ال سواء بسواء . . .( لکن بعص العلاء اعتبر 
حديث «العرايا» معارضاً لذلك الأصل الشرعي المقرر» وحكم برده لذلك. 

قال ابن العربي - موضحاً موقف مالك من خبر الواحد إذا كان معارضا 
(1) الإحكام لابن حزم ۷۲١ :٤‏ 


-- e ٤ 
سنن ای داود کتاب الوصايا باب ما حاء ف الصدفة عن الت ¥ 1¥ والحديث رواه‎ )۲( 
الترمذي والنسائى والبخاري في الأدب المغرد.‎ 


f‏ مقاييس نقد متون السنة 


لقاعدة من قواعد الشرع» لكنه معضد بقاعدة أأخرى - قال: وحديث العرايا 
إن صدمته قاعدة و عضدته قاعدة «المعروف»)' . 

فهنا يكن - عند مالك - رد حديث العرايا لمعارضته قاعدة الرباء كا 
يكن قبوله لموافقته لأصل شرعي آخر وهو «المعروف» فلحاجة الفقراء إلى أكل 
و ل رة إا ا ف ي كو ره اع 
هم ومعروفاً إليهم أجاز الشارع ذلك مء مع أنه قد يقع التفاضل بين التمر 
والرطب» فيكون من الربا المنهي عنه. 

۳ الحنفية فتقدم قوهم في تفسير العرية بابة» وعدم الآخذ بالحديث 
الوارد فيها لأنه آحاد لا يعارض الأصل القطعي الثابت بالقرآن والسكة<) 
کا لبي عن بيع الرطب بالتمر. 


و ا وهو الان و عت اا و ا 

القطعي الوارد في القرآنء والحديث الدال على حرمة بيع الرطب بالتمر غير 
مسلم» بل يكن الجحمع بينها والعمل با جيعاً. 

فآية تحريم الربا والحديث الوارد في النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً 
نتأخذ بها على العموم» وحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر يؤخذ به 
فلا يجوز بي بيح الرطب بالتمر - إذا كان الرطب ليس على رؤوس النخل - | 
إن كان على رؤوس النخل فيجوز لأنه في هذه الحال هو بيع العرايا المرخص 
فيه رحة بالفقراء الذين مجدون التمر ويحبون أن يأكلوا الرطب» لكنہم لا 
مجدون النقد الذي يشترون به رطباًء فأجاز همم الشارع الرحيم أن يشتروا 
يما - دون خسة أوسق - لدنم من التمر رطبأًء وذلك مشروط بكونه على 
ایی ل وا اسن ن ہے ا ار کی ج 


۲٤ :۲ الموافقات‎ )١( 
. ۳٤۹ تقدم تقصیل ذلك ص‎ )۲( 


وهكذا أمكن الحمع بين هذه النصوص المختلفة دون إهمال لأي منہاء 
وهذا هو ما ينبغي في کل حال . 
رفع الحرج : 

قال تعالى : هو اجتباكم وَمَا جَعَلَ عليكم في الذّين من حرج 4 
(الحج : ۸ وعلى أساس هذه الآية الكرية وغيرها من النصوص القرانية 
والنبوية الدالة على أن الله أراد للناس ذا الدين رفع الحرح عنم والرفق 
بهم» ولم يرد أن يشق عليهم ولا أن يكلفهم فوق طاقتهم - جعل الفقهاء 
«رفع الحرج» صد ا قرزا 

قالوا: ومذا الأصل أنكر مالك ما روي من: إكفاء القدور التي طبخت 
من الإبل والغنم قبل القسم -تعويلا على أصل رفع الحرج» فاجاز أكل 
الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه"“. 

لات ئ ا انك ان إا دارا رضن الحتز فن 
طعامهم ما وجدوا من ذلك کله قبل أن يقع في المقاسمء وقال: وأنا أرى أن 
الإبل والبقر والغنم بنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو 
ك يأكلون من الطعام» ولو أن ذلك لا يؤكل حتى بحضر الناس المقاسم› 
ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش» فلا أرى بأساً بجا أكل من ذلك كله على 
وجه المعروف» ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله”٠.‏ 

وإذن فمالك اعتبر منع الجيش من الأكل من الطعام الذي ل يقسم فيه 
a RC e a a‏ 
وكذلك رسول الله ية م يرد أن يحرج آمته فكيف يأمر بإكفاء القدور ويرغ 
اللحم بالتراب» وكان يكفيه آن ينہى عن ذلك. 


۲٣ الموافقات ۲: ۲۲ ۔‎ )١( 
٤٥١ - ٤٥١١ :۲ - الموطاً - کتاب الحهاد‎ )۲( 


٦‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


وإذا كان هذا الخبر الذي فيه إكفاء القدور هو ما فعله رسول الله َة 
في خيبر فليس الكلام على إطلاقه» ذلك أنه جاء أمر رسول الله بي بذلك» 
لكن العلماء من السلف والخلف اختلفوا في تفسيره فاعتبر بعضهم أن الإكفاء 
لعدم القسم كا فهم مالك مثله» وبعضهم اعتبرها لتحريم لحوم الحمر 
الأهلية وأن القدور كانت تغلى بهاء فعن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة 
ليالي خيبر: فلا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلم غلت 
بها القدور» نادى منادي رسول الله ية : أن اكفئوا القدور» لا تأكلوا من 
لحوم الحمر شيئاء فقال ناس: «إنا نهى عنها رسول الله اة لآنبا لي عمس 
وقال اخرون: نهى عنها البتة» متفق عليه(٠.‏ 
وإذن فالإكفاء محتمل أنه كان لحرمة لحوم الحمر الإنسية» أو لعدم 
القسم» أو لسبب غير هذا فلا نجزم بشيء من ذلك. 
ا کن ع الل من الاب حو ال ا اد 
بالحديث ويكون موضع ضرورة تقدر بقدرهاء وإن كان لا ضرر عليهم في 
ترك الأكل منها - فلا ضرورة حينئلٍ - فيلزمنا الأخحذ بالحديث وعدم خالفته 


Aas OG a 


دفع الضرر: 

قال تعالى  :‏ ولا تضارُوهُنٌ لتضيقوا عليهن ¢ (الطلاق: )١‏ وقال: 
ولا كوه ضرارا لتعتدوا 4 (البقرة: )۲۳١‏ وقال: # لا والدة 
بولدها # (البقرة: ۲۳۳) إلى غير ذلك من الآيات التي تمنع الضرر» وهي 
وإن كانت واردة في وقائع خاصة إلا أا بمجموعها تدل على معنى أعمء وقد 
وردت أحاديث في هذا المعنى منها: «لا ضرر ولا ضرار»» وككل الأحاديث 


۲٠۹ :۲ اللؤلؤ والمرجان - كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية‎ )١( 


آل هن عن العدى على النفوس والأموال والأعراض» وعن الغصب 
والظلم › وکل ما هو ي المع «إضرار أو ضرار»(' . 

قال ابن القيم : فکل حدیث يشتمل على فسادء أو ظلم» أو عبث» أو 
مدح باطل» أو ذم حق» أو نحو ذلك: فرسول الله ية منه بريء). 

وإذن فإذا جاء حديث الف هذا الأصل الثابت بتلك النصوص 
الكثيرة حكم بردهء لآن الله تعالى لا يظلم أحداً من عباده ولا يحب هم 
الضرر. ` 


نفي الضرر: 

«(نہی رسول الله مد : عن بيع الغرر». 

رقد تجعل اهاد هدا اديت أضصلا غاا مك الاستاد إله ق كر 
من الأحكام. 


فل ودا الأضل رد مالك خذيف حار الجا حبك قال فة 


م 


یسن هذا علدنا حد معروف » ولا أمر معمول ره فره( ٩‏ . 


لف ا مد الخ خو لر اد اا م و ل 
البيع إحماعأء فکيف ثبت بالشرع حکم لا جوز شرطا بالشر ع(“؟ 

ولقول مالك هذا تكلم ا ا ت ی ا 
الحديث صحيح مروي بأصح طرق الإسناد» وكان بالإمكان الأخذ به كا 


١۷ - ١١ :۳ الموافقات‎ )١( 

(۲) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص ۷ه 

(۳) صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة ۴: ٠٠١١۳‏ 
)٤(‏ الموطأاً تاب البيوع - باب بیع الخیار ۲: ٦۷١‏ 

(ه) الموافقات ۳: ۲١‏ 


o. ۸‏ مقاييس نقد متون السنة 


کان راویه ابن عمر يأخذ به حیث يمشی خحطوات ليفارق البائع . 


وقد e‏ بعض التفصيل فيه . 
الخراج بالضمان: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قضى رسول الله ية : ران الخراج 
بالضمان»('“ . | 


قال الترمذي : هذا حديث صحیح » » وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أً E‏ وتفسبر الخراج بالضمان : 
هو الرجل يشتري العبد فيستغله» ثم بجد به عيبا فيرده على البائع» فالغلة 
للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري» ونحو هذا من المسائل 
یکون فيه الخراج بالضمان. 

وپذا الأصل رد ا حدذدیث المصراة تقدم بنصه() 3 وقالوا: 

هذا الحدیث مردود لخالمته الأول فقد خالف أصل : «الخراج 
بالضمان»)» فکان مقتضى هذا لأصل لا يدفع شيا ما لاله صامن › 
والغلة بالضمان» والأصل الثاني : أن متلف الشيء إنغا يغرم مله أو 
قیمته › li‏ غرم جنس اخر من الطعامء أ أو العروض فلا ) , 

قال الشاطبى : وهو قول مالك فإنه قال: ليس بالموطاً ولا الثابت»› 
وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلاٌ متفقاً عليه يصح رده إليه 
)١(‏ سنن الترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 

oV _oVY :F 

(۲) المرجع البابي or ٠‏ _- 
(۳) تقدم بنصه کاملا ص ٤۳١‏ . 
ت ا ۲٤‏ 


»( المرافقات ٣‏ ا ۲4 


E TDS 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية عدم التعارض بين هذا الحديث» 
وحدیث a‏ وأن حديث المصراة. صحيح لا الف القياس ولا هذا 
الأصل» قال: اما حدیث ااك بالضمان» فهو وإن کان فد روي فحدیث 
الملصراة أصح منه باتفاق امل الحديث قاطبة» فكيف يعارض به مع أنه لا 
تعارض بينها» فإن الخراج : اسم للغلة» مثل كسب ال ع ال وا 
الولد واللبن فلا يسمى وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونب 

من الفوائدء وهو من أفسد القياس» فإن الكسب الحادث والغلة لم يكن 

موجوداً حال البيع وإنغا بات مد الي اا الل ها وة کان وجرا 
حال العقدء فهو جزء من المعقود عليه» والشارع ل يجعل الصاع عوضاً عن 
اللين الحادثء وإنغا هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع» 
فضمانه هو محض العدل والقياس ”° 

أما تضمينه بغير جنسه ففي غاية العدلء فإنه لا يكن تضمينه بثله 
البتةء فإن اللبن في الضرع مفوظ غير معرض للفساد» فإذا حلب صار 
عرضة لحمضه وفسادهء فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في 
الإناء كان ظلا تتنزه الشريعة عنه 

ET 

ويهذا الحمع أمكن إزالة وت اطا ن ااا وو ات 
سد الذرائع : 

قال تعالى : # ولا تسبوا الذينَ يدعون من دون الله فيسبوا الله عَذوا 
بغیر علمٍ 4 (الأنعام : ۸). 
(1) الموافقات ۴: ٠ ۲١‏ 


(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۷ :۲١‏ 
(۴) المرجع السابق ٠٥١۷ :۲١‏ 


{Ve‏ ۰ مقايبس نقد متون السنة 


أن دک e‏ الفقهاء ۽ من هذا النص صل ((اسك الذرائم» 
وهو منع رات الذي يتوصل به إلى المحرم. ‏ 
وبهذا الأصل رد مالك حديث: «صيام ستة ۳ من شوال». 


ا فيه أصل سد a‏ ائ ى لا تعر ذرنة ل 
أن يکون رمضان ا وستة أيام . 


قال مالك في صيامها: E‏ هل العلم والفقه يصومها ول 
يبلغني ذلك عن أحد من السلف». وإن آهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بدعته » ون ی ا ما لیس منه منه اهل الجهالة والحفاء لو رأوا في ذلك 
رخحصة عند أً هل العلم» ورأوهم يعملون ذلك . 

هذا نص كلام مالك ويبدو ن الحديث لم يصح عنده في صيامها - كا 
قدمنا ذلك - وهذا ما انتهى إليه ا الدكتور محمد بلتاجي عند بحثه في 
سد الذرائع عند مالك وعلى هذا فعدم ثبوت الحديث هو السبب في ذلك 
القول ک) يبدو منه» ولکن هذا لا يعني عدم استخدام مالك لسد الذرائع 
مطلقاً فقد تقدم ذكرنا لتخصيصه حديث استلاف الحيوان بعمل أهل المدينةء 
وعدم جواز ذلك في الإماء حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى المحرم. 

تلك عدد من الأصول الشرعية العامة التي قررها الفقهاءء وهي ك 
يبدو تستند | لی دلیل من کتاب الله أو سنّة رسول الله إل وينبغي أ ت 
أن أصول الإسلام أعم ما ذكرناه وأعظمء فإا تشمل كل ما جاء عن الله 
وما صح عن رسول الله مء فوجوب الشهادتين للدخول في الإسلام 


(1) الموافقات ۲: ۲٣۳‏ 
(۲) الموطاً - كتاب الصيام - باب جامع الصيام ١‏ 
(۳) مناهج التشريع الإسلامي ۲: ٦٤١‏ 


وكذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج» وألأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والجهاد في سبيل الله » وحاربة الظلم والبغي والعدوان والفسادء والدعوة إلى 
الصلح والخير والعدل» والبعد عن الشر والخبث والضلال لاف 
والاعتصام بكتاب الله وستة | نبيه ية - كل ذلك من أصول الإسلام وقواعده 
لمقررة التي e E e‏ 
رسول الله ملد . 

وكا أن العناية بالجار والاهتمام به كالإحسان إلى الوالدين وحبه 
ويرّهما كل ذلك من أصول الإسلام وما أمر به الله ورسوله م . 


ويبدو من هذا أن أصول الإسلام العامة أشمل ما ذكره الفقهاء» وما 
کو اھر او ک2 ا ات وف کي ار ا 
فهو شامل للنهي عن الإضرار بالزوجة والأم. . . . وللنهي عن التعدي على 
النفس وال مال والعرض» وعن الغصب والظلم› وكل ما هو في المعنى ضرر أو 
إضرار» فهو إذاً معنى في غاية العموم. 

لكن الفقهاء ذا المنهج جعلوا جزئيات الشريعة تندرج تحت عبارات 
كلية منهاء لتعين الفقيه على عمق النظر في الأحكام التي يصدرهاء مراعياً في 
ذلك بقية الأحكام الشرعية في غير ذلك الموضع المحددء ذلك أن الأحكام إذا 
نظر فيها إلى الحزئي وترك الكلي اختلت وكذلك العكس”. 

ونی الا اغا لك الات ن لكلاف عه ار د الاد 
الخاصة من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس» إذ محال أن تكون الجزئيات 
E TRE EEE‏ 
أا وف من أخذ بالكلي معرضاً عن جزئيه فهو محطی ء»٥٩‏ 


١١۷ :۳ - الموافقات - بتقديم وتأخير‎ )١( 
.۸ :۳ نفسه‎ )۲( 


المقتاس الس اع 


ع خر الوا ی رعا نال را لماو 


ع خ الوا ج رعا ال ےرا بملوی 


ال ل و الاد ا ورد ج ار اى 
يمس الحاجة إليه في 2 الأحوال. 

وهذا قول أ e‏ الكرخي من المتقدمين وهو تار المتأخرين” 
لن صاحب ا کان مامرنا بان ن لان ها تاجرد إل وقد امرف 
بأن ينقلوا عنه ما بجحتاج إليه من بعدهم» ا ا 
فالظاهر أن صاحب الشرع ل يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم» وأنہم ل 
يترزكوا نقله على وجه الاستفاضة» فحين لم يشتهر النقل عنم عرفنا أنه سهو 
0 منسوخ› ألا ترى أن التأحرين لا نقلوه اشتهر فيهم فلو کان ثابتاً في 
لتقدمين لاشتهر أيضاً وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته قال 
وهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال إذا ١‏ اک 
بالسماء علة. .. . . ولل نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر. . 

وخالفهم في في ذلك جمهور الأمة من ااا والفقهاء والمحدثين“ ولم 


)١(‏ أصول السرخسي ۱ ۳۸ وکشف الأسرار ۳: ١١ء‏ والإحكام للآمدي ۱ : ۲۹۰ والفقيه 
والمتفقه للخطيب ۱۳١۷ :١‏ وتخريج الفروع على الأضول للزنجاني ص ٦۳‏ 

(۲) کشف الأسرار ۳: ١١ء‏ والإحكام للآمدي ۱: ۲۹۰ 

(۳) أصول السرخحسي ۱: ۳٦۸‏ 

٠١ کشف الأسرار ا‎ )٤( 


٠ ۷٦‏ ) مقاييس نقد متون السنة 


يفرقوا بین ما تعم به البلوی وما لا تعم» ذلك أن دين الله كله واحد فإذا 
وصلنا الخبر صحيح لم يسعنا مخالفته لأنه خبر واحد. ذلك أن خبر 
الواحد الصحيح بجحب العمل به وعدم مالفته» سواء فيم تعم به البلوى أو في 
غيره» فقد قبل الصحابة خبر الواحد وعملوا به فيا تعم به البلوى مثل ما 
روي عن ابن عمر رضي الله عن أنه قال: کنا نخابر أربعين سنة حتى روى 
لنا رافع بن خديج أن النبي بي هى عن ذلك فانتهينا. 

کا رجعوا إلى خبر عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وتقدم 
ذكر أمثلة كثيرة رجع فيها الصحابة إلى خبر الواحد في المقياس السابق في 
ع اة 

وقد رد ابن حزم على أصحاب هذا الرأي فقال: إن الدين كله مم 
تعظم به البلوى» ويلزم للناس معرفته» وليس ما وقع في الدهر مرة من أمر 
الطهارة والحج وجب في انه فرص أو حرام e‏ ي يوم» ولا يفرق 
بين ذلك إلا جاهل أو من لا ببالي بجا لا يتكلم. . . ثم عدد الأمثلة عل 
غياب بعض الأحكام عن بعض الصحابة ورجوعهم إلى خبر الواحد كالتطبيق 
والجزية من المجوس وغير ذلك ما تقدم ذكره. 

u‏ ما ذكره السرخسي «من أن صاحب الشرع مأمور بأن يبين للناس 
ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما بحتاج إليه من بعدهم» فهذا 
حق لا خلاف فيه» ولم يقل: إن طريق النقل هو التواتر فقطء بل من طرق 
النقل خبر الواحد - والاحتجاج به ما سبق إثباته فلا حاجة إلى إعادته هنا 
ودين الله واحد لازم للناس فإذا بلغهم برق صحيح ولو کن اغا 
لزمهم العمل به» ولا ننس أن الرسول إلى كل أمة هو فرد واحد ول 
قعترض قريش على محمد ي بأنه فرد واحد» بل عاب الله على بعض الأمم 


١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 


المقياس السا ۷ 


ا ا ي 


قوما: «(فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعة إنا إذاً لفي ضلال وسعر ) 
(القمر: )۲١‏ وقد كان رسول الله لا يبلغ من حضره من الصحابة الأحكام 
الشرعية المستجدة» ويأمرهم أن يبلغ الحاضر منهم الخائب» ولم يقل أحد 
الصحابة إنه لا يقبل خبر الواحد» وما ذكرناه من خبر عائشة- وهو خبر 
واحد - في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وهو مما تعم به البلوی» وقد قبله 
اا ور د 


وقد ذكر عبد العزيز البخاري مثالا لطيفا وهو : أن محمد بن إسماعيل 
البخاري رحه الله ء لا جم الصحيح سمعه منه قريب من مائة الف ولم يثق 
عند الرواية إلا محمد بن يوسف بن مطر الفربري“. 


ومن أبلغ الردود على اتات هذا المقياس هو إلرامهم العمل به ٤‏ 
أحاديث أحاد قبلوها وهي ف تعم به البلوی منہا: 


الوضوء من الرعاف والقلس : 

فقد أوجبوا الوضوء من الرعاف والقلس بیخبر رواه إسماعيل لن عیاش 
عن ابن جريجح عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنما قالت قال 
ٹم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتکلم». 

وفي إسناده إسماعيل بن عياش وإذا روى عن الحجازيين فروايته عنهم 
ضعيفة وهو هنا قد روى عنهم . 


١۷ :۳ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسلّة فيها باب ما جاء في البناء على الصلاة 
AT-A® :۱\‏ 

(۳) المرجع السابق» وانظر التعليق المغنى على الدارقطني ٠٠١٤١ :١‏ 


قال و ا ابن جریج الحفاظ عه يروونه عن 
ابن جریج عن بيه مرسل5(). 

ا ات اا کو ي اف ES‏ 
e‏ إنه ما تعم به البلوى فلا يقبل . 
الوضوء من القهقهة في الصلاة: 

ومثله احتجاجهم یحدیث القهقهة ٤‏ الصادة ا رواه ا موسی 
قال ٠‏ بینها رسول الله ب يصلى بالناس» إِد دحل خا فتردی في حفرة کات 
ف الك ٤‏ بصره ضرر ‏ فضحك کثر من القوم وهم ٤‏ الصادة 
فأمر رسول الله کا من ضصحك _ أن يعيد الو ء ويعيد الصلاة وتقدم 
الحدیث بنصة ۳ وف إسناده ا واخر اخحتلفوا فيه فونقه بعضهم › وقال 
فيه أبوداود: ليس بمحكم العقل“". 

کے)| رواه أبو حنيفة عن معبد الجهني» وهو مرسل»› کا تقدم ذکر أ 
هذا الحدیث عليه . 
مرسل وهو حبر واحد فی نعم ده البلوى» فناقضوا أنفسهم حبٹ ردوا 
الأحاديث الصحيحة الثابتة لكونها في نظرهم ما تعم با البلوى» وقبلوا هذا 
الحديث وهو ضعيف فوق أنه خبر واحد فيا تعم به البلوى أيضاً. 

ومن الأحاديث التي ردها الحنفية أخذاً مقياسهم هذا: 


)١(‏ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة 
ونحوه ۱ : ۱١۴‏ ' 

(۲) تقدم ص١٤٤‏ 

(۳) تهذیب التهذیب :۹٩‏ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸ 

٤٤١ تقدم ص‎ )٤( 


المقياس السابع 4۹ 


الوضوء من مس الذكر : 

عن دسرة ست صموال عن رسول الله ا قال: (من مس دکره 
فلیتوضا»' . 

فال السرخسي : نعمل بحدیٹث الوضوء من مس الدکر؛ لن سره 
الصحابة مع شدة حاجتهم إليه و ال2 

وتقدم نقض الأساس الذي بنوا عليه هذا الكلام فيقال مم: هذا 
الحدیث کحدیٹ القهقهة › وحدیث الرعاف والقلس سواء بسواء» فا بحکم 
به على هذا ينجر على تلك . 


ولو کان اعتراضهم هنا على خی ن صا عل طریی زوا نه 
لكان لكلامهم وجه مقبول من حيث الشكل وإن کان مردوداً من حيث 
اللضمونء فإن حديث بسرة هو الأولى من كل ما عداه ولا يعارضه حديث 
طلق بن على ولا غيره» لكن الخلاف بيننا في الأصل الذي انبنت عليه هذه 
الةو كانت تة اة له 

ثم إن حديث بسرة هذا اقوی ني بابه لو کان منفرداً۔ من حديث 
القهقهة والرعاف› کیف وقد رواه غیرها» قال ابن حزم : وأيدت آجادنف 
سرة أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابياً رجه في كتب الحديث» ومهم 
طلق بن على راوي حديث عدم النقض” . 


وعلى هذا فحدیث نمض الوضوء کس الا ن ا انفردت ره سره » 


)١(‏ رواه الخمسة وقال البخاري : هو أصح ی فا الاب 


رل السرحسي ۱: ۳۹۸ 
(۳) سبل السلام للصنعاني 6:1 


*۸ ۱ مقاييس نقد متون السنة 


بل رواه عذد كبر من الصحابة» 5 أقول واا ولکنه يبلغ حل 
الشهرة - وبعد كل هذا يقال كيف اختصها النبي با بتعليم ما لا حاجة ها 
به؟ 

وكذلك مل الحنفية للأحاديث المردودة بحديث الوضوء مما مسته النان 
من ّ وار اله عند e‏ وعلند 


- وحديث الوضوء من حمل الجنازة فيه مقال. 


وحديث الرفع عند الركوع تقدم الكلام e‏ وأنه رواه عبر این عمر 
عدد من الصحاية . 


الجهر بالبسملة: 


- أما الجهر بالبسملة فهو من المسائل التى اختلفت فيها فيها أقوال الغلا 
نظرا لاختلاف الأحاديث في الجهر بها وعدمه» فقد روى ا ورد 
وام NE‏ رسول الله يي كان يفعله وكذلك نقل الجهرعن عمر وابن عمر 
وابن عباس وفي أسانندشا مقال > وسا قال الشافية: 


«يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالين» وهو حديث متفق عليه“ وني لفظ 


۳٣۹ أصول السرخحسي ۱: ۳۹۸ ۔‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار ۱: ۲٠۰-۱۹۹‏ 

(۳) رواه البخاري - في كتاب الآذان - باب ما يقول بعد التكبير :١‏ 1۸۹ ومسلم في صحيحه 
في كتاب الصلاة - بابا حجة من قال لا مجهر بالبسملة ۱: ۲۹۹ 


المقياس السا ۸۱ 
س ت س 
«ولا يجهرون ببسم الله الرحهمن الرحيم»“ كا روي عن ابن عباس قوله: إن 
الجهر ها من فعل الأعراب”» وبعدم الجهر قال الحنابلة والحنفيةء أما 
الك فلا يرون الا ها ى الد لاسر وا جا 


ولو كان الخلاف بين الحنفية وغيرهم في هذه المسألة مبنياً على اختلاف 
الأحاديث الواردة فيها لأمكن الحمع بين الأحاديث أو عاولة الترجيح حتى 
يذهب التعارض الظاهر» لكن قومم مبني على أن رواية الجهر وردت بطريق 
الواحد في تعم به البلوى فيجب ردهاء مع أن رواة الخبر بالجهر أكثر من 
واحد فهذا أبو هريرة بحكي صلاة رسول الله َا ويجهر بالبسملة ثم يقول بعد 
انتهاء الصلاة: أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله كلل . 


f 


وأم سلمة تقول: إن النبي ييو كان يصلي في بيتها فيقرأً: «بسم الله 


ا 


کانوا جھرون ہا“ فهل يکن بعد هذا أن يقال: إنه خبر واحد؟ 


مقبول لأنه خبر واحد في تعم به البلوى» فلا يعني هذا أُننا نرى عدم 


الجهرء بل مرادنا الرد على ذلك المقياس الذي استعملوه» وإثبات ا الحديث 
الذي وصمفوه بذلك مروي من غبر تلك الطريق عن عدد من الصحارة فلا 


يصح حينئلٍ أن يقال: إنه حبر واحد في تعم به البلوى. 

. وبعد هذا تبقی المسألة قابلة للبحث والترجيح بین الأجاديت: ولعل ما 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲: ٠١‏ - ١ه‏ 
(۲) شرح معاني الآثار ۱: ۲٠٤‏ 


(۳۴) المرجع السابی ۱: ۱۹۹٩‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 


أن عدمه سء على معنى أن الرسول ب جهر أحياناً ول يجهر أحيا 
أخق a‏ الأمؤر ا و ولعلنا لو قلنا ذا قد اتبعنا 
الشافعي في جمعه بين الأحاديث الواردة في عدد الخسل في الوضوءء وأن ذلك 
کله جائز والله أعلم بالصواب. 


1 اة 


استعرضنا فى هذا البحث مقاييس نقد المتن عند الصحابة رضي الله 
عنہم حيث تأكد لدينا تأصيلهم لقياس: عرض الحديث على القرانء فإذا 
خالفه محالفة لا يكن معها الحمع - في نظرهم على الأقل - حكموا برده إذا ۾ 
یکن تأویله او توجیهه» کا کانوا یعرضون ما یبلغهم من حدیث على ما 
يعرفه بعضهم أو جميعهم » ويرجحول ما یرونه صحیحا في نظرهم» والمقياس 
الثالث الذي ¿ يتأكد استعماههم له هو النظر العقلي» وقد تابع المحدثون 
والفقهاء الصحابة في الأحذ بالمقياسين الأولين» وإن كان اتجاه كل فريق منهم 
إلى ما يناسب تخصصهء فالمحدثون قد يرجحون بقوة الأسانيد أو باعتبارات 
أحرى في المتن» والفقهاء يقسمون الخبر إلى قسمين متواتر وآحاد» أو قطعي 
وظني وبعضهم يقدم هذا على ذاك» وآخرون لا يفرقون. 
والمحدثون يعرضون الروايات الواردة في حديث واحد بعضها على 
بعض ويظهر مم من هذا العرض عدة نتائج مهمة ذات أثر كبير في تصفية 
الحديث ما يكن أن يعلق به من زيادات الرواة أو إدراجاتہم» کك) كان من 
مقاييسهم استعمال المعلومات التارخية في نقد ما يرد في متن الحديث» وهذا 
من أقوى المقاييس صدقاً في نتيجته خحصوصأ إذا كانت تلك المعلومات يقينية 


4‰ 


نأيتة . 


4۸٦‏ مقايبس نقد متون السنة 


كا نظر المحدثون في متن الحديث فإذا كان لفظه أو معناه ركيكاً لا 
يقول مثله رسول الله َة کان ذلك دليا على عدم صححته» وكذا إذا کان 
خالفاً للأصول والمفاهيم الشرعية المعلومة عند الناسء أً أو يشتمل على أمر 
منکر أو مستحيل فكل ذلك لا ينسب إلى رسول الله لا . 
) ويبدو من الأمثلة التطبيقية التي أوردناها استعمال المحدثين للمقاييس 

الأربعة الأول كثيراً عند نقد كتب السّة بغض النظر عن مصنفها سواء من 

أهل الصحاح أو غيره» وهذا يعطي تلك المقاييس قدرها بحيث لا يستثنى 
عند تطبيقها أي كتاب من تلك الكتب» > أما الثلاثة الأخيرة فلم تحظ بثل ٠‏ 
د ولم تطبق على الكتب جيعاً بل هي غالباً ما تستعمل عند ضعف 
الأسانيد اأ و عدم وصفها بالصحة ولا تكفي تلك الأمثلة النادرة التي ذكرناها 
دليلا على القول با نهم استعملوها في نقد جيع الكتب المصنفة في الحديثء 
وني نظري جب تطبيقها بشکل أوسع على جيع المصنفات دون استفناءء 
فا لحديث الذي يشمل ا منکراً ا سیا 1 معنی رکیکا هابطا أو 
الف اح التصورات والمفاهيم الإسلامية يجب الحكم عليه بعدم الصحةء 
ولا تغرنا صحة إسناده عن نكارته فقد أصل امحدثون ذلك الأصل العظيم 
وهو إن صحة الإسناد ليست موجبة لصحة الحديث» وانطلاقاً من هذا 
الأصل نبني حكمنا على تلك الأحاديث المنكرة حسب تلك المقاييس المتقدمة 
فيقال عنها ما تستحقه بالنظر إلى متونها وعدم إغفال ذلك عند الحكم عليها. 

ما الفقهاء فلعل الحنفية قد بعدوا عن الصواب في عدم تخصيص 
القطعي با أسموه ظنياى الزيادة به أيضأًء وما انتهينا إليه من جواز 
ذلك ووقوعه عند الحنفية - نفسهم - والجمهور هو الصحيح إن شاء الله » وقد 
كانت تلك U E aE‏ على النص القطعي وبين 
أحاديث - صحيحة - ل ا الزيادة ها من أقوى أدلتنا في الرد على الحنفية 
ونقض ذلك الأصل الذي اص 


{AY الناتة‎ 


أُما المالكية فقد أوضحنا موقفهم من رد بعض الأحاديث وعدم 
تفصيصها لبعض العمومات القطعية» أو خالفتها لعمل أهل للمدينة أو 
إماعهمء وأن الإحاع الصحيح هو ما أحمعت عليه الأمة كلهاء وأن الحق 
هو في ثبت عن رسول الله ب وإن خالفه أهل الأرض كلهم . 

أما الاحتجاح بعمل الصحابة في خلاف الحديث» فقد فصلنا القول في 
ذلك وانتهينا إلى أن الحجة على الناس هي ني قول رسول الله َة وعمله» ولا 
حجة في قول أحد غيره ولا عمله سواء كان من الصحابة أو الفقهاء أو 
غيرهم من الناس› ولم بتعدنا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله فقط» وإذن 
فمخالفة الصحابي _ أو كبار الصحابة - للحديث - سواء كان هو الذي و 
غیرہ ‏ جب لها على عدم عله يديك رسول اله ل بوانه لا عل الخدت 
ترك ذلك العمل وأخذ بحديث رسول. الله ييه وعمل به بل وحدّث به أيضاً. 


أما خالفة الحديث للقياس فلا شك ان الأخحذ بحديث رسول الله كَل 
هو الواجب وترك القياس» وليس لنا إلا التسليم لذلك وإلا وقعنا في خالفة 
أ الله وا رول 4 

وني مخالفة الحديث للأصول العامة للشريعة المعلومة لدى الكافة ما 
یکفي لرده على راویه» واتهامه بالوهم والخطاً فيم] يرويه» وذلك أولى 
الأمرين» لأن شريعة الله لا تتناقض ل غا عت أن يُعْلّمَ اننا 
نقصد ر الشريعة تلك المبادىء العامة التي بنيت عليها الشريعة والتي لا 
یکن أن تسخ أو تتغس وتلك الأصول إذا جاء حديث يناقضها ل نقبله لأنه 
قطعاً ليس عن رسول الله ية بل هو من تخليط الرواة. 


ما المقياس السابع والآخبر فهو منظور فيه إلى طبيعة ورود الحديث 
والملابسات اللحيطة به والمعنى الذي يؤديه» فإذا كان يحمل حك بحتاج إليه 


مانع أن ينقله العدد القليل» فإذا جاء حديث يحتاج إلى ما فيه الناس كلهم 
كان الطبيعي أن ينقله عدد کبیر فإذا نقله الواحد کان دللا على زیافته» هذه 
دعوی أصحاب هذا المقياس» ومن ينظر إليه هكذا يحسبه حقاًء لكننا إذا 
علمنا أن الأحكام الشرعية التي تعبد الله بها الخلق ليس فيها ما يحتاج ا 
بعض الناس وما يحتاج إليه كل الناس»ء بل هي جميعاً ما يحتاج إليها وما تعم 
بها البلوى»ء ولا مجوز إغفاها ولا التهاون فيهاء كذلك نجد کر الأحكام قل 
E los‏ والرسول اة يبلغ الناس جي عا رال ر وک 
واحد» ویبعث رسله وجباته وهم احاد» ویأتيه الوفد من قومهم فيعلمهم 
دم ويأمرهم بتبليغ من وراءهم وهم آحاد أيضاً وإذن فالأمر الطبيعي أن 
تصلنا أكثر ستته عن طريق الأاحاد» وكل ما جاءنا عنه بطريق صحيح ليس 
لنا خالفته لأنه آحاد بل جب علينا الالترام به والوقوف عنده وعدم رده أو 
الحكم عليه بعدم الصحة لتلك الشبهةء هذا ما انتهينا إليه من نتائج هامة في 
هذا البحث. 


وبعد / فإنني أرجو أن i LG‏ 
ذلك السؤال الذي طرحه بعض الإخوة 1 E‏ ف موضوع لرسالة 
الدكتوراه» وهو: هل هناك مقاييس لنقد متون الستة غبر تلك المىجهة إلى 
الاي و اه ا هاري ج هاا اله ون کت 
a‏ هدفي وأملي وإن كنت قد أخطات فال أسأل أن يغفر لي وان 

هدینی إلى الصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
0 


الات 


| بر اور ك 
۲- فهر الابانت 

۴ فھ یر الاعادیٹ 

٤‏ فور لاتا ر 

-٠‏ فور الالام 

٦۔‏ فھ ر الوضوعات 


)#*( اقتصرنا ف هذه الفهارس على ما ورد ي مسن الكتاب» دول الحواشي . 


١ہ‏ ب س ارارک 


١‏ ادات الشافعي ومناقه لابن آي حاتم (عبد الرحمن _ ت ۳۲۷ و حقيق الشيخ 
عبد الغني محمد عبد الخالق مكتبة التراث الإسلامي بحلب. 
أئمة الحديث النبوي - للدكتور الحسيني هاشم - سلسلة البحوث الإسلامية 
۸ هه _ إصدار معهد البحوث الإسلامية بمصر. 
۳ أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديثء د. عبد المجيد ممود. اليئة العامة 
للکتاب ۱۹۷۰ م - ۱۳۹٣‏ ه. 
٤‏ - أبو حنيفة - للاستاذ محمد أبو زهرة» طبع ونشر دار الفكر العربي بمصر. 
_ الاتجاهات الفقهية عند المحدثينء د. عبد المجيد ممحمود» طبع دار الوفاء 
للطباعة بمصر ٩۱۹۷م‏ - ۳۹۹٠١ه.‏ 
أثر الاخحتلاف في القواعد الأصولية في اختلافات الفقهاءء د. مصطفى سعيد 
الخن» مؤسسة الرسالة/۱۳۹۲ ه. 
- الإجابة - لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشى (محمد بن عبد الله 
) ت ۷۹٤‏ ه). تحقيق سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية 
) ۰ هھ. 
۸ الإحکام في أ الأحكام لابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦‏ ه)» نشر زكريا علي 
يوسف› چ مطبعة العاصمة بالقاهرة . 
الإحكام في ف الأحكام للآمدي (أبو الحسن على ت ٦۳١‏ ه). مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح بجمصر ۱۳۸۷ هھ ۔- ۱۹٦۹۸‏ م . 
٠‏ آحکام الصيد والذبائح . د. همد حاد العبد العزيز الحماد» (رسالة دكتوراه) 
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- مطبوعة على الاستنسل بجامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون. 

-١‏ اختصار علوم الحديث بشرح الباعث الحثيث لابن كثير (أبو الفداء إسماعيل 
ت ۷۷٤‏ ه). محتبة ومطبعة محمد علي صبیح بالقاهرة. 

۲-إرشاد الفحول للشوكاني (محمد بن علي - ت ۱۲٣۵‏ ه) طبع مصطفى الحلبي 
بمصر الطبعة الأول ۹ ھ۔ ۹۳۷ م). 

ات اسان البلاغة للزخشري (جاد الله ت ٥۳۸‏ ه) مطبعة دار الكتب 
بجصر ۱۹۷۲ م . 

٤‏ -الإصابة لابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي ت ۸٥۲‏ ه) تحقيق علي عمد 
البجاوي طبع دار نهضة مصر للطبع والنشر بمصر. 

٥‏ _ أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله » طبع دار المعارف بمصر 
الطبعة الخامسة ۱۳۹٩‏ ه- ON‏ 

افرل السرخسي (محمد بن أحمد السرخسي - ت ٤۹۰‏ ه). بو الوفاء 
الأفغاني» نشر لحنة إحياء المعارف العثمانية - دار المعرفة ببیروت ۱۳۹۴۳ ه. 

۷--الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (محمد بن موسى - ت ٠۸4‏ هم 
حقيق محمد أحمد عبد العزيز نشر مكتبة عاطف بمصر. 

۸ - اعلام الموقعين لابن القيم (محمد بن أبي بكر ۔- ت »)۷١١‏ تعليق طه 
عبد E‏ سعد» مطبوعات محتبة ومطبعة ا عبد السلام بن شقرون 
۱۳۸۸ - ۹۸ م. 

۹ -الإلزامات والتتبع للدارقطني (علي بن عمر ۔- ت ۳۸١‏ ه)» تحقيق مقبل بن 

) هادي بن مقبل» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ۸ هھ ۱۹۷۸ م . 

۲١‏ الأم للشافعي (محمد بن إدريس - ت ۲۰٤‏ ه) كتاب الشعب بمصرمصور 
عن الطبعة القدية المطبوعة سنة ۱۳۲١‏ ه. 

١‏ الباعث الحثيث للشيخ أحد محمد شاكر» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
بالقاهرة . 

۲ بحوث في تاريخ السنة المشرفةء د. أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثالثة 6 هھ ۱۹۷6 م. 

۴۳ - بداية المجتهد لابن رشد (محمد بن أحمد- ت ٠۹١‏ ه) مطبعة البابي الحلبي بمصر. 
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٤‏ - البداية والنهاية لابن كثير (أبو الفداء إسماعيل - ت ۷۷٤‏ ه). طبع الستعادة 
بمصر ۱۳١۱‏ ه. 

٠‏ -البيوع المحرمة في الإسلام» د. عبد العزيز علي الغامدي (رسالة دكتوراه) 
مطبوعة على الاستنسل بجامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون. 

٩‏ - تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي (أحمد بن علي - ت ف ر دار 
الكتاب العربي بيروت . 

۷ - تاريخ خليفة بن خياط (العصفري - ت ۲٤١‏ ه)» محقيق سهيل زكار» نشر 
وزارة الثقافة ۔ سوریا ۱۹٩۸‏ م . 

۸ - تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» اليئة المصرية العامة للكتاب الطبعة 
الثانية . 

٩‏ - التاريخ الكبس. للبخاري (محمد بن إسماعيل - ت ٠٠١‏ ه)» طبعة مصورة 
عن طبعة الهند. (ليس عليها تاريخ ولا نشر). 

-تأسيس النظر - للدبوسي (عبيد الله بن عمر- ت ٤٠١‏ ه). طبع المطبعة 
الأدبية بمصر. 

١‏ -تأويل تلف الحديث للشافعي (محمد بن إدريس - ت ٠٠٤‏ ه) بحاشية 
الم - كتاب الشعب بمصر مصور عن الطبعة القدية ٠۳۲١‏ ه. 

۲ -_ تأويل تلف الحديث لابن قتيبة (عبدالله بن مسلم۔- ت ۲۷١‏ ه) دار 
الكتاب العربي بيروت . 

٣۳‏ - تأویل مشكل الآثار للطحاوي (أحمد بن حمد۔- ت ۳۲۱ ه) دار صادر 

بيروت عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهند. 

٤‏ _ التبصرة والتذكرة للعراقي (عبد الرحيم بن الحسين - ت ۸٠١‏ ه) تصحيح 
وتعليق محمد بن الحسين الحسيني طبع المطبعة الجديدة بفاس ٠٠٠٤‏ ه. 

٥‏ - خریج الفروع على الأضول للزنجاني (محمود بن أحمد۔ ت ٦٥٦‏ ه) تقيق 
محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه۔- ۱۹۷۸ م . 

-٣‏ تدريب الراوي للسيوطي (جلال الدين عبد الر ہن ۔ ت ٩۱۱‏ ه) بحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف نشر دار الكتب الحديثة بمصر. 

۷ -التعليق المغني على الدارقطني» شمس الحق ابادي (وهو حاشية على سنن 
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الدارقطني) تصحيح عبد الله هاشم اليماني - دار المحاسن للطباعة بمصر 
٦‏ ھ۔- ۱۹٩۹٩‏ م. 
۸ تشن این کن راو الفداء إسماعيل - ت ۷۷١‏ ه) طبع عيسى البابي الحلبي 
۹ - تفسير الطبري - جامع البيان - ( محمد بن جرير- ت ٠٠١‏ ه) مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر- الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه۔ ۱۹۹۸ م. 
٠‏ - تفسير القرطبي - الجامح لأحكام القران - (عمد بن أحمد ت ۱ ه)» 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية دار القلم ۹ ھ۔ ۱۹۹۹ م. 
التقريب - بحيى بن شرف النووي - (ت ٦۷١‏ ه) مكتبة ومطبعة محمد علي 
a‏ 
۲ - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (أحمد بن على - ت ۸٥۲‏ ه) تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت - لبنان _ الطبعة الثانية. 
۴۳ -التقييد والإيضاح للعراقي (عبد الرحيم بن الحسين- ١٠۸ه).‏ تحقيق 
عبد الرحن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 
۹ هھ - ۹71۹ م. 
٤‏ -تقييد العلم للخطيب البخدادي (أحمد بن علي ۔ ت ٤٩۳‏ ه) نحقیق em‏ 
العش نشر دار إحياء السلّة النبوية الطبعة الثانية . 
٥‏ - تلخيص احبر لابن حجر (أحمد بن علي - ت ۸٥۲‏ ھ) تصحیح عبد الله 
هاشم اليماني شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 4 هھ ۱۹٦٤‏ م. 
٤٦‏ - تنزیه الشريعة المرفوعة لابن عراق (علي بن محمد ۔ ت ٩٩۳‏ ه) تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد ا ي ا بیروت 
الطبعة الأول ۹ م ۔ ۱۳۹۹ ھ. 


۷ _ تذكرة الموضوعات للفتني ( محمد بن طاهر۔- ت ۹۸٩‏ ه) نشر ان دمج 
- بيروت والشيخ عبد الوكيل - دمشق (مصورة عن الطبعة القديمة) . 

۸ - تهذيب التهذيب لابن حجر (أحمد بن علي - ت ۸٥۲‏ ه) دار 2 بیروت 
عن طبعة دائرة المعارف النظامية باهند. 
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٩۹‏ -توثيتی السنة في القرن الثاني ا لمجري . د. رفعت فوزي عبد المطلب» نشر 
مكتبة الخانجي صر الطبعة الأولی/ ۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۱ م. 

٠‏ - توضيح الأفكار للصنعاني (محمد بن إسماعیل ۔ ت ۱۱۸۲ ه) مححقيق خمد 
جي الدين عبد الحميد» نشر مكتبة الخانجي بمصر - الطبعة الأولى 
۱۳۹۹ ھ. 

۱ _ جامع بیان العلم وة ا دار رة ع و ق ف 
عبد الكريم الخطيب نشر دار الكتب الحديثة بمصر. 

۲ ۔ جواهر الإکلیل شرح ختصر خليل للشيخ صالح الأزهري. دار الفكر 
تیروت . 

۴۳ _ الخلاصة آضل الحديث للحسين بن عبد الله الطيبي - ت ۷٤۳‏ ه» حقیی 
صبحي السامرائي طبع دیوان الأوقاف بالعراق ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ م. 

٤ه‏ _ الدر المختار (حاشية رد المحتار على الدر المختار) لابن عابدين الحنفي مطبعة 

٥‏ _ الرسالة للشافعی (محمد بن إدریس - ۲۰۳ ه) تحقيق أححمد محمد شاكر مكتبة 
التراث بمصر - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه. 

-زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الحوزيه (محمد - ت ۷١١‏ ه) المطبعة 
المصرية ومكتبتها. ) 

۷ _ سبل السلام للصنعاني (حمد بن إسماعیل - ت ۱۱۸۲ ه) تصحيح عمد 
عبد العزيز الخولي نشر مكتبة عاطف بمصر. 

۸ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ مد نار الدين الالباق. شر 
المكتب الإسلامي بيروت . 

۹ال الکیری للبيهقي (أحمد ن الحسین - ت ٤)٥۸‏ ه) دار الفکر بیروت . 

۰ سنن الترمذی (محمد بن عیسی - ت ۲۷۹ ه) تحقيق أحمد شاكر وغيره» 
مط الان ا ر اة ان و ف 

۱ - سنن الدارمي (عبد الله بن عبد الرہن _ ت ۲٠١‏ ه) تحقيق عبد الله هاشم 
الیمانی دار المحاسن للطباعة ۱۳۸۹ ھه-۔ ۱۹٩٩‏ م. 

۲ سنن ابي داود (سليمان بن الأشعث - ت ۲۷١‏ ه) مراجعة محمد سحي الدين 
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ا و ا 

ey‏ النسائي (أحمد بن شعیب ۔ ت ٣۰٢۳‏ ھ) ومعه زهر الربى على المجتبى 
للسيوطي - شركة ومطبعة مصطفی الحلبي بمصر ۱۳۸۳ ه۔ ۱۹٩٤‏ م. 

٤‏ - سنن ابن ماجه ( محمد بن یزید - ت ٣۷١‏ هھ) محقیق محمد فژاد عبد الباقي 
- مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . 

٥‏ _ الستّة ل التدوين › د. محمد عجاج الخطيب. نشر مكتبة وهبة بمصر- 
الطبعة الأول ۴ هھ ۱۹۹۳ م . 

٩‏ -السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د. مصطفى السباعي . لمكت 
الإسلامي الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه. 

۷ الشافعي - للأستاذ حم او زهرة» طبع ونشر دار الفكر العربي بمصر 
فاا 

۸-۔ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن مازه 
(ت ٥۳٦‏ ھ) تحقیقی د. عبد العزيز عبد الفتاح قاریء (رسالة دکتوراه) 
مطبوعة على الاستنسل . بجامعة الأزهر ‏ كلية الشريعة والقانون. 

- شرح تنقيح الفصول للقرافي (أحمد بن إدریس - ت ۸٤‏ ه) تحقيق طه 
عبد الرؤوف نشر محتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة E‏ 
الأول ۴ هھ - ۱۹۷۳ م . 

١-شرح‏ علل الترمذي لابن رجب الحنبلى (عبد الرہمن بن أحمد۔ ت ۷۹٥‏ ف 
تحقیق صبحي جاسم الحميد مطبعة العاني بغداد. 

-١‏ شرح فتح القدير - للكمال بن امام الحنفي ( ت ٦۸١‏ ه) مطبعة مصطفى 
الحلبي بمصر الطبعة الأولى ۹ھ ۱۹۷۰ م. 

١۲-شرح‏ ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري (الحسن بن عبد الله - 
ت ۳۸۲ ه) حقيق عبد العزيز أحمدي طبع e‏ الباي الحلبي بمصر 
الطبعة الأول ۴ ھ/۱۹1۳ م.. 

۳- شرح مسلم الثبوت (فواتح TTT‏ بحاشية ا للغزالي - لمحب الله 
ابن عبد الشكور- ت ۱١۱۸١‏ ه. طبعة مصورة عن طبعة بولاق بمصر 
۴ هھهھ. 
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-٤‏ شرح معاني الآثار للطحاوي (أحمد بن محمد ۔ ۳۲۱ هھ) حقیق حمد سید 
جاد الحتى نشر مطبعة الأنوار المحمدية بمصر. 

٥-شرح‏ نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (أحد بن على - ت ۸٥۲‏ ه) مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

١۷-شرح‏ نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر (ملا علي القاري الهروي 
ت ٠١٠١‏ ه) نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

۷- شرح مهج البلاغة لابن أبي الحديد (عز الدين) دار الكتب العربية الكبرى بمصر. 

۸- شروط الأئمة الخمسة للحازمي (حمد بن موسی - ت ٥۸٤‏ هھ) محقیق 
الكوثري نشر مكتبة عاطف بمصر. 

۹4-شروط الأئمة الستة لبي الفضل القدسي (محمد بن طاهر- ت ٠١۷‏ ه) 
تحقيق الكوثري نشر مكتبة عاطف. 

٠۰‏ صحيح البخاري (حمد بن إسماعیل ۔ ت ۲٠٠‏ ه) دار مطابع الشعب. 

۱ صحیح مسلم (مسلم بن الحجاج - ت ۱ ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

عيسى البابي الحلبي بمصر. 

AY‏ - صحيح مسلم بشرح النووي (یی ! بن شرف الدين - ت ٦۷٦‏ ه) الطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

۴۳ _ صفة صلاة النبي للألباني ( محمد ناصر الدين) نشر المكتب الإسلامي بيروت. 

-٤ ٠‏ ضحى الإسلام - د. أحد أمين» مكتبة النمضة المصرية - الطبعة التاسعة. 

Ao‏ - العام والمتعلم ان حنيفة (النعمان بن ثابت ت ٠٠١١‏ ه) الطبعة لأر 
بالطبعة الحسينية في حیدرآباد الدکن عام ٠۳۴۳۹‏ ه_. 

1 _ العقيدة والشريعة» أجناس جولدتسهر» ترحمة محمد يوسف موسى 
واحرين ‏ القاهرة ‏ دار الكتاب المصري - ٩۱٩‏ م. 

۷ _علل الحديث ومعرفة الرجال - على بن عبد الله المديني» ت ۲۳٤۲‏ ه بححقيق 
الل فلي م دار اا ات ا ار 

۸ علوم الحديث ومصطلحاته. د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين - 
الطبعة التاسعة ۱۹۷۷ م. 


۹-عمل أهل المدينة د. أحمد محمد نور سيف دار الاعتصام ۱۳۹۳ ه. 

١‏ -الفائق في غريب الحديث E‏ (جاد الله حمود - ت ٥۳۸‏ ه) تحقيق علي 
محمد البجاوي » وحمد ا الفضل ابراهيم» مطبعة عیسی البابي الحلبي 
بمصر - الطبعة الثانية . 

١-فتح‏ الباري» لابن حجر العسقلاني (أحد بن على - ت ۸٠۲‏ ه) بعناية 
حب الدين الخطيب» طبع المكتبة السلفية ومكتبتها بمصر. 

۲ -فتح الباقي على ألفية العراقي» للأنصاري (زکریا بن محمد۔ ت ۹۲۰ ه) 
بحاشية التبصرة والتذكرة للعراقي - تصحيح وتعليق محمد بن الحسين الحسيني 
طبع المطبعة الجديدة بفاس ٠٠١٠١٤‏ ه. 

۴۳ - فتح المخيث للسخاوي (محمد بن عبد الرحمن ت ٩٠۲‏ ه) تحقيق عبد الرهن 
محمد عثمان - نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثانیة ۱۳۸۸ ه- 
۸م . 

٤‏ - الفروسية» لابن قيم الجوزيه (محمد- ت ۷١١‏ ه) نشر مكتبة عاطف بمصر. 

٥‏ - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (أحمد بن على بن ثابت- ت ٤٦۳‏ ه) 

تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري نشر دار إحياء السنَّة النبوية ۱۳۹۰ ه- 
٥۵‏ م. 

٠‏ -الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة للشوکاني (حمد بن علي 
ت ۱٠۲٠۰‏ هھ) بحقیق عبد الرحمن المعلمي اليماني مطبعة السنة المحمدية 
بمصر ‏ الطبعة الأول ۱۳۸۰ هھ۔ ۱۹٦۰‏ م. 

۷-فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (محمد عبد الرؤوف- ‏ 
ت ٠٠۳١‏ ه) مطبعة مصطفى محمد بمصر- الطبعة الأولى ٠٠١١‏ ه. 

٨۸‏ - قبول الأخبار ومعرفة الرجال للبلخي (عبد الله بن أحمد - ت ۳۹۷ ه) خطوط 
بدار الكتب المصرية برقم ب ۲٤٠٠١٥١١‏ . 

۹ - قواعد التحديث للقاسمي (حمد جال الدين) تحقيق محمد بهجة البيطار. نشر 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي بمصر. 

١٠-قواعد‏ في علوم الحديث للتهانوي (ظفر أحد العثماني) تحقيق عبد الفتاح 
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أبو غدة نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ ه- 
۲ م . 

١‏ _ الكفاية للخطيب البغدادي (أحمد بن علي - ت ٤٦۳‏ ه) مراجعة عبد الحليم 
محمد عبد الحليم» وعبد الرحمن حسن ممود. نشر دار الكتب الحديثة 
بمصر. 


۲ ۔ کشف لاسرا عد العزيز البخاري ۰ هھ دار الكتاب الحربي - تصوير 
على طبعة قديمة. 
ت ١١١۲‏ ه) تصحيح أحد القلاش نشر مكتبة التراث الإسلامي بحلب 

- _اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي(جلال الدين عبد الرحهن‎ ٠١٤ 
م.‎ ۱۹۷١ - ه) نشر دار المعرفة بیروت الطبعة الثانية ۱۳۹۰۵ ه‎ ٩۱۱ ت‎ 

٠‏ -لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (أمد بن علي - ت ۸٠۲‏ ه) طبعة 
مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف بامهند ۱۳۳١‏ ه. 

- اللؤلؤ والمرجان في اتفق عليه الشيخان وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي‎ - ٠١ 
طبع عيسى البابي الحلبي جضر.‎ 

۷ -_ مالك - للشيخ محمد أبو زهرة - طبع ونشر دار الفكر العربي بمصر. 

۸ -المجروحین - لابن حبان ( محمد بن حبان - ت ۳٠٤‏ ه) محقيق مود إبراهيم 
زاید ‏ دار الوعی بحلب الطبعة الأولی ۱۳۹٩‏ ه.. 

۹ -_ مع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي (نور الدين علي ۔ ت ۸۰٩۷‏ ھ) نشر دار 
الكتاب - الطبعة الثانية ۱۹٩۷‏ م . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم‎ --١ 
- ت ۷۲۸ ھ). جع وترتيب عبد الرمن بن قاسم» طبع بمطابع الرياض‎ 

١-ماسن‏ الاصطلاح - حاشية على مقدمة ابن الصلاح- للبلقيني 
(سراج الدين - ت ۸٠١‏ ه) تحقيق د. عائشة عبد الرحمن مطبعة دار الكتب 
%4 م. 
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۲ _ المحدث الفاصل ہیں الراوي والواعي للرامهرمزي ( اخسن بن ہك الوحمن - 
ت ۳٣۰‏ ھ) تحقیق محمد عجاج الخطيب نشر دار الفكر للتوزيع - الطبعة 
الأول . 

۴۳ --المحلى لابن حزم (أبو علي محمد ت ٤٠٠٦‏ ه) تصحيح زيدان أبو المكارم» 
نشر مكتبة الحمهورية العربية بجصر ۱۳۸۷ ھ۔ ۱۹٩۹۷‏ م. 


٤‏ -_المدخل لدراسة القرآن الكريم محمد عمد أبو شهبة - طبع مطبعة الأزهر 
بمصر ۱۳۷۷ ھ۔ ۱۹۹۸ . 

٠‏ -المدرج إلى المدرج للسيوطي (جلال الدین عبد الرحہمن ۔ ت ٩۱۱‏ ه) مخطوط 
مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة رفم ٤۱۷‏ حدیث. 
0 --المدونة - للامام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ ه) - برواية سحنون» طبعة 
مصورة عن طبعة دار السعادة بمصر. ) 
۷--المستدرك للحاكم (محمد بن عبد الله - ت ٠٠٥‏ ه) نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب. 

۸ _المستصفى للغزالي (أبو حامد محمد بن محمد- ت ٠٠١‏ ه) طبعة مصورة 
عن الطبعة الأول للمطبعة الأميرية ببولاق مصر ٠۳١۲٤‏ ه. 

۹-مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) المكتب الإسلاميء دار صادر 
بيروت 1۳۸۹ ه- ۱۹٦۹‏ م (طبعة مصورة عن الطبعة. المصرية القديمة) . 

٠‏ -المسودة في أصول الفقه لآل تيمية - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميدء 
مطبعة المدني بالقاهرة. ) ) 

١‏ -المصباح المنبر للفيومي (أحمد بن محمد ت ۷۷۰ ه) تحقيق عبد العظيم 
الشناوي - طبع دار المعارف بمصر. 

۲ -_معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (محمد بن عبد الله - ت ٤٠٥‏ ه) 
طبع إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الدكن. من منشورات 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

۳ -_ المغني - لابن قدامة (محمد بن عبد الله - ت ٠۲١‏ ه) نشر مكتبة الجمهورية 
العربية بجصر. 

٤4‏ “-_المغني في الضعفاء للذهبي (حمد بن امد ۔ ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق نور الدين 
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عتر (بدون مکان للطبع ولا تاريخه) . 

-_مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن - 
ت ٩١١‏ ه) الطبعة السلفية ومكتبتها بمصر. 

٩‏ _مقدمة ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن - ت ٦٤۳‏ ه) تحقيق د. 
عائشة عبد الرحهمن» مطبعة دار الکتب/٤۱۹۷م.‏ 


۷ --_النار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم مك تن آی کرت 


١ه)‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكحتب الطبوعات الإسلامية 
حلب ۔ الطبعة الأولی ۱۳۹۰ ه. 

۸ -_مناهج التشريع في القرن الثاني د. عمد بلتاجي - من مطبوعات لنة 
البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود بالریاض ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. 

4 -_المنتقى من منهاح الاعتدال لابن تيمية -ت ۷۲۸ ه- اختصار الذهبي - 
ت ۷٤۸‏ ه تحقيق محب الدين الخطيب - طبع المطبعة السلفية ومكتبتها 
بمصر. 

٠‏ -_المنهج الحديث في علوم المحديث (قسم مصطلح المحديث) محمد محمد 
السماحي - دار الأنوار للطبع والتجلید بجصر ۱۳۸۲ ه-۔ ۱۹۹۳ م. 

١‏ -_الموافقات -للشاطبي (إبراهيم بن موسى - ت ۷۹١‏ ه) بتعليق الشيخ 
عبد الله دراز» المحتبة التجارية الكبرى بمصر. 

۲-موضوعات الصغاني (الحسن بن محمد - ت ٠٥0١‏ ه) تحقيق نجم 
عبد الرحمن خلف _ دار نافع للطباعة والنشر- الطبعة الأول ۱۹۸۰ م - 
٩1‏ هھ. 

۴ الموضوعات لابن الحوزي (عبد الر من بن على ۔ ت ٥۹۷‏ ه) تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولى 
۹ ھهھ. 

- _الموضوعات الكبرى (الأسرار المرفوعة) ملا على القاري الهروي‎ ٤ 
ه) تحقيق محمد الصباغ دار الأمانة - مؤسسة الرسالة ببيروت‎ ٠١٠١ (ت‎ 
هھ ۱۹۷۱ م.‎ ۱ 


٤ 
-الموطاً للامام مالك بن انس _ ت ۱۷۹ هھ تصحيح وترفيم عحمد فواد‎ ٥ 
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عبد الباقي» طبع عيسى الباي الحلبي صر 
۳ ميزان الاعتدال للذهبي (محمد بن أحمد- ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق محمد علي 
البجاوي - دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي بمصر- الطبعة الأول 
۲ هھهھ. 
۷ _ نصب الراية للزيلعي (عبدالله بن يوسف ت ۷٦۲‏ ه) مطبوعات المجلس 
العلمي - نشر المكتب الإسلامي بیروت ۱۳۹۳ ه. 


۸ - نیل الأوطار شرح منتقی الاخبار للشوكاني (أحمد بن علي ت ۱۲۰۰ هھ 
تحقیق طه عبد الرؤوف» ومصطفى عمد اهمواري نشر مكتبة 2 بمصر 
۸ هھ - 14۷۸ م. 

٩۹‏ - هدی الساري - مقدمة فقح الباري لابن حجر العسقلان 
ت ۸٥۲‏ ه- تصحيح عب الدين الحطيب - المطبعة السلفية - ومكتبتها 
بجمصر. 


رقم الأية الاية 


۲ سورة البقرة# 


O ما ننسخ من اية أو ننسها‎ -١ 
EOE EE AS قد نری تقلب وجهك في الساء‎ -٤ 
SEAS SS _۔ لیس ا أن ا وجوهکم‎ ۷ 
TOP . کتب علیکم إدا حضر أحدكم اموت‎ _ ٠۰ 


۷ _ فيمُت وهو کافر EEO e SL E e‏ 
۴ _ إن الله بحب التوابين Ro‏ 
۱ _ ولا تسکوهنّ ضرارا لتعتدوا O‏ 
۴ _ ولا تضار والدة بولدها O‏ 0 
۸ - حافظوا على على الصلوات n‏ 


E SG aa وأحل الله البيع ر الربا‎ - Vo 
EL a a نهدا د من رجالکم‎ YAY 


O O E a والله لا بحب الظالمين‎ _ ٠ 


(#) رتبنا هذا الفهرس وفى ترتيب السور والاأيات في المصحف الشريف. 
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رقم الاية الاية الصفحة 
۴ -_ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم O‏ 
۴ -- الذين قال مم الناس E O O E î‏ 
۸- ولا يحسبنْ الذين كفروا أنما على هم o yT‏ 
٤#‏ - سورة النساء 

۴ فانكحوا ما طابَ لكم من الساء A‏ 
١‏ يوصیکم الله ي أولادكم O O‏ 
٠‏ واتيتم 'إحداهن قنطارا E a a‏ 
۴ حرمت علیکم ۰ ES SO SS eek‏ 
۴۳ - وأمّهاتكم اللاي أرضعنكم ET EU aS‏ 
٤‏ - فا استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن O‏ 
a e OE E ۲٤‏ 

- إلى أجل مسمّى E O OD‏ 
CO O e ۲0‏ 
۸ _ إن الله لا يغفر أن يشرك به E TT‏ 
0 - فلا ورك لا يؤمنون حتی يحكموك CEE ROS a‏ 
٦‏ - و لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم E E‏ 
٠‏ - من يطع الرسول فقد أطاع الله ......... AR‏ 


۳ - وما أهل لغیر الله به O‏ 
۳ اليوم أكملت لكم دينكم OTR EH‏ 
٤‏ فكلوا نما أمسكن عليكم ETI -EE‏ 


۸ - والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي| ITE sate o‏ 
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رقم الاية الاية الصفحة 
۷ - والله يعصمك من الناس N NE‏ 
۲ - وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول RS O‏ 
٦#‏ - سورة الأنعام» 
۲ - ولم یلہسوا إیانہم بظلم OT E O oy‏ 
۴۳ - لا تدركه الأبصار OVO O a‏ 
۸ _ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله CO EON ease ems‏ 
-- إن يتبعون إلا الظن O O O‏ 
١‏ - وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك EO RA‏ 
١‏ _ ولا اکلوا ما1 د کر ان الله عليه E‏ 
أجد فيم أوحي إل حزما IOAN AV A ae‏ 
٥‏ _ أو فسقا أهل لغبر الله به n OO ONO‏ 
E ERE ae E e‏ 
4 --_ ولا تزر وازرة وزر أخرى TST TESS ae‏ 


۷ - سورة الأعراف + 


0 E O E OE وإ عاد أخاهم هودا‎ - ٥ 

۴- وال مود أخاهم صالخا O‏ 

۷ - يسألونك عن الساعة E‏ 
۹ - سورة التوبة ) 

۲ _ وما كان المؤمنون لينفروا كافة A Ras‏ 


# سورة يونس‎ - ٠١ 


٥۔‏ وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات E E‏ 
٥‏ ما يکون لي ان أبدله من تلقاء نفسي RR CS Ea‏ 


-١١(‏ سورة هود4 


YE وأوحينا إليه لتنبتنهم بأمرهم هذا‎ -٠ 
سورة الحجر4‎ - ٠١# 

۹ إنا نحن نرلتا الذكر A e‏ 
١١%‏ - سورة النحل» 

Ves ASV celte وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس‎ - ٤ 

Ea ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب‎ -٩١ 


٠۷#‏ - سورة الإسراء4 


وا کا دون حن انت وسر (A VEVNYE‏ 
- ولا تقف ما ليس لك به علم VV VVE age OS‏ 
۹- عسى أن يبعثك ربك O O‏ 
a e ES DS‏ 


WO ece ............. ولا يظلم ربك أحداً‎ - ٩۹ 
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رقم الاية الاية الصفحة 
۱۹3 - سورة مريم 4 

۲ - واآتیناه الحكم صبيا E O A O‏ 
۲۱# - سورة الأنبياء# 

۴ - وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد N‏ 
۲۲# - سورة الحج ¢ 

n N ارکعوا واسجدوا‎ ۷ 

۸ ھو اجتباکم وما جعل عليكم CVO A A ae E‏ 
۲۳# - سورة المؤمنون» 

٥ه‏ _ والذين هم لفروجهم حافظون EN. RAE SEA RAS‏ 
۲٤#‏ - سورة النوري 

۲ - الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منه) i O‏ 
۲# - سورة الفرقان ‏ 

اا ا ا ناا رخا هرر PE‏ 


۳٠#‏ - سورة الروم» 

هع _ إنه لا حب الكافرين eG eley‏ 
۳١#‏ - سورة لقمان# 

E an إن الله عنده علم الساعة‎ _ ١ 


6۰۸ مقاییس نقد متون السنة 
رقم الاية الاية الصفحة 
۳۸4 سورة ص 
۳€ تولف فا لان aT‏ 

۳۹- سورة الزمر4 
۲ - الله خالق کل شيء lS e‏ 
۳ _ له مقالىد السماوات والأرض E‏ 1 
٤١#‏ - سورة السجدة 
٤‏ - الله الذي خلق السماوات والأرض ESSE E EERE‏ 
٩‏ - من عمل صالحا فلنفسه a a‏ 
٤۲‏ - سورة الشورى» 
١‏ - وما کان لبشر أن یکلمه الله E ass RASA RS‏ 
٤۸‏ - سورة الفتح ¢ 
٤‏ - ليزدادوا إيانا E O‏ 
۲۹ محمد رسول الله والذين معه O Sree sskeca lg RE ERE‏ 
٤۹#‏ - سورة الحجرات ‏ 
ا امنوا إن جاءکم فاسق E NA E‏ 
۷ - واعلموا أن ن فیکم رسول الله ENN RSNA SEE Ka RS‏ 
۴ - إنا خلقناكم من ذكر وأنثى aE ees‏ 
۴۳ - وجعلناکم ا وقبائل 2 ba o A‏ ۳4 9 


فهرس الايات القرانية ۹ 
رقم الاية الاية الصفحة 
٠١‏ - سورة ق 
- هل من مزید E e O OO‏ 
٥۳#‏ - سورة النجم 4 

۳ وما ينطق عن اهوی TEVE a TERNA‏ 
۴۳ _ ولقد راه نزلة أخرى Es E‏ 
۸ - إن يتبعون إلا الظن E Ly‏ 
۹ _ وآن لیس للإنسان إلا ما سعى TE EE Ae‏ 
٥٤4‏ - سورة القمر 4 

E E فقالوا آبشر منا واحدا نتبعه‎ ۴٤ 
سورة الحديد4‎ - ٥۷# 
ET UES ما أصاب من مصيبة في الأرض‎ _ ۲ 
+ سورة الحشر‎ - ۹# 

۲ فاعتبروا يا أولي الأيصار a E OO ECO‏ 8 
۷- وما اتاكم الرسول فخذوه EO O aa‏ 


+ سورة الممتحنة‎ - ٠٠# 


0 يا أيّها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات‎ -٠ 


رقم الاية الاية الصفحة 
٠#‏ - سورة الطلاق 4+ 

EE SES AS aE A E لا تخرجوهن من یوین‎ - ۱ 

VS eS لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا‎ ١ 

e E E EE OTE آسکنوهن من حیث سکنتم‎ - ٦ 

- ولا تضارَوهنْ لتضيَقوا عليهن aa e‏ 
٦1#‏ - سورة التحريم ٭ 

۰۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح NE oo‏ 
۸4 - سورة القلم ) 

TV aia Neel CSRS وإنك لعلى خلق عظيم‎ - ٤ 
4 سورة الحاقة‎ - ٦۹# 

A e DEE ... ولو تقول علينا بعض الأقاويل‎ - ٤ 
سورة نوح)»‎ -۷١ 

E aa RRS E e 


۷۳ سورة المزمل) 


a فاقرءوا ما تيسر من القرآن‎ _ ٠ 


فهرس الايات القرانية ۳ 
e E‏ > ا سض ا 


رقم الاية الاية الصفحة 
۷٤‏ - سورة المدثر) 
۸۔- کل نهس ما کن رهه ۱۲٦ ET E e e AEA ASAE SAS Be‏ 


۸١#‏ - سورة التكوير# 


VENE SE SASS e ولقد راه بالأفق الميين‎ _ ۴۳ 


حرف الألف # 

نی بکتاب أكتب لكم .... OE SER‏ 
ا بغض الكلام إلى الله الفارسية ss‏ 
ا جبریل پریسة من ا EEO O SSL e‏ 
أتبيع حملك O CRN SS E Lie a‏ 
ا O E‏ 
اترکوه» فترکوه 11 E‏ 
اتقوا الود واهنود ERG RA aaa e‏ 
أموا الركوع والسجود E O a‏ 
أجرك على قدر نصبك EE O‏ 
ار سرا می الاس بن الط CR O‏ 
احفظوه وأخبروا من وراء كم E aan‏ 
ا حملي في قَصعَيَّك هذه TE ON GOD E a‏ 
أدرأوا الحدود ما س VOT sane s a E ESEN‏ 
إذا بعثتم إلى بریدا 1 ly EO O‏ 
إذا حدّثتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله VE EV rara‏ 


(#) يضم هذا الفهرس الأحاديث 5 وااضعيفة والموضوعةء القولية والفعلية على 
الترتيت الأبجدي حسب أوائلهاء وقد اأ سقطت (أل) التعريف من الافتار 


o14‏ مقاييس نقد متون السنة 
إذا استأذن أحدكم ثلاث ..... A OR‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه SR N‏ 
إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدّث Eee‏ 
إذا بعتم إل بريدا . O e E E RE‏ 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل RO‏ 
إذا حدّثتم عني بحديث يوافق الحىَ NOV sel Sa‏ 
إدا سمعتم بجبل زال عن موضعه VO aOR‏ 
إذا عطس الرجل عند الحديث O aes es RASS‏ 
إذا كانت الأمة تحت الرجل Ee DE E‏ 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله E TE E‏ 
إذا ماتت فاذنونی بها E SRA RE‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم EO eS ASR‏ 
اذهب فقد زوجتكها بجا معك من القرآن ER sea Ee‏ 
أربع لا تشبع من أربع OSA SSSR‏ 
اسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب ET o eS O‏ 
ا و RE a‏ 
استعن بيمينك E ico aEa SESS a SS‏ 
اسم الله على فم كل مسلم O o‏ 
أصابتنا محاعة ليالى خيبر EO OER RSE‏ 
أفلا أعلّمك كلمات تت a‏ 
اکتب» فوالذي نفسی بيده E SS SNAG aa‏ 
اکتبوا لأ فلان E a ED DE‏ 
أكل السمك يذهب الحسد EE O O O‏ 
آلا إا الرنا ى اة ES LR‏ 
امکاگها. ES e a a‏ 
الأمناء عند الله ثلاثة O SS ES SEO RR‏ 
أما إنه لا بجني عليك . O NE‏ 


فهرس الاحاديث النبوية الشريفة 


أ الذي مات ف الفترة فيقول E ES‏ 
أل ل اداه اا ق ا O‏ 
إِنْ كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع O‏ 
E O‏ 
آنا زعيم ببيت في أعلى ا EE E O‏ 
aS‏ الحنة E DERE NEA AALS‏ 


أنا مدينة العلم وعَلل بايا O oo‏ 
الأنبياء يدفنون حيث يموتون RN O‏ 
آنزل القران على سبعة أحرف E O e‏ 
آنکحتکھا يما معك القران SO OEE RR e‏ 


أن رسول الله َة أفاض يوم النحر N O‏ 


أن رسول الله َة توضأً مرتین مرتین E‏ 
أن رسول الله ية رخص في بيع العراي a‏ 
أن e RT‏ 
أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر O E‏ 
أن رشرل الله 4 فى أن البحن E os e‏ 
اَن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد 1 


SNS AAO SSSA أن رسول الله عة قضى يمين وشاهد‎ 
E A RSS E e Dee RE RES ÊS Ê أن رسول الله َه كان يفعله‎ 


ES SD eys أن رسول الله َة م بجعل ها سكنى ولا نفقة‎ 
NS ARSE 2D Ak ee امراة‎ E أن رسول الله ار‎ 
e RDS ODA A Bg E ES TSR a Ne LAA RO Seas SSA 8 أن الله خحلق‎ 


ن النبي ميا تزوج ميمونه ا RES Reg le‏ 
أن النبي ية توضاأً لاا لاا ا TO‏ 


سس س ص 


° مقاييس نقد متون السنة 
ن النبي با حرم أشياء يوم خيبر E a‏ 
أن النبي ية دحل الكعبة E a O‏ 
أن النبىّ ب دحل مكة O‏ 
أن النبى ية قضى بشهادة شاهد N GT‏ 
OT‏ م 
أن النبي ية قضى في بَرَوَع بنت واشق o e‏ 
أن النبى ية قضى فيمن زنت Ea a‏ 
أن النبي ب كان في غزوة تبوك E a E‏ 
اَن اا ت ا EE eae‏ 
e e as Je‏ 
إن ج a‏ أن توفوا به E e SSE AEA EGE‏ 
إن الأرض على صخرة Ce eR AEA RENE‏ 
ل الجن والإنس والشياطين E r o‏ 
إن الحديث سيفشوا عني O N N OR‏ 
إن الخراج بالضمان O‏ 
إن شق صدره وغسله كان فى تلك الليلة . EE aa aia‏ 
إن عليه جلد مائة وتغريب عام ETL ANDES‏ 
إن في امال حقاً سوى الزكاة OE a‏ 
ن الله أعطى کل دي حی ڪن Eee ERA e‏ 
OTO ER N‏ 
ا f‏ 
إا E E Oy‏ 
اا ت N‏ 
إن المت يبعث في ثيابه O ae REE‏ 
إن المیّت يعدب ببعض بکاء أهله عليه a‏ 
ابي بي کان يصلي ئي بيتها CE MLS e‏ 

N RR 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


ENE AEE eee اھر جر‎ 


ا کان بتوضاً e bk‏ 
انه اا وة و NAA aE‏ 
إنه ی رأی ربّه في المنام N‏ 
إنه ٤ EEE.‏ اار الحنة TET ON‏ 
ا حابستنا ss‏ 


إا من الطوافين عليكم والطوافات 


إنم يبكون عليهاء وأنها لتعذّب في قبرها 


إت لأحرّم ما حرم القران e‏ 
أهريقوا عليه سجلا من ماء a.‏ 
أوتيت جوامع الكلم N‏ 
أوتيت الكتاب ومثله معه E‏ 
الإيان مثبت في القلب a‏ 


ON aT 


بإحرف الباء) 


لادان اده ا 5 e‏ 


الباذنجان لا أكل له 


البيعان بالخيار 


البينة على المدعى Es‏ 


ا مقاييس نقد متون السنة 


تحمله وام بقرونها EC O‏ 
تزوج رسول الله ية ميمونة CV anit A‏ 
تكثر الأحاديث لکم من بعدي Aa VAN ssa a‏ 
الل اك ا E O‏ 
اال ار ا OLE e‏ 
توضأوا ما مسته النار e SS e‏ 
لإحرف الثاء 
نلاثة تزيد في البصر VO area RS‏ 
ثم ارکع حتی تطمثن راکعا O E O E‏ 
م امک خن باحد کل طض ماخ a‏ 
ثم رکب رسول الله ي فأفاض O Ea E A SN‏ 
ثم بخرج من النار من قال VO DSRS N OR‏ 


E aise Ane EOS . جعل عمودین عن يساره‎ 

جور الترك ولا عدل العرب OE eens asses EET‏ 
لإحرف الحاء) 

NOE Meade Reena SERE ERN ESEN الحاج الف التفل‎ 

حب الوطن من الإيان i O ae oa RE‏ 
#حرف الخاء 4 

خدها با معك من القران ase rena ha gE‏ 


فهرس الاحاديث النبوية الشريفة ۹ه 


هرس ا ا اجج و ل —- 


الخراح بالضمان ET e E O a‏ 
خرج رسول الله او حاجا O E A ae‏ 
خلق الله التربة يوم السبت ONTO E VEE SG‏ 
خلت الله عر وجل التربة يوم السبت E SRE‏ 
E E E a E E‏ 
ا ooo.‏ 
خيركم قرني ثم الذين يلوم e O‏ 
#حرف الدال# 
دحل رسول الله َة البيت O E‏ 
دعونی من اشسودال TUE IMEC SCLC GE SAD‏ 
دعوه» ثم دعا بسجل من ماء ORD ED‏ 
دعوه» فلا فرغ» أمر رسول الله عاو E SS O SS Sas‏ 
دعوه» لا تزرموه E MS RESO ED E O LAS‏ 
دعوه. وأهریقوا على بوله E O‏ 
دعوه ولا ترزموه SS RRS ESAS‏ 


BN VU RATES SEA eRe ena دسسحة الملسلم حلال‎ 
a o O الذهب بالڏذهب‎ 
NE SSE DO ED Sea دهت لیر آم أمنة‎ 


إحرف الراء 4# 


رانک رن غر وجل غل جل حر i O‏ 
رب حامل فقه غر فقيه NT ORG CD a‏ 


EAT ae ااا‎ 


o۹‏ مقايبس نقد متون السنة 
رخص في العرايا أن تباع Ee‏ 
رفع القلم عن ثلائة» عن النائم a‏ 
#حرف الزاي) 
زر عنا تزداد حنا eae SRA E‏ 
زر غبا زد حا VE secs aaa E a‏ 
الزنجي إدا شبح E atlases ARE ASR SDE‏ 
زوج E E E RS‏ 
زوجناکها EE SLSR NNE RD‏ 
حرف السين 
سب أصحابي دنب لا یغفر CO Neca‏ 
سبعة يظلّهم الله في ظلَه E‏ 
سحر رسول الله کا و kh ah E ET EEE‏ 
سموا عليه أنتم وكلوا E O‏ 
. اواك يزنك الل فسات O‏ 
سياتي من بعدي رجل i a O E E O O ETT‏ 
حرف الشين 
شاهداك أو ممينه EON a e‏ 
الاه ولا الات a O PETE‏ 
الشيخ في بيته کالنبي في قومه ay‏ 
#حرف الصاد 4ه 
صلاة بعمامة تعدل حمسأ وعشرين NS SG ESE ERS‏ 
الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة E E E‏ 


فهرس الاحاديث النبوية الشريفة o۲١‏ 


هرس واا جوم لر = 


صلاة الليل مثنی مث EAN aR Re RE RK scab sae AER‏ 
حرف الطاء# 
طلاق الأمة تطليقتان Tc aan‏ 
طوں لمن طال عمره وحسن عمله SLL E‏ 
ألطتة شل i E U A ooo‏ 
حرف العين » 
عليكم بالعدس فإنه مبارك O ED‏ 
علیکم بالوجوه املاح VS TT a ae Saa ata‏ 
عند رأس المائة سنة RE i‏ 
عندك طهور EET SESS nie eS‏ 
بإحرف الغين) 
الغرباء ورثة الأنبياء E a a‏ 
حرف الفاء ‏ 
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ECO‏ 
فان طاوعته ھن له E E O EE‏ 4۳۹ 
فن هو قام فصلى فحمد الله E SS a‏ 
فإ الله قد حرم على النار من قال a O O‏ 
فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم E SD Se‏ 
فصل كه الظير E E‏ 
فمن ابتاع CT FAA RR E O SE ea‏ 
ی أربعين شاه E A E O SS Sa‏ 
ف الرقة رب الك VG OS a‏ 


#حرف القاف هه 


قد أنكحناكها با معك من القران E a‏ 
قد زوجتكها با معك من القرآن E‏ 
قد ملكتكها با معك من القرآن O a N‏ 
فسمت الصلاة بينی وبين عبدي نصفين ا EE‏ 1 
قضى رسول الله ب أن الخراج بالضمان CK SMe‏ 
قل التحيات لله OL ESER A N RA E‏ 
قیل یا رسول الله » مم ربنا O E a AN‏ 
فيدوا العلم بالكتاب E O‏ 
#حرف الكاف 
كان إذا افتتح الصلاة VT a SS E‏ 
كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة E O e E‏ 
كان تمن المجن على عهد رسول الله عل E a‏ 
O a ae A JS‏ 
کان رسول الله ب إذا قام للصلاة CEE a‏ 
کان رسول الله می يوحی إليه O N O O o‏ 
کان الفضل بن عباس ردیف رسول الله YAO ..... iA EES‏ 
كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان OV el OSE‏ 
کان النبی ب يأمرنا إذا كنا مسافرين Esa a‏ 
کان لنب ي يتحث في غار حراء O E O O O‏ 
كان النبي َة وأبو بكر وعمر Ce‏ 
كان النبي ا يصبح جنبا O LD‏ 


فهرس الاحاديث النبوية الشريفة o۲۴‏ 
فر ا و ر ج ي 


کل شرط لیس في کتاب الله E O oan‏ 
الكفاة فن امن TO E O‏ 
ES O E‏ 
کنا مع رسول الله ي في سفر E O n‏ 
كنا نخابر أربعين سنة E O O as‏ 
لإحرف اللام) 
لا آلاء إل آلاؤك SG E E O aan‏ 
ا الفین أحدک متكا على أریكه TE OTA VE as‏ 
لا إغا يكفيك أن تحثي على رأسك E UL E ay‏ 
لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره LT RD Da‏ 
لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاحة الكتاب ES a‏ 
لا تزال طائفة من أمتى O EE O a‏ 
لا تزرموه E O O‏ 
لا تزرموه» دعوه ET‏ 
لا تسبوا الديك فإنه صديقي O RE‏ 
لا تصروا الإبل ولا الغنم E A E SS as‏ 
لا تقام الحدود في دار الحرب eT eee‏ 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 0 
لا تقل ذلك ألا تراه قد قال E E E O‏ 
ا کب غ را 1 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالته U E O EE‏ 
لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء a O Ns‏ 
لا سبق إلا في نصل أو خف TI SR AES OA‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب E‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفانحة الكتاب E O E‏ 


CEU REE EE N RS Eo a لا ضرر ولا ضرار‎ 


لیس فی دول مس أواق SASS‏ 


E‏ مقاييس نقد متون السنة 
لا عدوی ولا طيرة VE VE EERE‏ 
لا قطع إلا في عشرة دراهم OE AEE OES‏ 
لا نكاح إلا بولي E‏ 
لاء ولكنى الآن أقرله O‏ 
لا أي أحدکم يوم القيامة ببقرة E e OR‏ 
لا يؤخحذ الرجل بجريرة أبيه VO e SSO‏ 
لا جمع بين المرأة وعمتها a e‏ 0 
لا يدخل الحنة ولد زنى ae os E‏ 
لا يرث المسلم الكافر E aie Ee SS‏ 
لا يقتل مسلم بكافر yy‏ 
ا O aaa e‏ 
ا يكح الحرم ولا نول طب N‏ 
للا يولد بعد المائة مولود ` 0٠١ ۸ a‏ 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا ودما EEO LDS‏ 
ت حية اهوی کدی VVE eae‏ 
لعن رسول الله الذين يشققون E‏ 
لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له al SE‏ 
لکل نبي وص E‏ 
لکنکم تاتون قوماً هم دوي بالقرآن 9 OV locos E‏ 
للعبد المملوك أجران . EE NE cena N‏ 
لو حسن أحدكم طه ج OE DA SR SRS‏ 
لو کان الأرر رشا Ty e‏ 
الو مات هذا على حاله 2 
لو برهي أحدكم بعد الستين ومائة A ise ai ERS‏ 
لیس عليه من وزر أبویه شي ء ا O O‏ 
ر الان ج س ال E‏ 
E e‏ 


ليس في) دون خسة أوسق E‏ 
ليس للولي مع الثيب أمر E‏ 
لیس من امبر امصيام ي امسفر E‏ 
ليس من البر الصيام في السفر ER‏ 
ليلة أسري بالنبي ميو من مسجد E os‏ 


ما بلغکم عني من قول حسن ANS‏ 
ما تصنعون بمحاقلكم N‏ 
ما جاءکم عني فاعرضوه على كتاب الله n‏ 
ما حدّثتم عني ما تعرفون e‏ 
ما زنی عبد قط A O‏ 


ما کان لکم آل دروا :الله e‏ 
TON DI SEPT‏ 
ما هذا الذي اكتبت يداك؟ E‏ 


ما هذا الذي تکتون E‏ 
ماأء رمزم U‏ شرب له ADD A‏ 


المتبايعان بالخيار في بيعه| o‏ 
مثل الذي يتعلم علا ثم لا يحدّث به E‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة e‏ 


Ta UT Aes 
NE e a as 


تا امرء سمع منا حديثا RG SE SDS‏ 


°۲ مقاييس نقد متون السنة 
من بدل دینه فاقتلوه VE VVE esas RODE AE‏ 
من تبح جنازة فله قيراط RE e Sie SRE‏ 
من حج البيت ولم يزرني O DS‏ 
من حمل جنازة فليتوضاً CO aS RSE‏ 
من دعا ذه الأساء استجاب الله له E a‏ 
من رفع يديه في الركوع U cca AAMT RS O‏ 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين A e‏ 
من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال CE AER‏ 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج EA‏ 
من صلى الضحى يوم الجحمعة ORs TS‏ 
من طول شاربه في دار الدنيا EEE aA N‏ 
من قال لا إلّه إلا الله E e‏ 
من قضی صلاة من الفرائض Osea A AR a E‏ 
من کان منكم قهقه فليعد الوضوء ت CEE ORS‏ 
من كذب عل متعمدا O SSD a E OS‏ 
من مات وعليه صوم AE nae Ro eS‏ 
سی کر وآ E SO Da‏ 
من مس ذکره فلیتوضاً NA Kens EE‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها E E‏ 
من ني وهو صائم فأکل E Sa e‏ 
من يعدذرني في رجل بلغي اذاه RV RSENS‏ 
من يعذرني من فلان E E‏ 
من ماء مرور E aR gE‏ 
#إحرف النون) 

نحن معاشر الانبیاء لا نورٹ ACNE SNREE A‏ 

1 


فهرس الاحاديث النبوية الشريفة o۷‏ 
نضر الله عبدا سمع مقالتي A SS Se‏ 
النظر إلى الوجه الحميل عبادة NAS NE cebese Eelam lea‏ 
نعم» إن جبريل الروح الأمين TOES SSE‏ 
نقرکم ما شئنا E O N Daa‏ 
نی رسول الله ميا عن بيع الغرر 1 E‏ 
ہی رسول الله ما عن المزانية EOE SRA Sea‏ 
نی عن حم الحمر الأهلية A E O TO‏ 
تی التی کو عن اکل کل دي ناب PR O as‏ 
نہى النبى ب عن كراء المزارع E E‏ 
نهى النبىّ ية عن المحاقلة والمزابنة E EEE‏ 
حرف اهاء چ 
هذا وصيّي وأخي» والخليفة من بعدي E aa‏ 
هل هو إلا بضعة منك O O‏ 
هو شر الثلاثة E O OT‏ 
إحرف الواو» 

وأما الحنة فينشىء الله ها EEO SEER eee‏ 
وأما النار فينشىء الله ها Eevee hea aa‏ 
واي أنورها بصلاتي عليهم O E SEA en‏ 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله E‏ 
والله لقد رأيت النبي ية يصلي وأنا على السرير E SE‏ 
وبنبيّك الذي أرسلت E E O an‏ 
ع OS Epa ea:‏ 
كل مالس ت ااا SS‏ 

A E ET 


ولا تصروا الإبل والغنم REESE‏ 


مقاييس نقد مون السنة 


o۸ 


ولكاالر ن شر الااة:: iA NTE Sas‏ 
ومن قرأ الأعراف جعل الله بينه وبين إبليس OV e‏ 
ويل للأعقاب من النار E RSS NEES‏ 
ويل للأعقاب والعراقيب من النار VE DR‏ 
#حرف الياء 4 
يا أبا بكر» إن الله أمرني O hS‏ 
يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه FQ‏ 
يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال: نعم a e‏ 
بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب EOE i‏ 
حشر الناس حفاة عراة غرلا .. EVE EEA ES‏ 
یغسل ثلاث مرار COE EE OO‏ 
يقبل الجحبار فيثنى رجله على الجسر O a‏ 
یکون في آمتی رجل O N‏ 


أحذت ثلاث أكمؤ 

أخفى عل هذا 

إذا أتاكم الحدیث عن رسول الله 
إا جاور الان اتان 

إدا رمم وحلقتم 

أذا فرغت من هذا 

إذا قلت هذا 

إذا كان في الحولين مصة واحدة 
إذا مس رفغيه أو أنثييه 
او ف ا 

أسبغوا الوضوء 

استاذنت النبى م أن أكتب الحديث 
اا ا د ون کان وا 
آما إنه لم يكذب 


(#) يضم هذا الفهرس اثار الصحابة مرتبة على الترتيب الأبجدي . 


۲° 
{۰ 
۹۷ 
AY 
Ao 
۳۷ 
۳۷ 
۳۹۲ ۳۹۱ 
۴۸ 
AV 
۱۳٦۹ 
۳ 
۲٣٦“ 
A2 


الأثر القائل 

ما والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم أبو هريرة' 

آنا ا رسول الله لإاحرامه اه 

آنا ف فتلت فلائد هدي رسول الله انه 

أنتوضاً من حمل عيدان يابسة ابن عباس 

إن الحهر ہا من فعل الأعراب . اش عباس 

إن رسول الله َة آمرنا أن لا نكتب زید بن ثابت 

إن القران هو القرآن . غ 

إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب عائشة 

إن النبي بي لم ينه عنه ابن عباس 

إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا ابن عباس 

إنه كان إذا أراد أن يوجب ان مر 

آنه کان يتوضاً ونعلاه في رجليه ابن عمر 

کک اروت ان اک ال عمر بن الخطاب 

إفي كنت لأفتل قلائد هدي النبى ع 

أو نجس موق المسلمين عائشة 
لإحرف التاء» 

تقیم حتی یکون اخر عهدها زو ابت 

تنفر إذا طافت يوم النحر ٠‏ ابن عباس 
#إحرف الثاء) 


°۷ 


o1 


چرس لار س 


الأثر القائل 
لإحرف الخحاء 


حرصنا أن يأذن النبى ييه في الكتاب أبو سعيد الخدري 


خلها أخر الاجان ا غا 
حرف الدال ‏ 

الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم أبو سعيد الخدري 
حرف الراء» 

ری محمد ربه ابن عباس 

راه مرتین ان ان 

ر الله أا هريره ائه 
فإحرف الزاي» 

زوج فإن المرأة لا تي عقدة النكاح عائشة 
حرف الشين + 

شبهتمونا بالحمر والکلاب غائنشة 


لإحرف الطاء4 


طیہت رسول الله 2 


الصفحة 


AY 


10 


9 
1٤ 


A٦ 


الأثر القائل 
#حرف الفاء ‏ 

فمن ابتغی وراء ما روجه الل عائشة 
#إحرف الكاف 4 

کان جبریل عليه السلام نزل حسان بن عطية 

کان عاشوراء یوما تصومه قریش عائشة 

کان فيا أنزل من القران عشر رضعات عائشة 

کی باعي فت ل 

كنت أنا وجار لي من الأنصار عمر بن الخطاب 
حرف اللام) 

لا أعلم أحدا فعله . عمر بن الخطاب 

لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم علي 

لا نترك كتاب الله وسنة نينا عمر 

لا ندع كتاب ربنا لحديث أعرابي ا عر 


لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه علي 


لا غاا س کس ای ویر أبو هريرة 
لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة ابن عباس 
لأن أصبح مطليا بقطران e‏ 
لقد ارتقيت على ظهر بيتنا ‏ زا 


3 


۴۷۰ 
۳۲۷ 
۳۹۱-۹ 
۹ 

Ao 

۱٤ 

۱١ 

۲o 

۳١ 


3 
۲ 
۳۳۷ 

٦۲ 
۹ 

ET 

۷ 


۹7 


A٦ 
۰۲ 


الأثر القائل 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة اک و 
لقد قف شعری ما قلت عائشة 


لقد كان أبو هريرة مهزارا في حديث المهراس‌عائشه 

لقد كبرت سني ورق عظمي عمرو بن عبسه 
لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ابن عمر 
لقد كنت أغتسل عائشة 

لقد منعنا رافع نفع أرضنا ابن عمر 

لفك جانا سول الله قن مر رافع بن خديج 
| تقطع اليد على عهد رسول الله إلا في. . . أيين 


لو كان شر الثلاثة ابن عباس 
حرف الميم ) 
ما على أحدكم إذا جامع 


ما کل ما نحدثکموه سمعناه البراء بن عازب 


0 الفجر جنب فلا يصم أبو هريرة 
EE‏ عائشة 
als‏ أبو هريرة 
N‏ ابن عمر 
e‏ واثلة بن الأسقع 


والله لا أنفي أ 0 ر 


۹4 


۹ 


ort 
الأثر القائل‎ 
والله لتقيمن عليه بينة عمر‎ 
والله ما کنا نكذب أنس بن مالك‎ 
وكنت أنا الرسول فيا بينه) أبو رافع‎ 
عمر‎ ٠ وما عليك لو قلت بالظبي‎ 
إحرف الياء)‎ 
يا أبا هريرة فما نصنع بالمهراس عائشة‎ 
یا ابن أخیى» اا م وا أبو هريرة‎ 
يا صهيب» اتبکي علي عمر‎ 
يا عباد الله لقد اختلفتم وأنتم أهل بدر عمر‎ 


\o۲ 


٥‏ نهس الالام 


حرف الألف + 

ادم عليه السلام: .٠٠١١‏ 

٤۴٣١ - ٤١۲ ۳۱۷ ۲۷٤ الآمدي:‎ 
٤ 

اة تا وف 0Q‏ 

أبان بن أي عياش: ۳٤۳‏ . 

إبراهيم (النبي عليه السلام): ۲٠۰۹‏ - 
۰ 

. ٤٤١ - ٤۲۹٩ - ۳۷٤ : إبراهيم النخعي‎ 

إبلیس (عليه لعنة الله): ۲۲۹ - ۲۲۷ . 

ابن أي OT‏ 

ان ای خا ۲ 

ابن آي دئب: ۳۸۹- ٤٦۷‏ . 


بي کريه: ۲۹۷ . 

ابن آي مليكة: ٩۳‏ - 4۷۷ . 
ابن إسحای: ۲٥۳‏ . . 

ابن البرقی : ۲۵۸ . 


1 
اتن ان سيه : ۷ ۹ 

أ 

1 


)#( اعتبرنا ي هذا الفهرس عبارات «آبن» و ا 


ES E 
f1 fol E ° 
. 614 - ۹ 
۔‎ ٤٠٥ ۳٤١ ۔‎ ۲١٤ ۔‎ ۲٣۴۳ : ابن جریح‎ 
. 6۷۸ - ۷ 


ابن جرير = محمد بن جرير الطبري . 


. ٤۸ ابن حماعه:‎ 
۱۲۰ ۔٥۲‎ ۔٤۷‎ ۔۲١ ابن الجوزي:‎ 
TITY SITE a A 
۱۹۰ -۱۹ -۱۷ - 
۲۹۱ ۰١۹ ۱۹۷ ۹۱ 
4 VY CF ۳ 
Ae STE YY aN 
TV. FY! ATE AY 
YE f %4 -_-۸ 
Tol _fo0’ fo {۳ 
TIT, EAE wT EI 
. 0 


بوا و «أم» ول نسقطهاء وإما أسقطنا (أل) 


التعريف أينها وقعت. واعتبرنا الحرف المشدد حرفين. وكذا المد. 


۳٦‏ ۰ ) مقاييس نقد متون السنة 


۱٦٦ ۔٤۳‎ ٤١ ۳۲ ابن حبان:‎ 
TIE ° 4 - ۷ 
TEY Ff F۸ -۷ 
. f0۲ - £۳ - ۷ 

-۱٤١ ٦۲ ۔‎ ٤۸ ۔‎ ٤٤ - ٤۳ ابن حجر:‎ 
13۷ 10۸ ۱4 - ۸ 
- 0 -۱۹۷ -۱4 - 
41 _ 1 - ` - ۴۳ 
. £0۰ _- ۳0۸ - ۹4 - ۴ 

ا 

. ٤)۳ ٤)١ ابن خرية:‎ 

ابن دقیق العید: ۳۸. 

ابن رجب : 66-۷ 

. ٤١۱ ۱۸٦ ابن سعد:‎ 

أبن سعد بن عبادة: ۳۵۸ . 

. ۹۸-۱۳٤ ٥۰ ۳۰ ابن سیرین:‎ 

.٠۳٥٤ ٣٣۴۳ ابن شبرمة:‎ 

ابن شهاب : ۳۸١‏ ۳۹۱. 

E E E ET ابن الصلاح:‎ 


-\6° {A -Y N 0 
_% ۱1۷ 10% - ۹ 
. oA - 4۸ 

ابن طولون الحنفي : ۹ . 


ابن عباس = عبد الله بن عباس . 

.۳١۷ -۱۸٦ - ۱٤۱ ابن عبد البر:‎ 

.۳٤۳ ۳٣١ : ابن عدي‎ 

ابن عراق: ۲۱۰ ۔ ۲۲۲ ۔ ۲۲۹ ۔ ۲۲۸ 
4٤4 -_‏ . 


ايڻ العربي المالكى : -_ £0 _- £04 _ 


EVENS 
. ٤۱۳ : ابن عليه‎ 


ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

ابن عمرو= عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 

ابن عمرو الغفاري : 1۸ . 

ابن فورك: ۱۹۹ . 

ابن قاسم : ۳۸٩١‏ . 

ابن القاسم : ۳۸۸. 

ابن قتیبة: ۱١‏ ۔ ۱۹۹ . 

ابن قدامة: ٤۲۳‏ . 

ابن القطان» علي بن محمد ٤٦‏ . 

ابن القیم: ۳۹۔ ۲٥۔‏ ۱۲۰ ٠۱١١‏ 


_IAY -1۸9 -14 -۷ 
1۹۷ 1۹1 1۸۹4 .-۸ 
Y4 TY i114 -°۹ 
Y1 E + -۵۸ 
_01. -YEA 6 -۳ 
_Fo\ o ۳۱| -۹ 
Vo V4 FV -6۵° 
_fo -614 ۳۷4۱1-۸ 

۷ 


۱۲۸ ۱۲۲ ۔ ۱۲۱۔‎ ٤۸ ابن کٹیر:‎ 
.o\ YEA + - 1٢ 

ابن هيعة: ۱٤۸-۳۱‏ . 

اہن ماجد: ۱۷۔ ۲۰ ۱٤٤‏ ۔ ۳۱۱ 


TE TE 6 -۹ 
.FoV _Fot 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك. 

ابن المديني: ۲٤٠٤‏ . 

ا س عو ن مد 

ابن المسيب: .۳۸١‏ 


ابن معین = بجیی بن معين . 


فهرس الأعلام 


ov 


.٤٤١ ٣١١ ٠١١ ۳٤١ ابن المنذر:‎ 


ابن وهب: ٤)١‏ . 

أبو إسحاق: ٠١۷ ٦۱‏ ٣ه۲.‏ 
بو أساء الرحبي : ۲۹۰ . 
بو أشعٹ الصنعانی: ۲۹۰ - ۲۹٤‏ . 


بو أيوب الأنصاري : ۸۲-۔ ٠٠١ ۹٩۹‏ . 


- TA _¥06° _14| _ 5° 


-44 -A Fo" _- 1۳ 
EAS TTS CE 

أبو تعلبة الخشني: ٦٩‏ - 

ابو جعفر: ۲۹۷ . 


أبو حاتم الرازي: ٠٤١‏ . 

ابو الحارٹ: ٠٠٦١‏ . 

أبو الحسن الكرخي : ٤۷٥ - ٤۲۸‏ . 

أ احص ٤١‏ 

أبو حمزة: E:‏ 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت . 

۲۷۰ ۔۱۲٦ ابو داود: ۱۷۔ ۲۰۔‎ 
TA TYE I - ° 
-ToV _Fof{ {¥ -۹ 
VALET E ETA 

او خر :٤‏ 

أبو رافع (مولی رسول الله 35): -۹٩۱‏ 
TAT -TE 1431 _- ۷°‏ 


أبو رمثة: ٠١١‏ . 

أبو الزبر» حمد بن مسلم : ۱٩‏ - ۷" . 

او رغه ۳۷٤‏ 

.٠٠١٤ ٣٠٣۳ ابو الزناد:‎ 

1 بو فة = شید الو رهره . 

EET o 

أبو السنابل: ۸۷. 

٣١ ۱٠١ ۱۳ آبو سعید الخدری:‎ 
VANS a ELA 
ETAT ETETTTE 

أبو سقیان بن حرب: ۱۸۳- ۲٣۷‏ 
۸ _ ۲9۹ . 

أو س 5 

AER A u 
.A۸ 

أبو سليمان الخطابي = الخطاي . 

أبو صالح : ٠١۳‏ . 

أبو الصلت: ٠١۷‏ . 

أبو عاصم النبيل: ٠٤١‏ 

أبو العالية: ٤٤١-١٠۷۷‏ . 

أبو عبد الرحمن = عبد الله بن عمر بن 
ا 

أو دال خن اللي 

کک ۳ . 

أبو عبيد = القاسم بن سلام. 

ip 

أبو العشراء = أسامة بن مالك الدارمي . 

أبو عوانة : ۳۳۹ -۔ ۳۳۹ . 

آي عى الترمدى: . 

e 1‏ = ابن الحوزي . 

1 


اا مقاييس نقد متون السنة 


أبو محمد بن حزم = علي بن حزم . YY NIT FEE SF‏ 

TY PTY I۳ -۳ . ٠٠٠ أبو محذورة:‎ 

Er FEI F4 ۳^ .٠٠١ ۳٠٤ : أبو مطيع البلخي‎ 

أبو منصور الماتريدي : _Foo 4 - . ٠٠٠‏ 10 

f “۳44 -۳۹۸ - -۸٩ ابو موسی الأشعري: ٦۱۔- ۸۸-۔‎ 
EA f0 6۳-۹ EOE ELVES 
0-64-66۹6 - ۸ VATENE 

ابو موسى العنزي : ۱٤۹‏ . أحمد بن عبد الله الکوفي: .۳۸١‏ 

أبو نضرة: ٠٠۴۳‏ . أحمد بن محمد أبو بشر: ۳۲. 

بو ھریرۃ: ۱۲ ۔ ۱۳۔ ١٤۱۔‏ ٦۱۔‏ ۱۹- احد عمد شاکر: ۲۹۸. 
NAOT‏ اة E E 2a‏ 
-A^A -AY -۸A -۸ 1| - ۸۹°‏ 4°- 9 _ ۱" . 
-٠٠١ -۹4 -۹۸ -۹۷ -٩١‏ أسامة بن مالك الدارمي» أبو العشراء: 
١ -‏ ۷ ۱۸ ۷ 
۱۳۷-٦‏ ۔ ۱۳۹ ۔- -۱٤۷ - ۱٤١‏ |سرائیل: ٠١۷‏ . 


.۳٤١ اسلم:‎ ۲۹ ۰ ۳۲-١ 

۹-“ ١۳۰۔‏ ۳۱۱۔ ۳٤١١‏ سء بنت أب بکر: ۱۹۱. 

۰-۔ ۳۹۷ ۳۸۔ ۳۸۷- سء بنت عمیس: ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۵۱. 
-٤١۷ -٤١١ -٤١١ -۷‏ إسماعيل بن إسحاق القاضي : ۱۸۷. 


-٤۹٩ -٤۸ -٤ -‏ اإسماعيل بن عياش: ٤۷۷‏ . 
٤٤ {٤ ٤۳۸4 - ۴6‏ الإسماعيلي: .٤۳۸‏ 
EAI - EA* - f‏ الأسود بن يزيد: .٦١‏ 
أبو وائل : ۱۸١‏ . أسيد بن الحضیر: ۱۸۸ . 
أبو يعقوب الرازي: ۳۸١‏ . أشعث: ٠١١‏ . 
بو يعلى الخلیلي : ٤۳۸ -۳۳۹ - ۲٤۹‏ . أشعث بن براز: ۲۹۲ ۔ ۲۹٤‏ . 
بو یوسف: ۳۱۹ ٤۲۹‏ . الأشعث بن قيس: .٠٠١‏ 
وک : ۳۳-۲۰۱-۸۸۲ اشيم الضبابي: ٠.۴۷٤‏ 
أحمد امین : ۲۳۹ ۔ .۲٤١ ۲٤۱‏ الأصمعي : ٠٠١٤١‏ . 
امد بن حنبل: ۱۷۔ ۳٤۔ ۱۲١‏ الأعمش: ۲۲۔-۳٣٠۲.‏ 
٠١١ ٠١۹۱ -۱۳۲ -۹١‏ الألباني = محمد ناصر الدين. 


-۲۱٣ -۱۷۲ -۷‏ ۲۲۸- لياس (النبي عليه السلام): ١‏ 


فهرس اعلام o۹‏ 
أم حبيبة بنت أي ان2 YA A6‏ البلقيني: ٤۸‏ . 
۷ ¬-_ 0۸ - *£1. البیھقي : ۲۳۰ ۔ ۲۷۰۔ ۲۹۱۔ ٣۱۲‏ 
و ل- Er Ff FY‏ 
آم AA SAV AE SATAN‏ 2 ۷ - £۳ 1£ 40° 
ff ETA EAI EA’ |‏ 
أم کلثوم بنت أي بکر: ۱۹۱ . 
اش د ال 5 ١‏ ا فوحرف التاء ¢ 
ا AVES LY o‏ 
N LYE 6 9 IE EN BO SG‏ 
فن ان ا o0 ot F-۹‏ 
الأنصاري hS A EC . ۲٤۹ - ٤۸‏ 
EA - £11 _ ۲ e‏ 
ق a‏ 
اتوت ۱0 . 
یوب السختیاني : ۱۷ - ۱۳۸ . حرف الثاء 
حرف الباء# الثعلبي : ۲١٠‏ . 


بحر بن نصر: ٤١‏ . 

البخاري = محمد بن إسماعيل . 

226-١١ 2 لرا غازڪ‎ 
AS PO 


بروع واش 5۹ : 


بريدة: ۳۲ . 

الرار ا 

EC e r E O 
IVS 

بکر: ۳۸۳ . 

نکر ین عیی ۲۲2 

٤۱١ ۲٣١ ۲٣٤ بلال بن رباح:‎ 
E۱ 


. ۲4٤ - ۹۰5 ئوبان:‎ 


فإحرف الجيم ¢ 


جابر بن زید: A‏ 
حابر ن عسك الله AT EVN ٠‏ 


Yor _fo -\1Af -\\| 
TTT 1° 0% +0 
To’ _fo¥ _Fo{f 4¥ 
EVE aACV AFIT 06 
E۲ 

الجبائي : ۲۷ . 


جبریل عليه السلام: ۳۳ ٠١۷-۷۲‏ . 


04° 


7 ل‎ e 


. ٤)١١ جریر:‎ 

. ٥ : الجوزقاي‎ 

جولد تسیهر: ۲۳۸ . 
جویېر: ۳۳۷ . 


#حرف الحاء 4 
الحارث بن أسد المحاسبي : ۲۷١‏ . 


الحازمي : ۳۹ . 

47 © ٤ €) -٥ الحاكم:‎ 
-1¶ 10° 16 _- ۷ 
_V. _¥0° f4 _-۴ 
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ية بت اة ۹١‏ 

الحجاج بن أرطأة: ۳۱١‏ ۳۳۷ . 

حسان بن عطية : ۹ 

٤۲۸ ٤۲۷ ۱۳۲ الحسن البصري:‎ 
) E - 

اجس ن رات ۹ 

الحسن بن الحر: ۱۳١۷‏ . 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ٣۳‏ . 

الحسین بن عبد الله : ۲۹۱ . 

الحسين بن علي بن بي طالب: ۳۳ . 

الحسين بن علي الكرابيسي : ۷٦‏ . 

حفصة بنت عبد الرحهمن: 0 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۸۲- ۸۴۳ _ 
2 

حليمة السعدية: ٠٠۰‏ . 

اد بن زید: ۴۳ - ۱۳۸ . 

اد بن سلمة: ٤‏ . 

الحميدي : ۱۷ . 


فإحرف الخاء) 


خد جه بنت خویلد: ۲۲۰ ۔ ۲۵۹ . 

الخحضر (عليه السلام): .٠١١‏ 

الحطابہی: ۱۱۷۔ ۳١۱۔‏ ۲۹۳ ٣٣۲‏ 
° 

-۱۳۸ ٠١ ۱٤ الخحطیب البغدادي:‎ 
_ 6° -_ (AA - ۱7 Y- |60۷ _¬- ۵ 
. oV 

خليفة بن خیاط: ۲٥۸‏ . 


لإحرف الدالي ٠‏ 


الدارقطني : ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ ۔ ۱٥۷ ۱٤۹‏ 


Yé TE 1Y۷ 7 
۳\0 4 ۳۱ -۱ 
Er Ff FY ل۳--‎ 
fo _FoN -_FoV¥ 

. ۸ 


داود (علړه السلام) : TT‏ 

داود الأودي : ۳۳۷. 

داود بن قیس: ۲٥۳‏ . 

.۳۹٣۰ ۲۷٦ ۔‎ ۲۷١ : داود الظاهري‎ 
fof o-۳ : الدبوسي‎ 
.۳۸۲ : الدراوردي‎ 

الدمياطي » شرف الدين: ٤١‏ . 


#حرف الذال) 


٣٣۰١ الذھبی: ١٥٤۔ ۹٦٦۱۔ ۱۷۴۳۔‎ 
. 40° “۳۴V 0۱ _ 


o4١ 


إحرف الراء) 


OS ,ك‎ 

رافع بن خدیج: ٤۴۱ ۱١١ ۱١۴‏ ۔ 
EV‏ 

. ٠١ : الرامهرمزي‎ 

. ۳۹۱ _- ۳۸٥ ٥۳ ربيعة:‎ 

ربيعة بن آي عبد الرمن: ۲۷١‏ د ۳۸۲. 

ربيعة بن أمية بن خلف: ٤)۲۲‏ . 

a NRE 

رفاعة بن رافع: ۸۲. 


. ۱۲١٣ : رمثه‎ 


حرف الزاي» 


زنس ۲۰ : 

a 

زر قتان رلا 

زكريا بن بحيى الساجي» أبو بجيسى : 
۹ . 

الزخځشري: ۲۰۱ . 

TT IIAV 2°: اى‎ 
AITea lT 


زهر: ۱۳۷ . 

زیاد بن ابی سفیان: ۸۹ - .٩۰‏ 

زید بن أسلم : or‏ . 

CAESAREA SEU 
“IV I1 IEA 0 


١ 3 -_ OV _ ۴ ۹ 
. ۳٥۳ : زید بن على‎ 


ALEVE STIS TE : الزيلعى‎ 
Tor _To¥ 


زین بنت جحش: ۱۸۷ . 


#إحرف السين + 


سام بن عبد الله بن عمر: ۸١ ٣١‏ 


.41 _ r 
۷ النعك ي ال‎ 
.۸۸ -۸۷ الحارث الأسلمية:‎ E 
21-۸ 275 2: الاوى‎ 


NYE EE ae O 
۹ 
السرخسی: ۲۲۔ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ ۔ ۲۸۹ ۔‎ 
EA Lf Fol ۵۷ش‎ 
EF ZW SER. OF 
VT ۴ 


. oA o e 

سعد بن آی وقاض: ٠١١‏ . 

سعد بن سعيد بن فيس : ٤٥١‏ . 

سعد بن طريف الإسکافي: ۳۸. 

سعد بن عبادة: ۱۸۸ ٣۹٣۹۷ ۳۵٣٤‏ 
0۸ . 

سعد بن معاذ: ۱۸۷- ۱۸۸ - ۱۹۰ . 

شك و جر د 

سعید بن شیان: ٠٥۳‏ . 

سعید بن المسیب: ۳۹۱- .٤١۲١ - ٤١١‏ 

سعيد بن منصور: ۱۷ . 

.۲٤٠ السفاح:‎ 

. ٠١۷ ۱١۴۳ -۱۷ : سفيان الثوري‎ 

سام بن سام : .۳٤١‏ 


o۲ 


مقاييس نقد متون السنة 


سلمة: ۱۳۹.. 

سلمة بن المحبق: .)٤١ - ٤۳۹‏ 

سليمان (النبي عليه السلام): ۲۲۹٣‏ 
۷ 

سلیمان بن بلال: ۳۸۲ . 

سلیمان بن حرب: ۱۳۹ . 

سمرة بن جندذدب : .١١١‏ 


. ۳۷١ السمعاني:‎ 

سهل بن سعد الساعدي : ۳۳۸ . 

السهمي : ۳۳۹ -۔ ۳۳۹ . 

AVETE NIT A : السيوطي‎ 
LT OV. NEE IEF 
ATA SIT STITT cS 


TACA eS 


حرف الشين) 
الشاطبي : ° س VT _ VY‏ _ 444 - 
ETE EET GOUT HUET‏ 
۸ . 
الشافعي = محمد بن دريس . 
الشالنجي : ۳٦‏ . 
شریح : ۳٣۴۳‏ . 


.۲٦٠۰ ۱٤٤-۱٤١ شريك:‎ 

شريك بن عبد الله بن ابي نمیر: ٠٥۹‏ . 

.٥4 ۱05 1۳۷ ٥ شعبة:‎ 

E N 
` „£14 _ oF “FV -_ ۳ 

| ٤ قعب‎ 

الشوکانی: ۱۱۷۔ ۱۱۹ ۔ ۲۹۳ ۳۱۱ 
GF _Fof - ۲‏ 


الشيطان = إبلي العة الله اعد 


#حرف الصاد هه 


صالح (عليه السلام): ٠۲۳‏ . 

الصغاني: ۲۰۰ ۔ ۲۹۳ . 

صفوان بن عسال: ۱۷۷ . 

صفية بنت حيي : AE‏ 

الصنعاي : ۹-_ 169 145 44 
۲ . 

. ٦۲ صهیب:‎ 


حرف الضاد 4+ 


الضحاك بن سفيان الكلاي: IVE‏ 
الضحاك بن مزاحم : EFE TAT‏ 


لإحرف الطاء) 


طالب الصابوني : 4 
طاوس : ۸ ~-_ ۳4 £۹7„ 4۷ 


flo 

- ٤۳۸ ۳٤١ ۳١٤ ۱۷ الطبراني:‎ 
) 373 

الطحاوي. ابو جعفر: -۱٦۹‏ ۲۳۰ - 
٤۹٦ - ۱‏ . | 


طلحة بن عبید الله : ٤٠١ ١۹۱‏ . 


طلق بن علی: ۱۷۹۔ ۳۵۹۹۔ ۳٣١‏ 
4 . 


الطيبي : ۸ 


فهرس الأعلام ot‏ 


إحرف العين عبد العزیز بن رفیع: ٠٠٠‏ . 
غك المين' ۲ . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق: ٦۳ - ٦۲‏ - عبد الكريم بن أن الغنوجاء: ۴٣‏ 

۲١ كد اد ل‎ E 

3 AT -AY -^A‘ -V€ -V 1" -۲ 

. ۱۸١ عبد الله بن رواحة:‎ Ne AAV AV LATSAG AS 

.۳٦١ عبد الله بن زيد:‎ -۹۹ -٩۹۸ -۹۷ -۹7 -٩ ٩|۱ 

6 ا ۷ ۸ فبك اله بن سعد القرى: ۲۹۳: 

۹- ° 1۷€- 1۸7- عبد الله بن عباس: ۳۸-۔ ٦٤ -٦۲‏ 

- ۸° -^۸ £1 - ٩ - ۸ - ۷ - ٥ ۱۹ -۱۹۰ ۱۸4 -- ۷ 

SVT SENA QAS AN ZAV - 1° -_- 1--909 -_- ° 

-۱°۱ -۹۸ -۹۷ ۹4% -٥ - A4 -A1 VV“ +۷۱ 

V۲ 10 1°44 ۳ TT SAT TITY “<A 

_ oV _fo00 _fof -_1AF ۳4۱ ° ۳۳4 -۷ 

“TYE “PTI ۳1° _- “I IY €0 -۲ 

2T ATE ATE A06 SEV ETT AES AOS 

To’ _FTo¥Y Foo _Fof . VV - £۷٦ - ۸‏ 
عبادة بن الصامت: ۳١ . ٤۱۸ -۳۸۹ - ۳۲۱١‏ ل“ -4AI Ao‏ 
الفا ت عاط ا LENNY ONY‏ 4 
عبد الحمید بن حعفر: ۱۳۸ . EAI - A‏ 
عبد الرحمن بن آي بكر: ٤٠٥‏ . عبد الله نن عمر بن الخطاب: ۲۲-۲١‏ - 
عبد الرہمن بن الحارٹ: ۸۰- ۸۱. STATE OVE‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي : ۵۹<`¬- -AVY -۸A1 -^A© -V€£ - Y^‏ 

۱۹۱ . ۹- °۱ ۹۲ £ 0-0 
عبد الرحمن بن عوف: ۲۸۲ - .)۲١‏ ۱° ۱۹۷ 0 0۷ا 
عبد الرحمن بن القاسم: ٤١٤١‏ . ۷8 - 1۷%7 ۱۷۸ 1€ 
عبد الرحمن بن مهدي : ۳۱ . ۲ 04 ¥00_ 097 
عبد الرزاق: ۱۷- -ToV _fo Ff _1° . ۱۸١‏ 
عبد العزيز البخاري: -FA\ -FA^ °۸ - ۲۷١ - ۲۷٤‏ 437- 

E SOV Ne aE TEV STEN 2We AIAN 


EY EA FY ا‎ NNT SOT 


ot 


مقاييس نقد متون السنة 


کک 


` EAI - A ` - £۷1 - 1۸ 
E عبد الله بن عمرو بن العاص:‎ 
oV -_۱۱۱ -Af -AF - ۱7 

عبد الله بن عمرو بن غنايم : 3 

عبد الله بن للمبارك: ۳١ -١۱۷‏ ه)_ 
۰- 0۳ا ۱۹۹4- ۳£۱_ oo‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة: ٠٠۷‏ _ 


. 0۸ 

۱۴۳۷ ۲١ عبد الله بن مسعود: ۱۱۔‎ 
-Y 1 ۱۳۹ -۸ 
E TEY FIS EY 
۳41 FV FY -7 
.TA- 4 


عبد الله بن المغفل: 4۱١‏ . 

عبد المجيد حمود: .٠٠۴۳‏ 

عبد املك العرزمي : ١١‏ . 

عبد .الوهاب» القاضي : ۳۷۹ . 

عبيد بن رفاعة الأنصاري : ۸۲. 

عبید بن عمر: ۲۱ . 

عبيد الله : ۲٠۳‏ , ) 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ۱۸۷. 

يد الله ت غ : . 

عبيد الله بن مقسم : or‏ , 

عتبان بن مالك : ۹۹ ٠١١‏ . 

عثمان بن طلحة: ٠٠٠١‏ ., 

عثمان بن عقان: ۱۱ ۔ ۳۰ ۔ ۳۲۔۱٩‏ 
For ¥ 4‏ \_ 
6۰-۱ . ) 

العجلوني: ۲۳۷ ۔ ۲۹٤‏ . 

.۳٤۳ العجلي:‎ 


.۲٤۹ ۱٤۱ ۔‎ ٤۸ ۔‎ ٤۷ : العراقي‎ 


العرزمي = محمد بن عبيد الله العرزمي . 

عروة بن الزبیر: ۱۳۔ ۱١۰١‏ ۱۳۸ 
۴۹۱ 40. 

عزة بنت أبي سفیان: ٠٠۸‏ . 

. ۲٠۳ العسقلاني:‎ 

. ٠١۲ ۱٤۸ : العسکري‎ 

_۳\4 4 ٥۳ ٦0 عطاء:‎ 
. ۳۹۱-٥ 

العقيلي : ۳ -_- ۳4 

۳٤۳ ۸4 ٦٥ ۳۸ عکرمة:‎ 

. ۳۷٤ ۱۳۷ علقمة:‎ 

علي بن ابي طالب: ۱١‏ ۳۰ ۳۲ 
۳-- 4- ؟A- _YVY -\V¥‏ 


4۷ A ۴ - 
ot or ¥ -۷ 
A F1. ۳° -۷ 
f6 AI ۳ -۲ 

ê N SEW 


١ 
4 - £۹ - 4 -_ ۲ 
-_\AA -\Af _ 1° : عل بن حزم‎ 


_YVT %4 %۸ °7٦ 
_4۲ 4 ۷% -¬ 9 
YT TIT ۳° -۴۳ 
_FVT TV _f o -° 
)ا6‎ °° ۳4 -۰ 
GIA -f\VY 6Y - °1 
€۷ - ۳ 40۸4 -۹ 
| . 4 

علي بن زید بن جدعان: ۱۸٩‏ . 

علي بن زيد: E‏ 


على بن محمد بن عبد الملك القطان: ٤١‏ . 


فهرس الأعلام 


Oofo0 


علي بن المديى: ١۷١‏ . 

علي حسب الله ۲۳١‏ ۲۳۹ ۷ 
PY‏ 

علي القاري = ملا علي القاري . 

علیش : ۲۳۷ . 

OTA E 

عمارة بن حزم: ٣٣۷ ٣۲۵٣۲١‏ . 

TY ol a a 
ATA ATA TULA OE TOS TT 
SET SAV ZAN AAA As 


۳ ۹4 101 0۷ا 
TAV ETAT AT s4 ¥‏ 
FON _Fov¥Y _For‏ “I؟-‏ 
ATA GIVE STVT TV‏ 
IV ET SEV E‏ 
SET. sC SET HO‏ 
“I -€۹4 ۳-۲‏ 
AI - ۲‏ . 


عمر بن راشد: ۱۹۷ . 

ع ت ب الل ٠)١‏ 
و OTE TOTS‏ 
عمرال بن حصین: ٤٤١‏ . 

TACA a i oL 
۹۲ غمرو ن ان عرو‎ 

هرو ی حرم :10 

. ۳۵٣۸ ۳۵۷ - ٦۸ عمرو بن دینار:‎ 
E E 

عمرو بن العاص: ۳۲ . 

عمرو بن عبسة: ٠٠١‏ . 

E ق‎ 

عوج بن عنى : 4 . 


۲۵۹ عیاض القاضی : ۲۳۰ ۲۵۱ ۔‎ 
TAI TYA _ ۴ ۷Y 

عیسی (عليه السلام): ۱۲۴۳ ٠۲١‏ 
٩‏ - ۹۷ . 


# حرف الغين # 


TA Y4 -_ ۲Y _- ۸ : الغزالي‎ 
TEATS : علام خلیل‎ 


حرف الفاء + 


فاخته نت خارحة: ۱۹۱. 

فاطمة بنت محمد می : ٣٣‏ ۔ ١۳۔ ۲۲٣‏ . 

SEWE VE O E 
EEN TLE 

TAT : الفتني‎ 

. ٠۴١١ فضالة:‎ 

الفضل بن رباد: ۴۲٣۲‏ 

الفضل بن العباس: ۸۱- .۳۸١‏ 

. ٠٠١ الفلاس:‎ 


حرف القاف ه 


القاري = ملا على القاري . 

القاسم بن سلام : ۳ . 

القاسم بن تحمد: ۳۳۹ ١٤۳۔ ۳۸٤‏ 
(: 

. ۲۷٦ القاشاني:‎ 


3 


القاضي عياض = عياض . 
MES‏ 

قبيصة بن دژیب: ۳۹۱ . 
فتادة: ۱۳۷ . 

قتیبه بن سعید: ۱۷۲ ۲٣۰‏ . 
الفرای: ٤۳۳۷۹‏ 

القرطبی : ۸۸. 

القسطلاني : -- 0 . 


لإحرف الكاف) 


کریب (مولی ابن عباس): ۸۷. 


کعب الأحبار: ١۱۲۱۔‏ ۱۲۸۔ ۲١۱‏ 


۲۷ . 
کعب بن مالك : ۱۸٥‏ . 
الكمال بن امام : ۳ . 


حرف اللام) 


لا ا 
اللیث بن سعد: ۳۹۹ ۴۷۲ ۔ ۴۷۹. 


لؤحرف اليم 4 


ماعز : ۸ - ۷۷ . 


٠١١۹-٤١-۳۱ مالك بن انس: ۳۰ ۔‎ 
I۳ -44 -4۸ - ۲ 
-TIA Fo’ _For -^ ۴۳° 
PVE PVT FV -۵۹ 
A۰ V4 ¥ -۵ 
AE PAT FAY | 


- A 
۹ 
2۹7 
- ٥ 
E 
E 1-1 
- ۲ 


مقاييس نقد متون السنة 
اي ر س ر ا ا ن 


- ۴۸٦ 
2 
FV 
6 
- ۹ 
-_ £04 
- ۳ 


مبشر بن عبید: ۳۳۷ . 
مجحاهد: {V۷ £47 1£ 1°7١‏ 


. ا٥‎ 


- AY 
-۱ 
- ۳ 
۷ 
EET 


۹ 
ETE 

Ve A ETAT W a CTT 
.۹٩۹ مالك بن الدخحشن:‎ 


مجحد الدين ابن تيمية: ۳۲۲.. 
محمد ابو زھرة: ۲٦۷‏ ۲۹۸۔ ۲۹۹ - 


£ 


۸ 


- A۸ 
01 
8 
- ۸ 
۲ 
~٤ 
- ° 


٤٤١ ٤۲۹4 ۳۹۷ محمد بلتاجی:‎ 


۰. 


عمد ہن دريس الشافعي : AT mT‏ 


٥ 
۹ 
¥ 
_ AT 
۹3 
- ۹ 
0 
RE 
fof 
۵ 
~۹ 
TT 
hI 


` 104 10 ۵| - ۹ 
E 


~ı ۹ 
۹ 
- ۱ 
- ۸ 
TE 
ST 
TEA 
0۸ 
۳۸ 
- AY 
د‎ ۹¥ 
8 


- ۹ 
اا‎ 
0 
hi 
اا‎ 
۹ 
6 
SAA 
_ Ao 
- ۸ 
- ۸ 


1 
۱ 
EDL 
۳۹۹ 
STAIN 
۴۳ 
-_ of 
- ۳۹۱ 
_ Vo 
- ۴۸٦ 
- ۹ 
-_ {° 


فهرس الأعلام 04۷ 


۲٠١۰ ۱۲۴۳ محمد ناصر الدین الألباني:‎ tO ET 
TIE AY aS SFA . ۱۸۷ محمد بن إسحاق:‎ 
TaN ١۱۹ -۱۷ محمد بن إسماعیل البخاري:‎ 
.۹4 مود بن الربيع الأنصاري:‎ ٠۲١ ۱۱۳ ٩۱ ۔‎ ٤۱ ۲-۔‎ 
.۲۱۹٣ ۹۹ ۸۱ مروان:‎ ۷ 14۷ 16 -۸ 
.۱۸١ ۱۸١ ۹۰ ٦٥ مسروی:‎ ۸٩ ۱۸ -۱۸4 -٩ 
.۳۸۷ مسکینة:‎ ٤ ٤۳ ۲۱۸ -۷ 
1-1-۲ -1۹ -۱۷ مسلم:‎ ۷ ۳ ۲ 
16١ 1۸4 -۱۷ - ۷ YAT -V۷7 -% _-۹ 
10۸ -\o¥ 1۷ OE NAE AY a 
“4 YE -1A46 ۴ O AT Ae mh 
100 _04 _۳ ۱ TEY ATO AF AF 
CTI. ATOY OV 7 Tors _foo _Fof _For 
FPA. TET Fs N EO SON SS 
oV _Fot ll -۹ VV - f0 - 2۹ 
.£01 -£0° -{ ١ - °“ . ۱۸۸ - ۳۷ : محمد بن جریر الطبري‎ 
."٤۳ ۳١ الملسیب بن واضح:‎ .۸٩ محمد بن عباد بن جعفر:‎ 
.۳٤٠١ -۳۳۹ مظاهر بن اسلم:‎ . ٤١ : محمد بن عبد الواحد المقدسي‎ 
AONE IVT AAT: a. محمد بن عبید الله العرزمی: ۲۹۳ - م‎ 
۳۱ 0 
E E a . ٠١ محمد بن عكاشة:‎ 
-1A^A -10۱ -1° £ -۸° - ۴ . ۲۲ : محمد بن علي‎ 
. o۷ - €٦ ,.:- ۰ ع‎ 
VAZE : معد الجهي‎ . ۳۸٤١ محمد بن عمرو بن حرم:‎ 
.۷٠ ٦۹ : معقل بن سنان الأشجعي‎ .٠٠١ محمد بن القاسم:‎ 
. ۱۷ معمر بن راشد:‎ .۳١ حمد بن کرام:‎ 
. ۲١۸۔۱٣۴۳ محمد بن مروان» أبو جعفر: ۳۳۷ . معمر بن المئنی:‎ 
. ۲٠۳ محمد بن مسلم = أبو الزبير. مغيرة:‎ 
. ٠١۷ ۲۸۲ ا لمغيرة بن شعبة:‎ AT n 
) 14 مداد‎ .۳١ محمد بن يونس الديي:‎ 


€۸ 


مقاييس نقد متون السنة 


مکحول: ۲١‏ ۔ ۳۱۹۔ ۳۱۷ ۳۹۱. 
ملا على القاري: ٤۸‏ - ۱۲۲ ۱۲۳ 


TEE. AIA SAT. SAT 
f’ _f¥o ¥ -[9 
۳ 


ناوي : ۱۹۷۔۱١٠‏ . 
المنذر بن الزببر: 0 
المنذري › رک الدين : ۹ 


المنصور: “۲£ . 
ا لمنوفي: ۲۰۹-۳ . 
مهدي (الخليفة): ۳۸. 


موسی (علیه السلام): ۱۲۳ ۲۰۹. 


ميیمونة: ٩۱‏ . 
#إحرف النوني 

. ٠٥۳ الناصر:‎ 

نافع: € - 0 ۲ “0 _- 
۸ - £0 . 

. A4 : النجاشي‎ 

. or : النلخعي‎ 

ATI aE a : النسائي‎ 
2FI SPIE ETI 8 
-4€64 f ۳00 ٤ا‎ 
. ٤٥| 

نصر بن الحجاج: ٤۱۹‏ . 

النضر بن شميل : ..\or‏ 

. ۵٥ : النظام‎ 


٠١ النعمان بن ثابت»ء أبو حنيفة:‎ 
TAA -TAY TY 4٦ 


PV Vo TYE AT 
40 _Fof _ | _- ۹ 
404 گ٤‎ -£4 ۹0 

. ۸ 


نوح (علیه السلام): ۱۲۳ ۲۲٤‏ . 


۲٤٣۸ ۔۱٦۷‎ ۔٤۷ ۔‎ ٤۳ النووي:‎ 
. OA _ o 


#حرف اھاء چ 


هامة بن اهیم: ۲۲۲ . 

. ٤۲۲ : هرقل‎ 

هشام بن عروة: ۷--- ۱۳۸ . 
همام : EEN‏ 

هود (عليه السلام) : NY‏ 
اهيئمي : oR e‏ 


#إحرف الواو) 


واثلة بن الأسقع: ۲۰ ٠٠١‏ . 
الواحدي: ۲۰۱ . 
الواقدي : ۱۸٩‏ ۱۸۷ . 


. ٥ : وکیع‎ 


. or : وهب‎ 


حرف الياء) 


بمحیى (عليه السلام): ۱۲۳۔ -٠۲۹‏ 
۹ | 
بحي , بر" سعيد القطان: .۴١‏ 


فهرس الأعلام 04۹ 


رل ا 


یی بن معین: ۱۷۲ ۲٤٤‏ ۲۹۱ - وا الق ۷١‏ 
۳4١ ٥‏ ۳4 ۳۳_ يوسف (علیه السلام): ۱۲۳- ۱۲۹. 
۳-۹-0 . يونس بن عبید: ۲۸۰ . 


یرید بن ربيعه : ۰ _- ۲41 . يونس بن یرید : 0 - 4% . 


٦‏ = فر إلوضوعات 


- تدوین الشاة 


الوضع في الحديث O O‏ 
التصحيح والتضعيف فى الأعصار المتأخرة OT‏ 
یں الاك و EA E EOE NERE ECS‏ 


الباب الأول ETE‏ 


مقدمة 


O... SS GG GG GG GG gg GG Gg GG E E GG E hd 4G A A GG GG ad 4 NI GG 1 E Sg 4G چ‎ ¢ 


كيف نعرف مقاييس الصحابة في نقد المتون؟ 


4 4G E GG bS bG EG dG HG dA hM bS DD GEG GG bS AA DBD GG GG GG a mM a o a س چ‎ 


® SMS BM EG GEG GCG GO dA EG Gg EG E GEE E E SD E aH GG 4 # 


N N E 


المقياس الأول = عرض الحديث على القران ET‏ 
نفقة المبتوتة E‏ 


oo‏ مقاييس نقد متون السنة 
الموضوع الصفحة 
ا ف 0Y e‏ 
ولد الزنى شراً لثلاثة E SCR‏ 
- رؤية النبى مله لربه E: eS ESD OES a‏ 
- الشؤم فی ثلاثة E E‏ 
نکاح المتعة N O E‏ 
اكل لحوم الحمر الأهلية A saa I‏ 
| اکل لحوم السباع TOT CTT COE TT TEIN‏ 
ا ريغال الل o TT‏ 
المقياس الثاني : عرض السنة بعضها على بعض E as OE‏ 
مقدمة VO. SSA SSN ERIE TOSSED ESE EAE OES‏ 
المرجحات بين الأحاديث المختلفة Ca‏ 
| - سؤال اله خن ال وقبول قوله: N O SETS‏ 
الصائم يصبح جنبا E O‏ 
الخسل من الجحماع دون إنزال NE RRL TO NI‏ 
- نقض الشعر من غسل الحنابة TET OEE‏ 
Es‏ الإفاضة هل تنفر؟  RE‏ 

تطيب المحرم لاحرامه وإحلاله RO SE E‏ 

e ۲‏ أحد الحديثين برواية أو روايات ا E OA‏ 
- إتباع الحنازة I RS Sa‏ 
عدة الحامل ا لمتوني عنها زوجها A SLICES‏ 

NN EIA SESE .. الإإستئذان لاا‎ - 

۳ ۔ تقدیم قول صاحب القصة: NT SIR IE o‏ 
التحريم على صاحب اهدي حت ينحر N DANSES DSS‏ 
قطع المرأة والكلب والحمار للصلاة E COS‏ 

E SL نكاح المحرم‎ - 
E Sa E N Sf 


فهرس الموضوعات الات 
الموضوع الصفحة 
إهلال النبى ييا حين أوجب E E O yy‏ 
المقياس الثالث: النظر العقلي E O ay‏ 
الوضوء مما مست النأار O E SEO ٠...‏ 
الوضوء من حل الحنازة VO: CRS SUCROSE‏ 
- غسل النائم يده قبل إدخاها الإناء TT ea‏ 
ماذج من نقدهم وتشبتهم في الحدیث E MIELEC ES‏ 
١‏ - تثبتهم في الإسناد E CDSG DS RES aS‏ 
تحريم من قال: لا إله إلا الله على النار O Eas‏ 
خحروج الخطايا E E CTE‏ 
۲ محاولة الجحمع بين الأحاديث المختلفة EE an‏ 
۴ عدم توصلهم في بعض المسائل إلى حكم يتفق عليه الطرفان ۱۰۱ 
استقبال القبلة بالبول A SSRI‏ 
E OLE E E PETE‏ 
ربا الفضل E DARL‏ 
المزارعة E a a‏ 
٤‏ - اجتهادات للسيدة عائشة في نقد بعض الأحاديث E See ss‏ 
إمتلاء الحوف من الشعر E SOA E O NSD‏ 
عدد عمر النبى ما NN ESR EASELS‏ 

- بعث الميت في ثيابه التى مات فيها E Sa‏ 
الباب الثاني Ta VE ies‏ 

مقاییس النقد عند الفقهاء TIT BS OEE‏ 

مقدمهة NS AITO LEAS a A‏ 
المقياس الأول: عرض الحديث على القران EE‏ 
أمثلة لما طبقوا عليه هذا المقياس : IE UL SE‏ 


ook‏ مقاييس نقد متون السنة 


حديث: إذا حدثتم عني حدیثاً فاعرضوه على کتاب الله e‏ 
حدیث : إحياء م ال ا RR RE SEES Ea ES‏ 
حديث : لا يدحل إالحنة ولد رن ولا والده TE‏ 


- حديث : مقدار عمر الدنيا ANE ETO‏ 
- حديث : خلق الله التربة يوم السبت TOTTI TILE‏ 
- حديث: حياة الخضر E IA Sd‏ 
حدیث : من أکل مع مغفور له غفر له NERE‏ 
- حدیث: سب اصحابي ذنب لا يغفر REE‏ 
- حديث: حب الوطن من الإيان ETT EOE TTT ETT‏ 
n aes BC ge,‏ 
دنت TT PTET a‏ 
ا لرن حت ال ولو كان فبا u‏ 
حديث: الإيان مثبت في القلب A COCR TA EES‏ 
مناقشة الأحاديث السابقة O BO I TO‏ 


المقياس الثاني : عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض 


eens nnn nnn nna الإدراج:‎ 


حديث: اسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار SEES‏ 
حدیث: الإإستسعاء E SSL SS E CO‏ 
-حديث: صفة التشهد CANIS A‏ 
ديت من شن ذكرة أو انشییه ESSE‏ 
- حديث: للعبد المملوك أجران E r‏ 
e EE a, E E e‏ 


E GE E ET TOTTI الإضطراب:‎ 


خا ن لمال لحقا سوى الزكاة OTT TIENT‏ 
- حديث : الواهبة نفسها ES ENESCO A Es‏ 


فهرس الموضوعات O00‏ 


fo ۔....‎ ST NE E O N LL N OS : القلب‎ 


ال ا ا ا E‏ 
_ حديث : حاحهة الحنة والنار ET MIL DIORA E‏ 


ا و او اق عر ES EEO N‏ 
حديث: ثم يخرج من النار ) OF AMASSING‏ 
حدیث: زر غبا تزدد حبا OE A O oS‏ 
حديث: لعن رسول الله يي الذين يشققون الخطب ES SSE‏ 
ا اا OT IRONS SSSA Sa‏ 
حدیث O AUIS SESS E‏ 
زيادة الثقة : E SE ENTERS CS‏ 
حديث : فرض زكاة الفطر O SOC EMSS‏ 


حديث: سؤال جبريل النبي ية عن شرائع الإسلام OV Sse:‏ 
المقياس الثالك: عرض السنة بعضها على بعض E SC‏ 


د E E ET ET‏ 
تقسيم الحديث إلى متواترة واحاد OS A SECS‏ 
الأحاديث المختلفة ومنهج المحدثين في توجيهها OV Sole‏ 
الخطوات الى يتبعها المحدث عند وجود حديثين محتلفين OE lT‏ 
ال ا ا NF ee A aes‏ 


المقياس الرابع : عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية من ٠۸١‏ 
الأحاديث التى طبقوا عليها هذا المقياس : 
- حدیث: تزویج أي سفيان لأم حبيبة O BIRE‏ 
_ حديث : صلاة النبي ييو الظهر بمكة يوم النحر AC SSD‏ 
E‏ الإإسراء قبل نزول الوحي IAS MEISE ed eo‏ 


الموضوع ‏ 
حدیث : إنشاء sS‏ يوم الفتح E DR E‏ 
حدبث : الإفك وموت أم عائشة ه رضي لله عن ITT TEE‏ 


- حدیث : من يعذرني ٺي رجل بلغني أذاه في هلي NY‏ 


حديث: رفع الح عن اهل ر GES‏ 


- حديث : تقبيل النبى َو يد سعد بن معاذ TE‏ 


- حديث: تزوج النبي ييو من عائشة E E‏ و 


المقياس الخامس : ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه و E ORE AES‏ 
مقدمة ET IT NOTE TYTN ETILE‏ 
من الأحاديث التي طبق عليها هذا القياس : TEE E RA‏ 
- حديث: عليكم بالوجوه الملاح CREME CaCO ESS‏ 
- حديث: النظر إلى الوجه الجميل عبادة ER OSES ES‏ 
- حديث : لائة تزيد في البصر Sn EEDANAES NER‏ 
ا م ل ر اه جن اجه la‏ 


ا خایت: ربع لا تشبع من أربع 0 


- حديث: لو کان الأرز رجا لكان حلي CETTE‏ 
- حديث: لا تسبوا الديك فإنه صديقى ES OA‏ 
- حديث : اهريسة NESS AEROS e‏ 
- حدیث : اا a TTT ETE‏ 
۔ حدیث : عليكم بالعدس OT ETT E‏ 
- حديث : السواك يزيد الرجل فصاحة EAE‏ 
حديث: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا e‏ 


- حديث: أكل السمك يذهب الحسد N‏ 


د سۋال عثمان للنبي ي عن تفسير: «له مقاليد السموات 
باخديث :فيه أساء لله متعال الق عا و EY‏ 


ا 9 الاء إلا آلاؤك. . كعسهلون a‏ 


لمقياس السادس: خلفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة 


فهرس الموضوعات oo‏ 


الموضوع الصفحة 
من الأحاديث النتقدة ذا المقياس : 
حديث: لا يدخحل الحنة ولد زنى ولا والده TEV GT ASS‏ 
حدیٹ: ما زنی عبد قط . . . الا اتی به فی آهل بیته TER SESS‏ 
ا الخ 0 واا ف وو A oa‏ 
حك م قال ¥ اله ا جلى ا من لك الكل و © 
حديث: الصلاة في العمامة تعدل بعشرة الآ دة NIS OSS‏ 
حديث : صلاة بعمامة ال ا ع صلاة WIE Sess‏ 
ت من طول ارت ی ار الد N eee‏ 
خلت من اکل درهماً ربا فهو مثل ست وثلائين زنية TE SER ns‏ 
خكیت: کن ذنبا ا TIT ASIL SS‏ 
اد ر اا ولا الات E OES‏ 
حدیث: من اکل مع مخفور له غفر له E DO O‏ 
دنت دعوني من السوداني إغا الأسود لبطنه وفرجه E TT‏ 
حديث: جور الترك ولا عدل العرب EE OR ENCE.‏ 
حديث : عدم إحاطة الجن والاانس بالله عز وجل TIE aes‏ 
حديث: من يثبت الرؤية والكيفية TE aE‏ 
حدیث : إنه ية رأى ربه في المنام في أحسن صورة ... O Ce‏ 
حدیث: لو حَسْن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به E‏ 
حديث: من حج البيت ولم يزرني فقد جما TI AAT SVE‏ 
حديث: من قضى صلاة من الفرائض في اخر حمعة من رمضان ۲٠۷‏ 
ا و ا 2 E acc‏ 
لمقياس السابع : اشتمال الحديث على أمر منكر أو مستحيل A ses‏ 
مقدمة i 1 ET OEE O E O OO‏ 


حديث: خلق الرب من عرف الخیل CEE-LO LRLIS IS‏ 


الموضوع 

حديث: إن الأرض على صخرة ETT‏ 
ا وکل بالشمس تسعة أملاك OTT‏ 
حدیث عوج بن عنق TET PIT ETE EEE‏ 
حدیث هامة بن ايم RE‏ 
- حدیث : زریب بن برقعلا .. EET‏ 
حدیث ت حية هوی کبدي . . . البيتين ET‏ 
- حديث : تقبيله فاطمة في فيها ...... O‏ 
- حديث : كان خطيئة داود النظر E e E‏ 
او ولت امان اب قال آل قان OT‏ 
اخديث: الوضفة لعل ن و RE‏ 
a u aT E.‏ 
د فد ر ا ا ا ی وا ا 
ا لو يربي أحدكم بعد الستين ومائة جرو كلب 2 
حدبث: رد الشمن لعل N OEE‏ 
- حديث: للعبد المملوك اة TT EOC TY‏ 
تخديتف: الطة شرك وما فا إلا و 
- حديث: سحر النبي يله ....... Eos‏ 


شبهات وردود 


لاذا اتهم المستشرقون المحدثين بعدم الاهتمام بنقد المتون؟ 


اعتناء المحدثين بالإسناد كان لمصلحة المتن 
اهتمام المحدثين بأسباب الوضع 
ا کل ما صح سلده صح مله 


عدد من الأحاديث وصفت أسانيدها بالصحة 


عدد من الأحاديث المنتقددة على الصحيحين بالنظر ٤‏ متونا 
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فهرس الموضوعات 


EKÎ 


الموضوع 
الباب الثالث 
مقدمه 


إفادته العلم والاحتجاج ره وأقوال العلاء ي ذلك ER‏ 
أدلة الاحتجاج بحر الواحد N E e o E E RE A e‏ 


شروط راوي حبر الأحاد ES SALLE Sa‏ 
المقياس الأول: عرض السنة على القران EE‏ 
مقدمة E ESE N CVE‏ 
أدلة الحنفية على هذا المقياس TITY‏ 
مناقشة الأدلة O N RO‏ 
نقد حديث: «تكثر الأحاديث لكم بعدي» وبیان طرقه 
الشافعى وغرض الحديث عل القرآن TT‏ 
ا ال2 ا ays‏ 
فكرة عرض السنة على القرآن بين الموافقين والمخالفين 
نتائج استعمال هذا المقياس : TERE‏ 


TTT RTO الدلالة عل أفراده أو عدمها‎ ٤ 
: س الآأحاديث الي يشملها هذا المقياس‎ 
. حدیث : لا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها‎ 
ET OE يرث الملسلم الكافر‎ ١ دنت‎ 


O.’ © G@4 EEG E GOG GOGO E #4 ¢ 


CGO SP a NDS da GE GG 4G dG GG YY aA GG AA 0V GQ eG a E dû o eC aq EH a ê GG E @ ټ‎ » wm @ 


O OBO hd HYD OG GO bd BN HBO GHG OG GG GOG dH GS DBS 4G 4G BB SS Sw 


© A 4G 4G YS OG EFE & 


O. »S DSH 4G 4G GG a a چ‎ 


. ¢4 SS Gg aa 4G MM . » 


0 4G YY GG a a qd 


O, O MH G&G DS HG iA $ g4 


O ¥ SS MH 4 4G 4G dd & @» 


. = 6G û4 ê =» #4 ¢ چ‎ 


0O0 ©4 DS DS HG GG FHS dO pp 


01۰ مقاييس نقد متون السئة 


الرد على الحنفية في هذا المقياس 

تقسيم الأحاديث الداخلة تحت هذا 

المقياس إلى ثلاث مجموعات : 

اللجموعة الأول : الملسائل التي وافق فيها الحنفية 
الجمهور في الأخذ بالخبر الصحيح وهو في 
حقيقته زيادة على النص القراني . 


الموضوع الصفحة 
- حديث: حل متروك التسمية  IN GIDC N‏ 
حديث: لم تقطع اليد على عهد رسول الله ية إلا في ثمن المجن ٣٠١‏ 
- حديث: لا تقام الحدود في دار الحرب E a a‏ 
المطلق والمقيد E a eas aS‏ 
أحوال المطلق والمقيد E SESE TOSSES ESE‏ 
شرط تقييد المطلق O E‏ 
من الأحاديث التى يشملها هذا المقياس : 
ا عاد ا ات آل مات I maie‏ 
النسخ - تعريفه EE alli CEIESSIRESAT EEE‏ 
نسخ القران بالسنة - وأقوال العلماء في ذلك E SO‏ 
من الأحاديث التي يشملها هذا المقياس : 
-حديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ۳٤‏ 
- حديث: نهى النبي ية عن أكل كل ذي ناب من السبع .... o‏ 
حديث: ويل للأعقاب والعراقيب من النار TE aula‏ 
نسخ السنة بالقرآن E aaa n E‏ 
من الأحاديث التى يشملها هذا المقياس : IE e‏ 
حدیث : ف القبلة إلى بيت المقدس IV clo‏ 
۔حدیث: نسخ صیام عاشوراء E A a‏ 
الزيادة على النص COE ODES LA O‏ 
أصل الخلاف في هذه المسألة E a.‏ 


فهرس الموضوعات °٦۱‏ 
الموضوع الصفحة 
اللجموعة الثانية : المسائل التى أخذ فيها الحنفية بالأخبار 
الضعيفة ا ہا على النص القراني ET sae,‏ 
المجموعة الثالغة : المسائل التى رد الحنيفة 
فيها اسا صحيحة نابته وهي 
قوی من الأحادیث التی أخذوا ہا 
أمثلة المجموعة الأول TEE CSS a‏ 
أمثلة المجموعة الثانية a o‏ 
أمثلة المجموعة الثالثة a E RE‏ 
مقارنة بين أحاديث ضعيفة زادوا بها على النص 
القرآني وبين أحاديث صحيحة ردوها ول يخصصرا با القران EE is‏ 
مقارنة بين حديثى : قراءة الفاتحة» وأقل المهر EE DC E‏ 
حدیث : ا الفاتحة EV SINISE ee‏ 
جحديك اقل اهر E CO‏ 
مقارنة بين حديثى الطمأنينة في الصلاة وعدة الأمة حيضتان TAS en‏ 
حدیث : اطا LEI SEER ESA‏ 
:صد الاه E O O a a‏ 
مقارنة بين حديثي : الوضوء بالنبيذ» والجمع بين الحلد والتغريب ٤١‏ 
حديث: الجمع بين الجلد والتغريب E ONE GE‏ 
حديث : الوضوء بالنبيذ EE SRR LCE SEA‏ 
مقياس الثان : عرض السنة بعضها على بعض EE E‏ 
العام والخاص E E E Co‏ 
المطلق والمقيد E I DD en‏ 
النسخح TEN ROSES SACS SS Sess‏ 
ومن الأحاديث الداخلة تحت هذا المقياس : 
حديث: العرايا n O TEE‏ 
_ حديث : القضاء بشاهد ويين TOT MUSE rS‏ 


a a E SESE SEE A OR CE a E Û أبو حنيفة‎ 


o۲ 
الموضوع‎ 
ETTI TITTLE ECTEIET حديث: مس الذكر‎ 
RASPES Se حديث: المصراة‎ 
E TTT ) المقياس الثالث: عرض السنة على الإجاع‎ 
E EC E O ESAS RCL مفدمه‎ 
O O E O أنواع اللإجماع‎ 
ET .. إحماع أهل المدينة‎ 
A SS SS أدلة المالكية لحجية إجماع أهل المدينة‎ 
E RDC OE O مناقشة الأدلة‎ 
EES مناقشة المالكية في ردهم الحديث بعمل أهل المدينة‎ 
NNR ER TT مستند إجماع أهل المدينة‎ 
TEE EE مراد مالك بإجماع أهل المدينة‎ 
TET إحصائيات عن مصطلحات مالك في الموطاً والمدونة‎ 
TET : من الأحاديث الداخلة تحت هذا المقياس‎ - 
ET خد اتلاق اوران ر‎ 
OIC EET ESE اجات الا اء في بيع الثمر‎ 
ASSET حدیث : احج عن الميت والعاجز‎ 
I OS . حديث: الصلاة على قبر الميت بعد دفنه‎ - 
yT حديث : الوتر بواحدة‎ 
LLG CEE حديث : خيار المجلس‎ 
DE حديث: نفى العبيد الزناة‎ - 
EET FDI ۔حدیث: قتل من امن حربیاً ثم قتله‎ 
Ak AS Sg جاب عة الخ‎ 
i المقياس الرابع : عرض السنة على عمل الصحابة‎ 
O A E O المراد بعمل الصحابة‎ 


الموضوع الصفحة 
مالك EO SSCS ORC a‏ 
الشافعي N E GO ES‏ 
ا د ل NE DT SIS A aS‏ 
- ابن حزم IV UD RN CCS a‏ 


خبر الواحد الذي خالفه راويه أو أئمة الصحابة 


وکن جعله قسمين : IE DESDE‏ 
القسم الأول: ما خالفه راوي الخبر نفسه CET MICs‏ 
من الأحاديث الداخحلة تحت هذا القسم : 
حديث: اشتراط الولي في النكاح E SANDE aa‏ 
حديث: رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه CET SO‏ 
حديث: الغخسل من ولوع الكل E SOND OT Ee‏ 
حدیث : لمتعة في احج E O O OE E‏ 
مناقشة الحنفية في هذا القسم : CE EINECS LSS SAS‏ 
أولا: في المقياس نفسه E CENG O‏ 
ا الأمثلة: CIT. SLES MSL eS Ea‏ 
-الولي في النكاح CNT SEIU ODORS SL e‏ 
- رفع اليدين عن الركوع والرفع منه CN E CBD E‏ 
د العسل هن لوغ الكل CE CLES SSM ea‏ 
المتعة في الحح O N‏ 
القسم الثاني : ما خالفه أئمة الصحابة - مثاله: 
_ حدیث : الحمع بين الحلد والتغریب CE CSS‏ 
مناقشتهم في هذا القسم : ) 
أولا: في المقياس نفسهة CO SCO e a‏ 
ثانياً: ی حدیث الحمع بين الحلد والتغربِب DEE TT‏ 


الغاس اخاف غرف آل عا الاش E Seren ad‏ 


ەه ` مقايبس نقد متون السنة 
الموضوع الصفحة 
تعريف القياس CT ESE Ss ENE EOE TET‏ 
را ا القياس EV ..... n Ol‏ 
الحنفية وهذا المقياس CE SUC EEESSS ETT‏ 
أدلة المقدمين للقياس على خبر الواحد E. OVS‏ 
مناقشة الأدلة CTE DISSE TAS RES OSRCS‏ 
من الأحاديث الداخلة تحت هذا المقياس : 
- خديث: المصراة E elas AE‏ 
- حديث: من وطىء جارية امرأته O a e‏ 
حديث: القهقهة في الصلاة CEN asia CRS TEY‏ 
المالكية وعرض الخبر على القياس COT ME ENR SNR CEASERS‏ 
من الأحاديث الداخلة تحت هذا المقياس : 
جات غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلت ٥ yT‏ 
حديث: عدد الرضعات اللحرمات CT CS ARE‏ 
- حديث: اكفاء القدور من لحوم الغنائم قبل القسم OV sd‏ 
خديث : المضراة ET CLIC EIR STS‏ 
حدیث : صيام ستة يام من شوال CE MLNS IKE IR‏ 
خد فن اکل ناسیا في رمضان CON ARB‏ 
القاس لهاس عرض الة عل الأصول الاة foo n.‏ 
مقدمه COS ws eae ERLE LR ASRS‏ 
المقاصد الشرعية و Ah I ETE TTT TINE TTETEEY e‏ 
سالا جادنف الداحلة حت هذا المقياس : 
تات طا ف الكل ي TE e as‏ 
- حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه E Scan‏ 
- حديث : العرايا COR SSNPS EILEEN S‏ 
- حديث: اكفاء القدور من وم الغنائم قبل القسم N Go A‏ 
جديث 2 ار املس CE SL CNS O‏ 


فهرس الموضوعات E0‏ 


الموضوع الصفحة 
حديث : الخراح بالضمان CE SEDO SERE‏ 
المقياس السابع : عرض خبر الواحد على ما تعمم به البلوى AAT‏ 
مقدمة VO: ESILE REDE ELDAR TSS‏ 
من الأحاديث الداخلة تحت هذا المقياس: 
حديث : الوضوء من الرعاف والقلس CV Aeneas Ee‏ 
- حديث: الوضوء من القهقهة في الصلاة EVN alesse‏ 
- حديث : الوضوء من مس الذكر CVS HEISE SANS‏ 
حديث : الحهر بالبسملة NE CAEL ON‏ 
الخاتقة O O NDE RE O ELLA‏ 
المراجع والمصادر CNH SS DONE SDSS‏ 
فهرس الأيات القرانية Ch A TNO PN‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ER CSSD SESS‏ 
هرس الاثار ON AMELIE SDI ELLES AS ma‏ 
فهرس الأعلام OPV, SU OAT ERD OC a eR e dt‏ 


